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كتاب السلم 


اي 1 الي ا 00 رن 
هو بَيّع مَؤصوف في الذْمَّة « ااا ع ا ل اد و 


( كتاب السلم ) 
تقال لبك اللفث : 


وأصله قبل الإجماع الها شذحية ايك اليفك 5 : آي الدَيْنِ 007 ذكيها ابن 
عباس رضي الله عنهما لعي 

والخبرُ الصحيح : ١‏ 0 . تسل في كَيْلٍ مَعْلُوم » وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ » 
إلى أجَلِ مَعْلومٍ )0 : 

(عق) شرعاً : ( بيع ) شيءٍ ( موصوف في الذمة ) بلفظ السلفٍ أو السلم ؛ 
ما سئة مايل كاي كما فلا اعتراضَ و3 ع وأَجَابَ الشارح اجنبآن هذا 
تعريف له بخاصّته المتفق عليها”"' . 

وقد تاتشك[ 0 تعبيده بالخاصة بأنها0 توجَدُ في غيره0" , وهو البيع في 


. اختلاف الفقهاء ء »( 91 ) عن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى‎ ١ أخرجه الطبري في‎ )١( 

. ]187 : وهي : يها ال ءَامَنوا إدَاتَدَايمُ دين إل أبصل مسكى مي تَأكَحُبُو4 الآية [البقرة‎ )١( 

() أخرجه الحاكم ( 5877/7 ) »ع والبيهقي ذ في « الكبير »؛ ( ١١١4١‏ ) » والشافعي في « المسند » 
577 )ء والطبري في ١‏ تفسيره » ( 394 ) عن أبن ن عباس رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه البخاري ( 7١4٠‏ ) » ومسلم ( ١1١٠54‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أي : قوله : ( ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا. . . ) إلخ . ( سم : 7/0 ) . 

)١(‏ كتاب السلم : قوله : ( فلا اعتراض عليه ) والمعترض هو الدميري حيث قال : يرد عليه ما إذا 
عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم . . فإنه ينعقد بيعاً لا سلماً » فلما قال : بلفظ السلف أو 
السلم. . اندفع ذلك . كردي . 

(0) كنز الراغبين ( 547/١‏ ) . قوله : ( بخاصته المتفق عليها ) فلا يقدح دخول الغير فيه . 
كردي . 

(4) وفي ( ض ) والمطبوعات : ( لأنها ) . 

(9) قوله : ( بأنها توجد في غيره ) مع أن الخاصة للشي : ما لم توجد في غيره . كردي . 


ا 

وَبِيانه! : أنَّ من الظاهر : أن الشارع وَضّمّ لفظ ( البيع ) لمطلت المقابلةٍ من 
غير اعتبار قيدٍ زائدٍ ؛ من تعيينٍ أو وصفي في الذثة ؛ نظير وضع اسم الجنسٍ ؛ 
ووَضمٌ لفظ ( السلم ) لمقابَلةٍ بقيدٍ الثاني '"" ؛ نظيرعلم الجنسٍ » سواء أَعْقَدَ بلفظ 
سلّم باولا خلاف .فيه - أو بيع على القولٍ الاتي إل اوسني لدم 
خاصّةٌ لماهية السلم اتفاقاً » واشتراطٌ لفظ ( السلم ) خاصّةٌ لها على الأصحٌ 

32 ال و 0 
الغالبَ في التعاريف ولو الناقبة ذلك . ١‏ 

قيل : لَيْسَ لنا عقدٌ يَخْتَصنّ بصيغةٍ واحدة إلا هذا والنكاحٌ » وأَرَادَ بواحدة مع 
كونها يُنَْيْنِ هنا ونا" : اتحادٌ المعنى لا اللفظ ٠‏ فهما مِن حَيّرِ الترادف . 

وعُرّفَ بغير ذلك” * مما هو غيرٌ مانع . 

ويُعْلمْ مِنْ كونه بيعاً : امتناع إسلام الكافر”*) في نحو مسلم » خلافاً 
لاير0 . 

قَالَ في ١‏ الأنوار » ما خاصلّه : وكذا لو كَانَ المسَلِمُ مسَلِماً والمسَلَّمٌ إليه كافراً 
والعبدٌ المسلم فيه(" غير حاصل عنده” . انتهى 


. )7/0 : أي : المنع . ( ش‎ 01١ 

فم قوله : ( بقيد الثاني ) وهو وصف في الذمّة . كردي . 

(1) قوله : ( مع كونها ثنتين هنا ) وهما السلف والسلم » و( ثم ) وهما النكاح والتزويج . كردي . 
(4) وفي( )و( ف ) :( وعرف المعنى بغير ذلك ) . 

(5) قوله : ( إسلام الكافر ) أي : عقد السلم مع الكافر في عبد مسلم أو مصحف . كردي . 

(5) الحاوي الكبير ( ١7/1‏ ) . 

(0) قوله : ( المسلم فيه ) أي : المسْلم . ( بصري : 80/١‏ ) . 

(4) الأنوار لأعمال الأبرار ( 588/١‏ ) . 


518 4 
لوط شرو ابيع 1 
اعزم ديوواج نهد ا 


وفي تقيبده ب( غير حاصلٍ عندّه ) نظرٌ ظاهرٌ وإن تَقَلّه شارح وأَقَرَهُ ؛ لأنه إن 
قو لفرو "مهيل الس انار دخوله 'في ملكه اعتيازاً/ إلا :في ضور 
كان« فلدية 6 وكيا راتكه مر والوو كمي فالنثي يه هقد الفسة 
١ "1‏ 


أما بلفظ البيع”؟». . فهو بيع وإن أَعْطِيَ حكم السلم في منع الاستبدالٍ عنه ؛ 
تأر امج كما جاه كا 03 1 

): يشترط_له)- لِيَصِحٌ (مع شروط البيع ). لغيرٍ"الربوي”؟ ما غذا' الرؤية > 
وقيل : المرادٌ : شروط المبيع في الذمة ؛ فلا يَحْتَاجٌ لاستثناء الرؤية » ويْوَيدُه ما 
َدَمَهُ من صِحَّةِ سلم الأ عو 9 ل( يور )العا في نتقريه (ا ريا ناور 410 . 
عفد لهااعة اشام 


( أحدها : تسليم رأس المال ) الذي هو بمنزلة الشمن في البيع . 


. ) أي : تحصيل الكافر للعبد المسلم . هامشش ( ك‎ )١( 

2( منها : إذا اشترى الكافر من يعتق عليه ؟ كأبيه أو ابنه المسلم.. صح شراؤه ويملكه ؛ لأنه 
يستعقب العتق » فلا إذلال » راجعها وغيرها من الصور فى « روضة الطالبين » (7/ ١5-1١١‏ ) 
وة النجم الوهاج »( 5/ 58-77 ) . 1 

(6) أي : سواء كان حاصلاً عند الكافر أو لا . (ع شش : 187/5 ) . 

(:) محترز قوله سابقاً : ( بلفظ السلف أو السلم ) . ((ش : 4/5 ) . 

(5) قوله : ( كما مر )أي : في ( المبيع قبل القبض ) . كردي . 

: ) 4/5 ( قوله : (يأتي ) بعد قول المصنف : ( وقيل سلماً ) . كردي . قال الشرواني‎ )١( 
قوله : « ويأتي » أي : في « فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه » بقوله : « ومثله المبيع‎ ( 
. ) ١ فى الذمة‎ 

(0) في (400/4). 

امرض 410 بخص 

(9) وفي( بٍ)و( ث)و(خ )و( د)و(غ)و(ه )و( ثغور) :( فلهذا ) . 


١‏ كتاب السلم 


- 


وأَخَذْ غيدٌ واحلٍ مِنْ قولهي : ( تسليم ) أنه لا يَكْفِي استبدادُ المسلم إليه 
بالقبض ؛ لأنه2'0 في المجلس مم(" لا يَتِةٌ العقدٌ إلا به ؛ فاشْتّرط فيه اختيارٌ 
المتعاقديْن ؛ كالصيغة . 


لكنْ رَدَدْئَه عليهم في شرح الإرشادٍ 6 أن القبضضّ في الربوياتٍ كذلك”” ؛ 
وذخ" "يانه لا تتكوط الأشاضة افيه نهنا ذل » وحينئذ فالتعبيرٌ بالتسليم 
جَرْىٌ على الغالب . 

والفرقٌ بين البابَئْن”؟ في ذلك”* بعيدٌ جداً فلا يُلتَمَتُْ إليه ؟ لاتفاقهم على أنه 
0 ء 


( في المجلس ) الذي و قم به العقدٌ قبل التفرقٍ منه وإن قَبَضَ فيه المسلّم فيه 
ولو بعد التخاير”'2 ؛ نظيرَ ما مر في الربًا" . 


ومن دَمَ امْتَتَمَ التأجيلٌ في رأس المالٍ واشْتْرط حلوله » فإن فَارَقَهُ أحدُهما. . بَطلّ 
فيما لم يفيض ؛ أنه عقدٌ غررٍ فلا ْضَمٌ إليه غررُ التأخير » وتيت الخيارٌ فيما إذا قب 
البعض فقط على الأوجَهِ » خلافاً للسبكيٌ كابن ن الرّفعة"؟' ؛؟ لتفريق الصفقة 


)١(‏ قوله : ( لأنه ) أي : التسليم حال كونه في المجلس مما. . . إلخ » وضمير ( فيه ) يرجع إلى 
التسليم . كردي . قال الشرواني ( 4/5 ) : ( قوله : ١‏ لأنه » أي : القبض ٠»‏ وكذا ضمير 
قوله : ١‏ فيه » ) . 

(؟) وفي (أ) : ( بالقبض في المجلس ؛ لأنه مما ) . 

() وقوله : ( كذلك ) أي : ممالا يتم العقد إلا به . كردي . 

(51) وقوله : ( بين البابين ) أي : بابي السلم والربا . كردي . 

(0) اأ #اقى القبضل «االنشي:-1:5/6. 

)030( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ' مسألة ( 1/54 ) . 

6 في 2111-411/4. 

: 1) وفي (:ت7) و(3 )71( ويفبتة‎  )8( 

(4) كفاية النبيه ( 4/ 776 ) لكن فيه حكاية ثلائة أوجه فيما إذا سلّم بعض رأس المال » ولم يصرّح 
بترجيح واحد منها . ولعله في ١‏ المطلب ؛ » والله أعلم . 


العا الى لل سس سبح أن 
فلو أطلف كه مَ عَيّنّ وَسَلّمَ في الْمَجُلِسٍ. . جار » وَلَوْ أَحَالَ به وَقَبَضَهُ الْمُحَالُ في 
الْمَجُلن- فلك بسب يي ببسب ب ب م يي م 


( فلو أطلق ) رأسَ المالٍ عن التعيين في العقدٍ ؛ ك : أسْلَمْتُ إليك ديناراً في 
ذمتي في كذا ( ثم عين وسلم في المجلس . : جار ) أئ : حَلَّ العقدُ وصّحٌّ ؛ لأن 
بيجليز: ارخ تويةا انزو امقر 
يُشْترَطُ في رأس المالٍ الذي في الذمّةٍ :أن وسفه وطذياه ياك بكي 
اق محال حير لداجي 


1 ا 
إليه ثالث به على المسلم . . فالحوالةٌ باطلةٌ بكلّ تقدير ؛ كما يُعْلَهُ مما يَأتِي في بابها”" . 
(و) في الصورة الأول إذا ( قبضه المحال ) وهو المسلَهُ إليه ( في 
7 ا نل لعي الم مقر 0 الأول( اي ) 
يجوز ذلك ؛ أي : لايَحلَ ولا يَصحٌ ؛ لأن المحالَ عليه يُوَّدْيهِ عَنْ جهة نفسه 


دين 4 الو قنشية السحيل ين المجدال عله 5ر ول المتططان مله قبل 
بإذيهة" + .وسلمه لها" في المجلس .. صم تلاقف الى 501 المسلة 


. قوله : ( من نقد البلد. . . ) إلخ » وهو النقد الغالب في البلد . كردي‎ )١( 

0 فى 20 +0111 د 

() في (ص:-596) , 

(4) هي قوله : ( لو أحال المسلم به... ) إلخ » وسيأتي بيان الصورة الثانية قبيل قول المتن : 
ويجوز ) . ( شن اإننهلة . 

(5) قوله : ( ذكر ) أي : قول المصنف : ( وقبضه المحال ) . انتهى مغني . ( ش : 0/0 ) . 

(7) قوله : ( كذلك ) أي : مثل ما قبض في المجلس في عدم الجواز . ( ش : ه/ه ) . 

(0) أي : بعد قبض المحتال بإذن المحيل . هامش ( خ ) . 

(4) أي : سلّم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه . ( ش : 5/8 ) . 

(9) أي : المحال عليه بعد الحوالة . انتهى ع ش ( ش : 5/0 ) . 


١ 


وَلَوْ قبِصَهُ وَأَوْدَعَهُ الْمْسْلِمَ. . جار . ادي اشاب امت ع ا ا 


بالتسليم للمسلم ! إليه ؛ لأن الإنسان”2 في إزالة ملكه لا يَصِيرُْ وكيلاً لغيره'"© , 


لك المسلة إليه حينئذٍ وكيلٌ للمسلم في القبض ؛ 2010011111 
كما تَقَوَرَا* » ولا يَِصِح قبضه”"' من نفسه » خلافاً للقفالٍ . 


نعم ؛ لو أَسْلّمَ وديعة للوديع. . جَارَ من غير إقباض ؛ لأنها كانت ملكا له قبل 
السلم » ةقان ار 

( ولو قيعنه: )الم إليه9 وأوذقهالسيلع )اوعما في المتجلس 9 ... 
ولو رَدَهُ إليه فرشا أو عن دَيْنٍ . ١‏ فقَدْ تَنَاقَضَ فيه كلام م الشيخين”" شب 5 
والعشمد :+ جوؤاره + لان و01 ألول العاقدين مع الاخرٍ لا يَسْتَدْعي لزوم 
المللف" ١‏ 


ولو أَعْتَقَا”''© المسلّمْ إليه قَبْنَ قبضه أو كان ممّن يَعْتِقُ عليه ؛ فإن قبضّه('”© 
ا 2 قّ و 0 2 2 
قبل التفدق:. يانث صحته ونفوذ العيق + وإلا ...تان بطلانهما .. 


: ) 5/8 + ش١‎ , وهو هنا المحال عليه‎ )١( 

(؟) وهوهناالمسلم .(ش :1/6 ). 

() أي : يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه . ( ش : 5/0 ) . 

(8)" أي : بقوله : ( أو من المحتال. .. )إلخ . ( ش : 58/8 ) . 

2( قوله : ( ولا يصح قبضه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ؛ أي : قبض المسلم إليه ما تسلم من 
مدين المسلم بأمره .'('ش ::5/6) . 

50 أي :اما تسلمة المسلم إليةامن:مدين المسسله افر . لآشن 765/6 

172( دلا تبي يفار الكبير (78077/5) . وراد جع « المهمات » ( 586/5 ) . 

)0( 5 (الأن تضرف ا ال 000 

ب 

)04( 1 : ( لا يستدعي لزوم الملك ) أي : لا يستدعي أن يكون المتصرف فيه ملكاً لازماً كما هنا » 
فإن ما أقرضه أو ردّه عن دينه لم يصر ملكا لازماً . كردي . 

)1١(‏ أي : رأس المال ال عش :#0 كما ل 

.) ١85/5 : أي : رأس المال . وهوالعبد . (ع ش‎ )١١( 


كناب السلع 


ع د | عا 
وتجوز كونة منقية ٠‏ وَتَقبتض بِقئِض الْعَيْنِ : 


وفي الصورة الثانية” إِنْ تَعَََا قبل القبض. . بَطَلَّ ؛ لأن المعتبرٌ هنا القبض 
الحقيقيٌ ٠‏ والحوالةٌلََثْ كذلك » ولهذا لا يَعْفِي في" الإبراة » أو بعدّه وقد 
أَذنَ المسلّمٌ إليه للمسلم في التسليم للمحتالٍ. . كَانَ وكيلاً عنه في القبضٍ ٠‏ 
نيصح" 4 أن الفبضن بلول ومس لبه جك لام 

( ويجوز كونه ) أي : رأس المالٍِ ( منفعة ) ك كلت ]لبك عع هذا + 
51 لللدة تتووة نكة + أو لمي شهرا “د :“تعلبيق سوزة كذا في كذ ؛ 
كما يجوز جَمْلها تمت وفيت . 

( وتقبض بقبض العين ) الحاضرة » ومضيّ زمن يُمْكِنُ فيه الوصولٌ للغائبة » 
س العيم عا بوه و '؟» فاعتبارٌ القبض 
اكع بل رن كو : 

ور الاستوي : أنّ الحو لو سَلَّم نفسّه دم أَخْرَجَهًا عن التسليم بَطل”" ؛ لأنه 
لا يَدْخْلٌ تحت اليدِ"؟. . مردودٌ ؛ لتعذر إخراجه لنفسه ؛ كما في الإجارة . 


00 


ويَتَحِهُ في رأس المالٍ : أنه لا يُشْتَرَط.فيه عدم عرّة الوجود . 


» قوله : ( وفي الصورة الثانية ) وهي أن يجعل المسلم إليه ثالثاً برأس المال على المسلم‎ )١( 
. والأولى : ذكر هذه قبل قول المصنف : ( ولو قبضه. . . ) إلخ . كردي‎ 

(؟) وقوله : ( بطل ) : أي : بطل العقد » وضمير ( فيه ) يرجع إلى القبض . كردي . 

(6) قوله : ( فيصح ) أي : يصح العقد على خلاف ما مرّ في إحالة المسلم . كردي . 

)0 قوله : ( وقع عن جهة المسلم ) والحوالة فاسدة بكل تقدير في المسألتين ؛ إذ لا بد في المحال 
عليه وبه من صحّة الاعتياض منه » وذلك منتف في رأس المال . كردي . 

(ه( أي : ما ذكر ؟ من ( قبض العين... ) إلخ , و( مضي زمن. .. ) إلخ . ا 
قوله : ( في المجلس ) في بعض النسخ من المتن . 

(1) أي : قبض المنفعة في المجلس . ( ش : 7/6 ) . 

7ع( أي : عقد السلم . هامش ( ك ) . 

: ) 1861/5 ( الميؤمات‎ ١)4( 


كتاب السلم 
وَإِذَا فسِحَ ال يدأ سٌ الْمَالٍ بَاق. . اسْتَرَدَهُ بِعَيْنه » وَقِيلَ : للمُسْلم إِليْهِ رَد 
دل إن عُينَ في الْمَجْلِسٍ دُونَ الْعَقدٍ . 
أ س الْمَالٍ تَكُفِي عَنْ مَعْرفَة فَدْرِهِ في الأَظهّرٍ . 


ويُقْرَقَ بيه وبينَ المسلّم فيه ؛ بأنّه لا غررٌ هنا ؛ لأنّه إن أَفْبَضَه في المجلس . . 

صم توالا فلا بلاق و تر وى ميوخو) بذلك . 
( وإذا ة فسخ السلم ) بسبب من أسباب م ؛ كانقطاع المسلّم فيه الاتي 
( ورأس المال باق ) لم يَتعَلّنْ به حقٌ ثالث وإن تَعيّ تعيب ( :. أسعرعه بعيه ) وإن غ246 
ف لمجلا فط +( التق فيه عور الى لمر 

( وقيل : للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد ) لأنه لم 
يتَنَاوّله . 

أما إذا تلفت . فبَرْجِمٌ بمثلٍ المثليّ وقيمةٍ المتقرّم » وظاهرٌ اأنه يات عن 
جميع ما مَرَ في الشمن بعد الفسخ بنحو ردٌ بعيبٍ أو إقالةٍ أو تحالفٍ . 

( ورؤية رأس المال ) في سلم حال أو مؤْجَل ( تكفي عن,معرفة قدره ) جزم 
في المتقرّم الذي انْضَبَطْتْ صفاته بالرؤية » وقِيلَ على الخلافٍ . 

يفَرَقْ على الأول( ' بأنْ الغررَ فيه أقنٌ منه في المثليّ . 

و( في الأظهر ) في المثليٌ ؛ كالئمنٍ . ولا أثر لاحتمالٍ الجهلٍ بالمرجوع”" 

به لو تلفَ ؛ كما لا أَثرّله ته" ؛ لأنّذا الييا؛» مصدّقُ في قدره ؛ أنه غارم . 


ولو ظلماء قبل الشوف..: سه سوا وكوججة بان علة الفرل 


. قوله : ( على الأوّل ) وهو قوله ( جزماً ) . كردي‎ ٠ قوله : ( ويفرق ) أي : بينه وبين المثلي‎ )١( 

(؟) وفي(ر )و( ز ) :( بالرجوع ) . 

إفره قوله : ( له ثم ) أي : لاحتمال الجهل في الثمن . ( ش : 8/5 ) . ومرجع ( ثم ) هو قوله : 
(الكمن ) .. عايقن اب 

(4) وهو المسلم إليه هنا . انتهى مغني . ( ش : 3/0 ) . 

)2( أي: علم المسلم والمسلم إليه القدرء أو القيمة على الطريق الثاني . انتهى مغني . (ش: 8/0). 


١ 


كتاب السلم 
3 ا 2 1 عي اس ا وي ََ 
الثاني : كؤن الْمُسْلم فيه دَيْناً ٠‏ فلو قال : ( أسْلمْت إِلَيِْكَ هذا النوْبَ فِي 


بالبطلان”' هنا(" لا تَرْجَمُ لخللٍ في العقدٍ ؛ للعلم به تخميناً برؤييه » بل فيما 
بعدّه » وهو”" الجهلٌ به عند الرجوع لو تلِفَ » وبالعلم به قبل التفرّقٍ زَالَ ذلك 
العسلوىة. 
وبهذا(' يتينُ أنَ استشكاله بأنَ ما وَهَمَ مجهولاً لا يَقلِبُ صحيحاً بالمعرفةٍ في 
المجلس وا : بعتّكَ بما بَاعَ به فلان فرسّه » فعَلِمَاه ٠‏ قبل التفرّق . . غيرُ ملاقي/”' 
لجنس ينه اولان ارما لجال فى العتلى وعد ويم ان ار 
و فلم يقلت صحيساً بعليهما به بعل + ناكل . 


( الثاني ) من الشروط : ( كون المسلم قله كينا )1 كما علم من حدّه 
السابتي”"' » فالمرادُ بكونه شرط” : أنه لا بدَّ منه الشامل للركن . 

( فلو قال : أسلمت إليك هذا الثوب ) أو : ديناراً فى ذمتي ( في ) سكنى هذه 
سنةً. . لم يَصِمَّ ٠‏ بخلافه في منفعة نفسه » أو قله » أو دابته ؛ كما قَالَهُ الإسنويٌ 
و[لقافي 30 عافنا 

يوه : بأن منفعة العقار لا تبت في الدَمد1١٠)‏ ؛ بخلافٍ غيره ؛ كما يُعْلَمْ 


(1)““قولة :7( القول بالبطلاق) وَخو': 'مقابل الأظية(انن > 7/6 

(؟) أي : فيما لو رأى العاقدان رأس المال المثلي ولم يعرفا قدره . ( ش : 8/0 ) . 

(') أي : الخلل الذي بعد العقد . ( ش : 8/0 ) . 

(5) أي : بماذكر ؛ من أن البطلان عند القائل به ليس لخلل في العقد. . . إلخ . (ش : 8/5 ) . 

(6) اقوله: : اغبي هلاق ) خبر قوله .: ( أن استشكاله ) (١‏ ش :2/6 ) . 

90) أي : الفقد"(اش :8/6م)!. 

)0ع( 10 

(08 قولس ( فالحراكد يكوته شوطاي.. © الغررة لها قيل + إن شرط االماعية لايك 6ق يكو مغايراً 
لها » ولكلّ جزء من أجزائها ٠‏ فكيف يصح أن يجعل الدَينيّة شرطاً في السلم مع أنها داخلة في 
حقيقته ؛ كما تقدّم في التعريف ؟! كردي . 

(91) المهمات( 7584/6 ) . 

- قوله : ( بأن منفعة العقار لا تثبت في الذمّة ) وكذا العقار نفسه ؛ فلا يجوز السلم في العقار ؛‎ )٠١( 


1 


هذا الْعَئِكَ ): . فلَيِسَ بسَلَمٍ ؛ وَلاَ يَنْعَقِدُ بيْعآً في الأَظهَرٍ » وَلَوْ قال : 
منكٌ ثو تؤباً صفئُهُ كذ بهَذِِ الدَّرَاهِم ) . لا 0 


كتاب - 


: تي في الإجارة . 

أو في ( هذا العبد ) فقبلَ ( .. فليس بسلم ) قطعاً ؛ لاختلالٍ ركنه » وهو 
الذييئه :. 

( ولا ينعقد بيعاً في الأظهر ) عملاً بالقاعدة الأغلبيّة ؛ من ترجيحهم مقتضّى 
اللفظ » ولفظ السلم يَقْمَضِي الدينية » وقد يُرجحُونَ المعتّى إذا قيٍ10) ؛ كجعلهم 
الهبةً ذات ثواب”"' معلوم 0 

نعم ؛ لو نوَى بلفظ السلمالبيع فهل يَكُوتُ كاية فيه ؛ كما اف قاعدة : ما 

يها" ؛ لأنّ هذا( لم يَجِد نفاذآ في موضوعه ٠‏ فسَجارَ كوه كناية 
في غيره » ايت لأن موضوعّه يُنَافِي التعيينَ"2 فلم يَصِحّ استعماله فيه » 
وما في القاعدة محلّه في غيرٍ ذلك ؟ كلّ محتمّلٌ » والثاني أَثْرَبُ إلى كلايهم . 


ولا يُنَافِيه ما يَأَنَىي أواخر الفرع"" ؛ من صحَةٍ نيه الصرفٍ بالسلم ؛ ؛ لأنه 
| تعيينَ ثُمَ يُنَافي مقتضًاه . 


كَانَ صريحاً في بابه 


( ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم ) أو : بدينار في ذمتِي 


- للأنهإن عيّن مكانه. . فالمعين لا يثبت في الذمّة » وإلا.. فمجهول . كردي . 

)١(‏ قوله : ( وقد يرجحون المعنى إذا قوي ) وهنا ليس المعنى بقوي حتى يرجح ؛ فلم يرجح هنا إلآ 
اللفظ . كردي . 

() قوله : ( ذات ثواب ) حال من الهبة ؛ لأنّه بمعنى صاحبة . ( رشيدي : 188/4 ) . 

0 : ( قاعدة : ما كان صريحاً في بابه ) تتمتها : ووجد نفاذاً في موضوعه . ٠‏ لاا يصير كناية في 
٠‏ كردي . 

20 ا : ( لأنهذا. . .٠‏ ) إلخ علة لقوله يكون كناية . كردي . 

)0( أي : أولا يكون لفظ السلم كناية في البيع و( شن ا د 

(5) قوله : ( لأن موضوعه ) أي : موضوع السلم ( ينافي التعيين ) في المسلم فيه . كردي . 

“4 في (ص: 07). 


1١/ 


كتاب السلم 
قال >2 ينتك ). , تعمد يفا ع وَقَل ؛ كلما . 


لنَلِثْ : الْمَذْمَبْ : أَنَهُ إِذا أسْلّمَ بمَؤضِع لأ يَضْلْحُ للتَسْلِيم ٠‏ أو يَصْلحُ 


وَلْحَمْلِهِ مُؤْنهُ . + اشتريط يان مَحَلٌّ التََسْلِيمٍ » ع 2 وومةه 


( فقال : بعتك. . انعقد بيعاً ) عملاً بمقتضّى اللفظ ( وقيل ) وأَطَالَ المتأخرُون 
في الانتصار له : ( سلماً ) نظراً للمعنى . 
فعلى الأوَلٍ : يببسب تين وأني المالٍ في المجلس إذا كَانَ في الَمَةٍ ؛ لِيَخْرْجَ 


عن بيع الدَيْنِ بالدَيْنِ 2 5 3 و 1 الشيزط 2 تجوز للسبياض 
ان 


وطلى القار 29 ب يتتكيق ةا 

ومحلٌ الخلافٍ : إذا لم يَذْكَرْ بعدّه لفظ السلم » وإلآ2* . . كَان سلماً اتفاقاً ؛ 
اتعواي الف والمدى ناب 

( الشالث ) : بيان محل التسليمٍ على تفصيلٍ فيه . حاصلٌه9” : 
( المذهب : أنه إذا أسلم ) سلماً حالاً أو مؤجّلاً وهما ( بموضع لا يصلح 
للتسليم » أو ) سلماً مؤجلاً وهما بمحل ( يصلح ) له ( و) لكنْ ( لحمله ) أي 
المسلم فيه ( مؤنة ) أي : عرفاً ؛ كما هو واضحٌ ( . . اشترط بيان محل ) بفتح 
الحاءٍ ؛ أي : مكانٍ ( التسليم ) للمسلّم فيه ؛ لتفاوت الأغراض فيما يُرَادُ من 


. قوله : ( ويثبت فيه ) أي : في رأس المال . كردي‎ )١( 

(5) وقوله : ( عنه ) أي : عن الرأس الذي في الذمّة . كردي . 

(0) آي : اتعقادة سلما .(شن 9/6) :ع 

(4) قوله : ( ينعكس ذلك ) أي : يجب القبض في المجلس ٠»‏ ولا يثبت فيه خيار الشرط » 
ولا يجوز الاعتياض عنه . كردي . 

(5). وقوله : ( وإلا ) معناه : إن قال : اشتريته سلما . كردي . 

(1) أي : محل التسليم . ( ش : 9/8 ) . 

(1) قوله : ( حاصله ) أي : التفصيل . ( ش : 83/6 ) . 


كتاب السلم 
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الأمكيدة" فى ذللن2؟ 
( وإلا ) بأن صَلُّحَ للتسليم والسلم حالٌ أو مؤجَّلٌ ولا مؤنة لحملٍ ذلك إليه 


29> ووه ) كط( لزوواكم ويَتَعيّنُ محل العقدٍ للتسليم ؛ للعرفٍ فيه » فإنْ 
ينا غيرّه . . تين » بخلافف المبيع المعيّن”*» ؛ لأن السلم لما قَبِلَ التأجيل . . قبل 
شرط يَقعَضيِ تأخيرٌ التسليم ٠‏ ' 

ولو خَرَجَّ المعيّنُ للتسليم عن الصلاحيّة*2. . تَميّنَ أقربُ محل صالح له ولو 
أبَعَدَ منه بلا أجرة”"" على الأوجَّهِ ؛ لأنّه من تتمّة التسليم الواجب ٠»‏ ولا خيارٌ 
الل +زولا بَعَاض السك إليه لى لت 'الشدفة رإوقتزاا بن (الغهاننا ولو نفلك 
وجو وجخلاض تامس علق المعقماة . 


وللإسئوت!*) والبلقينيٌ هنا ما فيه نظةة؟؟ . 


(1) قوله : ( من الأمكنة ) يبان ل( ما ):.( شل :4/65 1. 

(1) قوله : ( في ذلك ) أي : في محل التسليم » و( في ) بمعنى : ( اللام ) متعلق ب( يراد) . 
لش ه41 20 

(*') أي : بيان محل التسليم . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( بخلاف المبيع المعيّن ) يعني : إن عينا له محلاً معيناً. . لم يتعين . كردي . 

() قوله : ( ولو خرج المعين. . . ) إلخ؛ بأن هرب أو صار مخوفاً بحيث لا يستقر عليه أحد . 
كردي . 

(1) قوله : ( بلا أجرة ) أي : يأخذها المسلم في الأبعد . أو المسلم إليه في الأنقص . والمراه : 
أجرة الزيادة في الأبعد » والنقص في الأنقص . ( سم : ه/ ٠١‏ ) . 

(0) قوله : ( ورد رأس المال ) عطف على الفسخ . ( ش : ٠١/5‏ ) . 

(4) الميمات 1)597/60: 

الى قوله : ( وللإسنوي والبلقينيَ هنا ما فيه نظر ) وقد ذكر ذلك في « شرح الروض » فقال : قال 
الروياني : لو صار المعين مخوفاً. . لا يلزمه قبوله فيه » وليس له تكليفه النقل إلى مكان آخر » 
وله أن يتخيّر بين الفسخ والصبر » وهذا أحد الأوجه الثلائة » وهذا قد رجحه البلقيني ثم قال : 
فلو قال المسلم إليه : أنا أفسخ:السلم لِأَوَكٌيَ إليه واس ماله وتبرأ ذتتي مما علي :+ فالارجخ : 
إجابته » لا سيّما إن كان ثم رهن يريد فكه ٠‏ أو ضامن يريد خلاصه . كردي . في نسخة عراقية- 


ولو انْهَدَمَتْ دارٌ عَينَتْ للرضاع المستأجّر له ولم يَتَرَاضيًا بمحلٌ غيرها. . 
١ "0‏ 

تقد ل ارايت ناض قال بان السنااكت عا صلى حا يلين سقط العال 
ومون7؟؟ » والغالبٌ استواء الميحاة 0 

وقَانوا إلو كال : تشلقة ل فى يلوا كلا + وعي عي كبرة + فيهناوة. . 
كَفَى إحضاره في أوَّلها وإن بَعْدَ عن منزله » أو : في أيّ محل شعْتَ منه'*“. . صَحَّ 
أذ لمع + 

وت2'0 على حفظ الأبدانٍ » وهو مختلفٌ باختلافٍ الدور ؛ ومن ثم لو عَيّنا 

( ويصح ) السلة”" مع التصريح بكونه ( حالاً ) إن وُجَدَّ المسلم فيه حيئذٍ » 
وإلا. . تَعَيّنَ المؤجّلُ ( و ) كونه ( مؤجلاً ) إجماعاً فيه ١‏ وقياساً أولويّاً في 


< نقص من هنا إلى قوله : ( غير مشدخ ) الذي في شرح قول المتن : ( ويجوز أردأ من 
المشروط ٠‏ ولا يجب . ويجوز أجود » ويجب قبوله في الأصح ) . 

. ) 478 : فتاوى البلقيني ( ص‎ )١( 

(؟) قوله : ( ومؤنه ) عطف على قوله : ( مايليق ) . انتهى رشيدي . ( ش : 1٠١/20‏ ) . 

() أي : مايليق. . . إلخ » والمؤن . ( ش : ه/١١٠١).‏ 

(4) قوله : ( كبغداد ) وهو مثال للكبير » وضمير ( أوّلها ) يرجع إلى غير الكبيرة . كردي . 

(0) قوله : ( أو : في أي محل شئت منه ) أي : لو قال : في أيّ محل شئت من بلد كذا ؛ فإن 
اتسع. . لم يجز » وإلا.. جاز . كردي . 

فك قوله : ( وثم ) عطف على ( هنا ) . كردي . قال الشرواني ( 5/ ٠١‏ ) : ( قوله : « وثم» . 
أي : والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع ) . 

230( وفي  (‏ ) و( ث ) و( ج )و( ر )و( ثغور ) : ( السلم ) من المتن . 

(4) قوله : ( فيه )أي : في المؤجل . ( ش : 38/5 ) . 


"٠ 


كتاب السلم 


كان أَطلَة .. الْعَقَدَ حَالاً » وَقِيلَ : لا يَنْعَقَدُ . 


وَيُشْتَرَط الْعِلْمُ بالأَجل . 


الحالٌ ؛ لأنه”'' أقلّ غرراً . 

وإنما تعيّنَ الأجلّ في الكتابة لعدم قدرة القن عندها على شيءٍ . 

وكون البيع يُعْنِي عنه'" سيّما إن كان في الذمّة. . لا يَقْنَضي منعّه على أن 
العرف”” اطْرَدَ بالرخص في مطلَقِ السلم دون البيع . 

( فإن أطلق ) العقدٌ عن التصريح بهما فيه ( . . انعقد حالاً ) كالثمنٍ في البيع 
( وقيل لص ايك ااا ٠‏ فالسكوت عنه يُصيه كالتأجيل 


ا 


بمجهولٍ . ويْرَدُ بمنع ذلك””) ؛ كما هو واضح 


( ويشترط ) في المؤجّلٍ'*' ( العلم بالأجل ) للعاقديْنِ أو لعدلَيْنٍ غيرهما » أو 
لعددٍ التواتر ولو من كفار » ولكون الأجلٍ تابعاً لم يضر جهلٌ العاقدَيْنِ به ؛ كما 

0 

للق قوله : ( لأنه ) أي : لأن الخال . كردي . 

)0( قوله : ( وكون البيع يغني عنه ) أي : عن السلم الحال ؛ إشارة إلى جواب من قال : 5-6 
بعقد البيع عن عقد السلم الحال ٠‏ فيمتنع السلم الحال » وحاصل الجواب : أن هذا لا يقتضي 
لجسم جيف نه . كردي . 

فرة :'(عليل"أن الغرف. .. ) إلخ علاوة دالة على الاحتياج إلى السلم مع مساواته للبيع ؛ 
ا ا ما 1 
فهذا دليل واضح على عدم الاستغناء عنه . كردي . 

(8) "ياب الك انيه نري ) / 

)( أي : قوله : ( فالسكوت. . . )إلخ . ( ش : ١٠١/0‏ ) . 

)03( قوله : ( كما هو واضح ) الكاف فيه وفي نظائره » كقوله : ( كما هو ظاهر ) و( كما لا يخفى ) 
بمعنى : ( اللام ) أي : لما هو واضح من الدليل . انتهى ع ش . ( ش : ه/ 1١-٠١‏ ) . 

2,؛ع( وفي ( ب ) و( ت١‏ )و( ر )و( ظ ) و(غ )و( ه ) : ( المؤجل ) من المتن . 

فاص :251 
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و 


أمَا إذا لم يُعْلَّم. . فلا يَصِحُ ؛ ك : إلى الحصادٍ » أو : قدوم الحاج""" , 
و : طلوع الشمسٍ . أو : الشتاء » ولم يُريدَا وَقْتَهَا المعيّنَ » وك إلى اول أو 
سا0 الآخر كله . 


“ال م الأصحاب”*) ولن أطال المتاخدون #8 


أو : في يوم كذا » أو : في رمضان مثلاً ١‏ كنا" كله جيل ظرقاً + كارهما 
قَالآ ا من أجراقه + وهو مجهول.. 

وإِنّما جَارَ ذلك”؟ في الطلاق ؛ لأنّه لَمَا قبل" التعليقّ بالمجهولٍ ؛ ك : 
قدوم زيدٍ. . قبله بالعام تَعَلّنَ بأوله90© ؛ لتعيند* للوقوع فيه.م لا من حيثٌ 
0ك بال ل ا 
)١(‏ وفي( ب ) و(غ ) ١:‏ الحجاج ) . 
(1) قوله : ( لوقوعه على نصفه الأول. . . ) إلخ ؛ أي : وقوع الأوّل على النصف الأوّل كله » 

ووقوع الآخر على ال: لنصف الاخر كله . كردي . 
(6) قوله : ( هذا ) أي : عدم الصحة في الصورتين الأخيرتين . ( ش : ١١/0‏ ) . 


06 زوضةالطائيين 9631/61 ): الشرح الكبير 320/4 
(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1770 ) . وراجع ١‏ النهاية » ( ١9٠0/4‏ 


3 

5 حاف حاذكت؛ نوات سوبي كيس ارتب 4 

(0) قوله : ( وإنما جاز ذلك ) أي : لفظ : ( في رمضان ) في الطلاق ؛ بأن يقول : أنت طالق في 
رمضان . كردي . 


قوله +3 لآثالقافبل") أى!:"الطلاق؟ عن و/ وعم 

(9) أي : ثم بعد الجواز تعلق الطلاق بأول رمضان . ( ش : ١١/5‏ ) . 

()١(‏ لتعينه ) أي : لتعين الأوّل للوقوع فيه » ( لا من حيث الوضع ) » ولا من حيث العرف ٠‏ بل 
من حيث صدق الاسم به . كردي . 

. قوله : ( لمايأتي ) أرادبه : قوله : ( بل لزمن مبهم منها ) . كردي‎ )١١( 

(11)اقزله:: لامنة) أئ! :'ممايائق د(اشن 6111/6 


هد عاك فى 1ه 918 91 8 مويه ها ها 4 زه . ونه وا حو ره ع 0 اوم ليه وذ او ها ب ا وا حار ا د ا ا ا ا ا لاد اا 89 لها لاا 0 لاد + 


وإن اسْتَحْسَته الرافعيئ”2 : تعلقه بِأوَلِه يَقْتَضِي(" أن الإطلاق يَقتّضيه ؛ أي : 
00-3 

ولا مِنْ حيث العرفٌ ؛ لأنّه يَقْمَضِي صدقٌ الظرف على جميع أزمنته صدقاً 
واحداً ٠‏ بل من حيث7" صدقٌ الاسم به ؛ كما هو القاعدةٌ في التعليي بالصفاتٍ : 
وجو اسم المع به. . وقع المعلّقُ . 

ومن ثم لو عَلَّىَ طلاقها بِقَبْلَ موته.. وَقَمَ حالً"2 ؛ لصدقٍ الاسم ء أو 
بتكليمها' ' لزيدٍ في يوم الجمعةٍ. . وقع بتكليمها له أثناءَ يومها ؛ لذلك”" . ولم 
تيد بأوَلها* . 

وأما السلجُ فلمّا لم يَقْيَنْ التأجيلَ بالمجهول. . لم يَقبَلهِ بالعامٌ . 

وإِنّما قبله بنحو العيدٍ ؛ لأنه وُْضِعَ لكل من الأوَلٍ والثاني بعينه ؛ فدلالئُه على 
كلّ منهما أقرّى من دلالة الظرف على أزمنته ؛ لأنه لم يُوضعْ لكل منها بعينه » بل 
لزمن مبهّم منها ؛ كذا قَالَه ابنُ الرفعة . 

وقضيث : ,أن دلالة الظرف على ازمييهة © . من حي لال التكرة أو 


أتاعيث صَدَق 


. ) 10٠١ /5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

0ع( قوله : ( تعلقه بأوله يقتضى ) مبتدأ وخبر » مقول ل( قول : غير واحد ) . كردي . 

(5) قوله : (ولا من حيث) وقوله: (بل من حيث) معطوفان على قوله : ( لاامن حيث ) . كردي . 
8 الى د كدن روكل :11/5 : 

(6) أي : عقب التعليق ...( ل : 1178 4.. 

(7) قوله : ( أو بتكليمها. . . ) إلخ عطف على قوله : ( قبل موته ) . ( ش : ١١/0‏ ) . 

(0) قوله : ( لذلك ) أي : لصدق الاسم . (ش : )١١/0‏ . 

(4) قوله : ( ولم يتقيد ) أي : التكليم ( بأوله ) أي : يوم الجمعة حتى لا يقع بالتكليم في الأثناء . 


وك : و رالا 4 
)4( قوله : ( وقضيته ) أي : قضية قول ابن الرفعة نا 
(١٠)أي‏ : ( علئ أزمنعه ) أن : على أجزاء:مدللوله . ش :6130/9 راوفى (جر)وزير) 


و( عن ) :2( على أزملة ؟ - 


1 


كتاب السلم 
2 عست ,2 ا َ< 0 2 حت ا و - 


المطلّ على الخلاف فيهما ‏ وقضيةٌ ما مَرّ ؛ مِنْ ( قَبِله بالعامٌ )”2 و( لم يَْبَله 
به )"© الذي”" عَبَرَ به إسماعيلٌ الحضرمييٌ » وتبعه السبكيٌ والزركشيٌ 
وقييها. - ادي ضكر لالة العام المقهية لرضي لكل فر 0 من أفراده . 

فاق قلع : فيا اومن . ذلك20 ؟ قَلْتْ : الحنٌ ما قال ابن الرفعة ؛ كما عَلِمَ 
اي ل اي وين 
على الأوَّلٍ مِن حيثٌ الوضع 1 ما تعر في وضع العام , فَأمَلَه . 

وعحيب اقول ابن العماد عما تَقَوَرٌ 0 الفرق”" : 3 ص و » مع 
ما بَانَ في تقريره : أنّه في غاية التحقيت والظهور » ثُمَ رَعَمَ : أنه لا جامع بين 
البقل والنهزةة؟ حتى بتتشكل عذا بهل '* : 

( فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم. . جاز ) لأنها معلومة مضبوطة . 
وكذا اكور والجؤججانة2 وينة 7 © التساوى ( يزه أطلق 0 السيه معتل 


.)5١ في (ص:‎ )١( 

0( قوله : ( قبله بالعام ) أي : قبل الطلاق التعليق بالعام » ( ولم يقبله به ) أي : لم يقبل السلم 
التأجيل بالعام . كردي . 

(6) اقول + ( الذي ) إلحفعت ل( ماعق) (١‏ قن : 011/8 

(:) قوله : ( أنه... ) أي : دلالة الظرف على أزمنته ( لوضعه ) أي : الظرف ( لكل فرد فرد ) 
أي : جزء جزء . ( ش.: )1١/0‏ . 

(0) قوله : ( فما الحق من ذلك ) أي : من كون دلالة الظرف نكرة أو عامّاً . كردي . 

() روضة الطالبين ( 56٠/7‏ ):. 

(10) أي : بين الطلاق والسلم . ( ش : ١7/0‏ ) . 

(4) قوله : ( أنه ليس بشيء ) مقول القول . ( ش : ١17/8‏ ) . 

(9) قوله : ( بين الحلّ والعقد ) أي : الطلاق والسلم . كردي . 

.) ١١/0 : أي : السلم بالطلاق . ( ش‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله : ( وكذا النيروز والمهرجان ) وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى 
أوائل برجي الحمل والميزان . كردي . 

. قوله : ( وفصح النصارى ) عيدهم . كردي‎ )١7( 


1 


عَلَى الْهلالِيّ » فإنِ الْكَسَرَ شَهْر. . حُسب الْبَاقِي بالأَهِلّة ود َحَحَ الأول تَلأِينَ 
والأصخ : عكة تأجيلة بَالْبَجوَجْمَادق : وَتكمل عَلَىّ الأول . 


كتاب السلم 


على الهلالي ) وإن اطْرّدٌ عرفهم بخلافه ؛ لأنّه عُرْفُ الشرع . 

|11 -إن- ]111 أله (#فإق القن نهر )أن قرا6) أثناءه ٠‏ والتأجيل 
بالشهور ( . . حسب الباقي ) بعد الأول المنكسر ( بالأهلة وتمم الأول ثلاثين ) 
111110111001000 

نعم ؛ لوعَقَد0”' في يوم أو ليلةٍ آخرٌ الشهرٍ. . اكتُفِيَ بالأشهر بعدّه بالأهلَةٍ وإن 
تق عبات ولذهنة الاد ل قا لماه لاذه اسن علبي 60ب 

اا تتح الدروز الاقود” وإل ل تقرط اود حر كه 
مزه" المنكدة زلا: ِينَ يوماً ؛ لتعذر اعتبار الهلالٍ فيه حينئلٍ . 

( والأصح : صحة تأجيله بالعيد وجمادى ) وشهرٍ ربيع والتفر ''6( ويحمل 
على الأول ) فِيَحِلُ بأوَّلِ جزءِ منه ؛ لتحققٍ الاسم به . 

ومن ثم لو كان العقدُ بعدَ الأوَّلِ وقبلَ الثاني. . حُمِلَ عليه ؛ لتعيه . 


. ) ١7/0 : أي : حمل المطلق على الهلالي . ( ش‎ )١( 

(؟) وفي بعض النسخ : ( إن عقِدَ ) . 

قرم وفي بعض النسخ : ( بأن عقد ) . 

(8) أي : الشهر الذي وقع العقد في أثنائه ٠‏ والمراد بإلغائه ١‏ السك ميعن العدة بارش افا 

(9) وفي(1)و0ن)1:(عقد) : 

(7) قوله : ( لأنها مضت عربية كوامل ) فلو عقدا في اليوم الأخير من صفر ٠‏ وأجّلا بثلائة أشهر 
مثلاً ٠‏ فنقص الربيعان والجماد الأولى حل بمضيها » ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من 
الجمادى الاخر . كردي . 

(0) أي : الاكتفاء بالأهلة بعديوم العقد . انتهى ع ش .: ( ش :.9/ 17 ) . 

(4) قوله : ( وإلا. . لم يشرط انسلاخه ) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر. . 
حل بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير . كردي . 

(5 )آي :من الشهر اللغير .. (ش :1/82( 6 . 

. ) ١11/6 : قوله : ( والنفر ) أي : نفر الحج . ( ش‎ )٠١( 


>30 


كتابٍ السلم 


فصل 
يُشتَرَطُ كوْنْ الْمُسْلَم فيه : مقدورا على تسليمة عند وُجوب التَّسْلِيمٍ » 


( فصل ) 
فى بقيّة الشروط السبعة 
وقد مب منها أربعةً » الثلاثة التي ة في المتن » وحلولٌ رأس الما" 
والشاضة + القدرة عل عليه ء بوعل( يشخر لل رن السام فيه - مقدورا 
على تسليمه ) من غير مشقةٍ كبيرة”"© ( عند وجوب التسليم ) وهو بالعقدٍ في 
الحالٌ » والحلولٍ في المؤجَلٍ . 
فإنْ أَسْلَّمَ في منقطِع عند العقدٍ أو الحلولٍ ؛ كرطب في الشتاء. . لم يَصمَّ » 
وكذا لو ظنّ حصولّه عند الوجوب لكنْ بمشقَةٍ عظيمةٍ ؛ كقدر كثير من 
البأكوز 0 


وصّرّحَ بهذا( مع دخوله في قوله : ( مع شروط البيع ) ؛ ليُرَنَتَ عليه 
ماابعده 6 وبين به به محل القدرة المفترقيْن فيها 2 » فإن , مع المعين. 5كين فيه 


)١(‏ فصل : قوله : ( وحلول رأس المال ) وهو مر بعد قول المصنف : ( أحدها : تسليم رأس المال 
في المجلس ) . كردي . 

(؟) قوله : ( من غير مشقة كبيرة ) أي : بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب 
التسليم . اه . ع ش . وفي « البجيرمي » عن الشوبري : والمراد : مشقة لا تحتمل عادة فيما 
ل ال عن 0 

() قوله : ( من الباكورة ) هي : أوّل صلاح الفاكهة . كردي . 

(4) قوله : ( وصرح بهذا ) أي : بالشرط الخامس . ( ش : 1/0 ) . 

)( قوله : ( المفترقين ) أي : البيع والسلم ( فيها ) أي : في القدر . كردي . قال الشرواني بعد 
نقل كلام الكردي ( 1/5 ) : ( ولعل الأولى : أي : في محل القدرة » والتأنيث باعتبار 
المضاف إليه ) . 

(590) أ + القشرة لش ؛ 4117/8 : 
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َإِنْ كان يُوجَدُ ببَلْدِ آحَرَ. صَح إن اعتِيدتَقْله بيع » وَإل. . قلا 
يح فَاْقَطمْ في مَحَلَهِ. . لم يَنْفَسحْ في الأَظهّرٍ . سس اد ل د سو 


ل :ألسة :1 2 *:) 
عَنَدٌ العقذ مطلقا”' © وهنا"'؟ ثارة عت .هذا" ء زؤتارة يَعَتيَدُ الحلول " 4؛ كما 


عام 
تشرر 


ذخان كان يود ياك آغر #اوات 1324 جني الا رهما الام 0 
إلى محل التسليم ( للبيع ) للقدرة عليه حيتئذٍ » قِيل الا امك بَذدَ من زيادة 


( كثيراً )"2 » ويْرَةُ بأن الاعتياد يُمْهِمُه . 


( وإلا) يعد نقله للبيع ؛ بأن تل له نادراً » أو لم يقل أصلاً ٠‏ أو ثقِلَ لنحرو 
هديّة ( . . فلا ) د يَصِحٌّ السلم فيه ؛ إذ لا قدرة عليه . 


(ولو أسلم يما يعم ) وجوةه ( انقطع ) كله أو بعش لجادسة ته وذ 
وُجِدَ ببلدٍ آخرَ لكنْ إن كان ي: يَفسّدٌ بالنقل » أو لا يُوجَدٌ إلا عند مَن لا يَبِيعٌه!”"؟ »أو 
كَانَ ذلك البلدُ على مسافةٍ القصر من بلدِ التسليم ( في محله ) بكسر الحاءِ ؛ أي : 
وقتَ حلوله » وكذا بعدّه وإن كان التأخيرُ لمطله" ( . . لم ينفسخ في الأظهر ) 


: ) 197-١97 /5 ( قوله : ( مطلقاً ) معناه : أو في الذمّة . كردي . قال علي الشبراملسي‎ )١( 
مطلقاً »؛ لمجرد التأكيد ؛ إذ المعيّن لا يدخله أجل . وعبارته توهم : أنه يصحّ حالاً‎  : قوله‎ ( 
فلعل مراده : أنه ليس له إلا هذه الحالة » وهي كونه حالاً » أو أن‎ ٠ وليس كذلك‎ ٠» ومؤجلاً‎ 
. .) البراة + موا أكاذ تبه يالا ار عوعية » لكن هذا بعيد عن السياق » فلو أسقط ( مطلقاً‎ 
1) لكاو اولن‎ 

0( أي تفي السلمر (شن جبه/ 1 

. ) 1/0 : أي : العقد ؛ يعني : اقتران القدرة به . ( ش‎ (١ 

(5) قوله : ( الحلول )أي : وجود القدرة عنده . ( ش : ه/ ١"‏ ) . 

)0( أي : بعد قول المتن : ( عند وجوب التسليم ) . 

(1) أي : بعد قوله : ( إن اعتيد نقله ) . (ع ش : 197/4 ) . 

(0) قوله : ( أوْ لا يوجد إلا عند من لا يبيعه ) بخلاف ما كانوا يبيعونه بثمن عال فيجب تحصيله . 
كردي . 

(4) قوله : ( لمطله ) أي : مدافعة المسلم إليه . كردي . 


ا 


كتاب السلم 
يتَحَيُ الْمُْلِم بيْنَ فَسْحِهِ » وَالصَّبْرٍ حَتّى يُوجَدَ » وَلَوْ عَلِمّ قبْنَ الْمَحِلّ انقطاعَة 
عنْدَهُ. . قلا خيّارَ قَبْلَهُ في الأصّحّ 


كما إذا أفلءى المقثري بلطن .. 
ولَيْسَ هذا كتَلفٍ المبيع قبل قبل القبضٍ ؛ لأنَ ذاك في معيّن » وهذا فيما في 
الدثة». 
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( فيتخير المسلم ) وإن قَالَ له المسلَمُ إليه : خُذْ رأسن نَّ مالك » ( بين فسخه ) 
في كله لا بعضه المنقطع فقط وإِنْ قَبَضَ ماعداه واأَنْلّمَه » فإذا فَسَحَ. . لَزمّه 
بدله”'2 » ورَجَمَ برأس ماله ( والصبر حتى يوجد ) فَيُطالبُ به . 

وخيارٌه على التراخي » فله الفسح وإن أَجَارٌَ وأَسْقَط حقّه منه . 

( ولو علم قبل المحل ) بكسر الحاء ( انقطاعه عنده. . فلا خيار”'' قبله ) ولا 
يَنفسح بنفسه”" حينئذ ( في الأصح ) فيهما ؛ لأن وقتَ وجوب التسليم لم 
يَدْحْلُ » أمّا إذا وُجِدَ عند مَن لا يَبيعٌه إلا بأكثرٌ من ثمن مثله . > 2 
يذلل الأكد 157 , 

وثَارَقَا* الخاصب باه الَْرَم التحصيلَ بالعقدٍ باختياره وقَبضّ البدل© , 
فالزيادة في مقابلةٍ ما حَصَّلَ له من نماء ما قَبَضّه » بخلافٍ الغاصب . وأيضاً 
فالسلم عَقَدٌ وْضِمّ للربح فلم المسلّمٌ إليه تحصيلُ هذا الغرض ل الموضوعدله 
ال ا لخلا نامز طاو الفليطة بات تقل والتبائلة مطلزبة ابل 
ا بِمِغَل ما أَعْتَدَى عَلِتكي © [البقرة :94]. 


. ) ١5/5 : أي : بدل ما أتلفه ؛ من المثل أو القيمة . ( ش‎ )١( 

(؟) وفي ( ض ) »ء والمطبوعات : ( فلا خيارله ) . 

() قوله : ( ولا ينفسخ بنفسه ) أي : الانقطاع . (ع ش : 1954/5 ) . 
(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (753 ) . 
(0) أي : المسلم إليه . ( شن :219/9 : 

(9) أي : رأس المال + ( ش + ١5/8‏ ) . 


كنات السام 


( و ) الشرط السادسخ التقدية كيء” '؟ » بما يَنفِي الغررَ عنه » فحينئذٍ ( يشترط 
كونه ) أ : المسلَم فيه( معلوم القدر كيلا ) فيما يكال( أو وزناً ) فيما يُورّن( أو 
عدّاً ) فيمايُحَدُ ؛ كالحيوانٍ واللين ( أو ذرعاً ) فيما يُذْرَعٌ ‏ متايه يا 
ويُذْرَعٌ ؛ كبسُط ؛ للخبر السابق أوَلَ الباب7" مع قياس ما لَيْسَ فيه”" بما فيه 

( ويصح في المكيل وزناً وعكسه ) إن عُدَّ الكيل ضابطاً فيه ؛ كجوز . 
وهنا حرق كتجرهه أو أقَل ورف ناتف بهذا الب “بان العالة يف التجيد 1 وين 
ت#اجُفَى الوون يضح البناوا"؟ هنا لك ا على 

أمَا مالا يُعَدُ ضابطا فيه لعظم خطره ؛ كمْتاتٍ المسكِ والعنير. . 0 
ود + لأن ليسيره المختلف بالكيلٍ والوون. اليه كن 5986 ع ,يخلاف 7 
الصغار ؛ لقَلَةِ تفاوتها ٠‏ فإنْ فرضَ. . فهو يسيرٌ جدّاً . 


. ) ١6 أي : في المسلم فيه . ( ش : ه/‎ )١( 

او 4 

() قوله : ( ماليس فيه ) أي : في الخبر . كردي . قال الشرواني ( 0/ ١5‏ ) : ( قوله : « ما ليس 
فيه » وهو الذرع والعذّ ) . 

(:) وهو الكيل والوزن . و( الباء ) بمعنى : ( على ) . ( ش : ١6/6‏ ) . 

(5) قوله : ( وفارق... ) إلخ جواب سؤال » عبارة « المغني “ : فإن قيل : لم لا يتعين هنا في 
المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في ( باب الربا ) ؟ أجيب بأن المقصود هنا معرفة القدر 
وثم المماثلة بعادة عهده كَلِِدِ . انتهى . ( ش : 19/5 ) . 

(5) في( ب)و(خ)و(ات)ولات7 )و( ض ) و( ظ ) والمظبوعة المكية : ( الغالب عليه ) . 

(0) قوله : ( كفى الوزن بنحو الماء ) أي : بالعرض عليه ؛ بأن يوضع في سفيئة في الماء » ويعرف 
القدر الذي انتهى إليه غوصها » ثم يخرج منها » ويوضع فيها ما يوزن ؛ كطعام حتى ينزل في 
الماء منها بقدر ما نزل أوّلاً ٠‏ م يوزن ما وضع فيها ثانياً فيعرف قدر المسلم فيه اع : 

)2 في (14/ 2)4. 

0( وفي ( ت73 ) و( ز) : ( كبيرة ) بدل ( كثيرة ) 
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كتاب السلم 
وَلوْ أَسْلم في مِنَةِ صَاعَ حنطةٍ عَلى أن وَزْنَهَا كذا . : لم يَصحّ : 
وداه فوم 1 و2 رس #س ب افا 3 9-7 
وَيُستَرَط الْوَزْن فِي البطيخ وَالْبَاذْنْجَانٍ وَالْمَنَّاءِ وَالسّمَرْجَلٍ وَالوْمنَانِ . 


وماعَلِمَ وزنه بالاستفاضة ؛ كالنقد. . يَكْفى فيه العَدُ عند العمَدٍ لا الاستيفاء : 
بل لظة ووه حوره الكفدة اانه 
وقول الجرجانيٌ : ول قن الشدينى إل و م مهيار 


يعرف وزله ١‏ 
( ولو أسلم في مئة ) ثوب أو ( صاع حنطة على أن وزنها كذا. . لم يصح ) 
لعزة الوجود 5 


قيل ؛ العباع اسم للوزوا “' » فلو قَالَ في مئة صاع كيل . . لاسْتقام . انتهى 


وير بأنَ الأصلّ في الصاع الكيلٌ ؛ كما دَلَّ عليه كلامُهه' ' في زكاة الفطر . 
0 ؛ أنه الذي يَضْبطه ضبطأ عام””؟ . 


مامح 7ن عم ع عه ان + يسيم 
الدجاج . ا أو لغير ذلك ؛ ابول وقصب السكرٍ وسائر 


00 آي «حين الاستيفاء . لاش : )١8/8‏ 

40 الحرير 1/1١3‏ ان 

فرة وفي (1) و( ث )و( ج)(ر )و( س)و(غ )و( ف )و( ج )و( تثغور) : (مالايعرف).. 

(4) قوله : ( قيل : الصاع اسم للوزن ) أي : الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث ٠»‏ فشرط الوزن 
فيه تحصيل الحاصل . كردي . 

(0) قوله : ( كيلاً ) أي : على أن كيلها كذا . كردي . 

(7) حيث قالوا : الصاع قذحان بالمصري . ( ش : ١10/0‏ ) . 

(0) قوله فيو دنب : جارياً في جميع الأقطار ؛ أي : بخلاف ضبطه بالكيل ؛ كالقدح 
المضري مقلاً + اش 4 218/8 . وفي الاب ) ولاخ) ولاس »4 ولا.ظل) و( ) : ( شيط 
غالياً ).. 

)00( وفي ( 1 ) و( ز ) : ( لا نحو بيض الحمام ) وفي ( ثغور ) : ( إلا نحو حمام ) . 

() قوله : ( أو لغير ذلك ) عطف على قوله : ( لكونه أكبر. . . ) إلخ . ( ش : 15/0 ) . 


م © هن ل »© 
يد عا انو له نا رم ا 6ه جواانها ف حو بعد رسن شوو ص ع و د ا ل وا موك قر 2 العامة له اعرد جيك > 3< 


الفواكه » فلا يَكْفِي فيها كيلٌ ولاعدٌ ؛ لكثرة تفاوتها » ولا عد مع وزنٍ لكل 
واحدة ؛ لعرّة وجوده . 

ومن نَم امْتَنَمَ في نحو بطيخةٍ أو بيضةٍ واحدةٍ ؛ لاحتياجه''؟ إلى ذكر حجيها 
مع وزنها » وذلك يَعِزٌّ وجوده'" . 

نعم ؛ إِنْ أَرَادَ الوزنَ التقريبيّ. . انَّجَهَ صحَمُه في الصورتَيْنٍ””" ؛ لانتفاء عزّةٍ 
الوجوره حيعل . 

نيما كر جتاق العوالفو لا ل 0 
لإمكانٍ نحت ما زا © ولا يُنَافِيه وجوبٌ ذكر طوله وعرضه وثخيه ؛ لأن الوزن 
فيه تقريبيٌ . 

تنبيه : في اشتراطٍ قطع أقماع الثاذنجان!* اتحتمالان للهاوروي 1 
الزركشيٌ منهما : المنع » قَالَ لا سوبا بج بالخ وتم ارام 
قولٌ « الأمّ» : إذا أَسْلَّمَ في قصب السكر . ااي لاقي ال متلا + 
وبُقْطَمُ مجامعٌ عروقه من أسفله » ويُطرَّحٌ ما عليه من القشورٍ ؛ أي الورق!ة) 
انتهى 


0070- - 
00 


. )١1/6 : قوله : ( لاحتياجه ) أي : السلم في نحو بطيخة. . . إلخ . ( ش‎ )١( 

فم وفي ( ت ) و( د ) والمطبوعة المصرية » والوهبية : ( لعزة وجوده ) 

(*) هما : ذكر الوزن والعدّ لكل » أو السلم في الواحدة مع ذكر وزنها » فالطريق لصحته أن يقول في 
قنطار مثلاً من البطيخ : تقريباً حجم كل واحدة كذا . (ع ش : 141-197/4 ) . 

(:) قوله : ( نحت ما زاد ) على قدر المشروط . كردي . 

)2( قوله : ( أقماع الباذنجان ) القَمْعْ : ما التزق بأسفل الثمرة والبسرة ونحوها . كردي . 

)5( الحاوي الكبير ( /ا/ 58 ) . 

(0) وفي( ب)و(د)و(س):( ورجح). 

)0 أي : عدم القطع . ( ش : ١19/5‏ ) . 

)ا الأ 0177 


كتاب اللم ب ب ب بس بٍببببٍ)ب)ححح يبب 15 
وَيَصِحٌّ في الْجَوْزٍ وَاللَوْزٍ بِالْوَزْنِ في نؤْع يَقل اختلآفة ٠‏ وكذا كيْلاً في 
الأصَحٌ . 
َيُجْمَعْ في اللَبِن بَيْنَ الْعَدَوَالْوَْنِ . 


وعلى الأول يُفْرَقٌ أن التفاوت فيما ذُكرٌ في القصب . . أعلى منه في الأقماع . 
شومح عنا + لا ثم.. ش 

( ويصح ) السلم ( في الجوز ) واَلْحَقَ به بعضّهم اليْنَ؛'2 المعروفٌ الآن » 
وعرواضك + ٠‏ بل الوجة : صحَتّه في لَب وحدّه ؛ لله لا يسرَعٌ إليه الفسادُ بتزع 
قشره عنه ؛ كما قَالّه أهل الخبرة (واقلوة ) والفستقٍ والبندق في قشرها الأسفلٍ 
لا الأعلى ٠‏ إلا قبلَ انعقاده ( بالوزن في نوع يقل ) أو يَكتْرُ ٠‏ خلافاً للرافعيٌّ 
كالإمام”' , وكذا المصنن” "في غير" شرح الوسيط » ( اختلافه ) بغلظ القشر 
ورقّته ؛ لسهولةٍ الأمرفيه ؛ ومن ثَمَّ لم ؛ يشْتَرِطُوا ذلك في الربا » فهذا أولى . 

سو انيت رو ا كو 0 
انضباطه به 

( ويضفع الي اللين بكس اليا . “وهو : الطرث عي المحوق” عن 
والوزن ) ندب ؛ كألفٍ لينٍ وزن كل كذا ؛ لله يِضرَ يُضْرَبٌ اختياراً ء فلا عرّة فيه » 
ووزنه تقريبٌ » والواجبُ فيه العدٌ بشرط ذكر طولٍ كلَّ وعرضها وتحْنها » وأنّه من 


)0010( قوله : ( البن ) وهو : القهوة . كردي . 

(؟) الشرح الكبير ( ٠ ) 15٠5/4‏ نهاية المطلب في دراية المذهب ( 50/5 ) . 

(*) روضة الطالبين ( ”/ 585 506 ) . 

(8) أي : فيما ذكر ؛ من الجوز وما عطف عليه . ( ش : ه//١‏ ) . 

(4) أي : لسهولة الأمر فيه . عبارة ١‏ النهاية » و« المغني » : قياساً على الحبوب والتمر . انتهى 
زخل 11/6 1 

(1) وفي ( ب)و(ات)و(ات73 )و( د) و( س ) و( ض ) و(ظ ) و(ه ) والمطبوعات : ( لعدم 
انضباطه فيه ) . 

(0) قوله : ( غير المحرق ) نعت للطوب . ( ش : ١7/8‏ ) . 


1 


كتاب السلم 


وَلَوْعَيّنَ مكيّالا. . فَسَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَاداً » وَإلا. . فلا في الأصَحّ . 


2 


طين كذا » وشرطه : ألا يه عْجَنَبنبسٍ ؛ كما عُلِمَ مما م في ( البيع 6 ٠‏ 

ويِصحٌ_السلم في_آجرة كَمْلٌ نضجه . وظاهة :أنه يُشْتَرَطٌ فيه .ما شرط في 
اريت 

وفي خرّفٍ إن انْضَّبَط ؛ كما يُعْلَهُ مما يَأتِي في الكوز والمنارة'") 

اهاعري »يزان اكراها او و3 .أي ': فودا عن أذنك 
( . . فسد ) السلمٌ الحا والمؤجّلُ ( إن لم يكن ) ما عَيّنَ ( معتاداً ) كأن شَرّط*) 
بذراع يده ؛ أي : المجهولٍ قدرّه ؛ لأنّه قد يَتْلَفُ قبِلَ قبض ما في الذمّة ؛ فيَْظم 
الغررٌ والتنازعٌ . 

ومن نَم صَّمَّ : بِعْتّكَ ملءً ذا الكوز من هذه ؛ لانتفاءٍ الغرر حينئذٍ ؛ كما 

( وإلا ) بأن اعْتِيدَ ذلك + أي : عُرِفَ مقداره لِمَنْ(" يَأَتِي0" ( . . فلا ) يَفْسُدُ 
السلمٌ ( في الأصح ) ولَعَا ذلك الشرطً ؛ لعدم الغرضن”© فيه ٠‏ فيقومٌ غيده' 4 


(1) في 798/59 

إفرة في (ص: .)0١‏ 

00 وفي بعض النسخ : ( كيلا ) . 

(4) الصّنْحّة : الكَنْجّة . المعجم الوسيط ( ض : 70 ) . والكنجّة : سنجة الميزان : ما يوزن 
به ؛ كالرطل والأوقية . المعجم الوسيط ( ص : 557 ) . 

(0) وفي(ت)و(ت7 )و(ر )و( ز )و( ف )و( ئغور) : ( شرطا) . 

(1) قوله : ( كمامرّ ) أي : في البيع عند ذكر الصبرة . كردي . 

(0) وفي بعض النسخ ( لما) بدل ( لمن) . 

(4) أي : في قوله آنفاً : ( ولا بدّ من علم العاقدين. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . وراجع أيضاً ما يأني 
قبيل ( فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ) . في ( ص :05 ) . 

)9( قوله : ( لعدم الغرض ) كسائر الشروط التي لاا غرض فيها . كردي . 

. قوله : ( فيقوم غيره ) أي : غير المعين المماثل له . كردي‎ )١١( 


كتاب السلم الف 
وَلَوْ أَسْلمَ في ثمَرِ قرْيَةٍ صَغِيرَة . . لم يَصمّ . أَؤْ عَظِيمَةٍ. . صَحَّ فِي الأصّحّ . 
وَمَء مَعْرِقَةُ الأؤْصّافٍ مسييايس ست ييحي يي م 


قامّه و بي 


غلية: .. 


ولايد من عل العاقدين وعدكان ععهسا بذلك420 ما يأتره فيز أوضافن 
العصل قين؟؟ . ْ : | 

( ولو أسلم في ) قدر معيّن من ( ثمر قربة صغيرة . . لم يصح ) لاحتمالٍ تَلفِه 
فلا يَحْصّلٌ منه شيءٌ ( أو عظيمة .. صح في الأصح ) لأنَ ثمرّها لا يَْقَِعْ غالبا ؛ 
فالمدارٌ على كثرة ثمرها بحيث يُؤْمَنُ انقطاعه عا وقلعه يخيلك. ةيوم 
لاقت( على كترسا هرما .آنا البالقسي علا ولام . 

قل + عذء" إنما ناس ب شرطً القدرة » لا شرط معرفةٍ القدر 2 , ويدقتبآن 
هل] دكت السمة والرديق27© لما ؛ بين الشرطين”" من التناسبٍ . 

و تسم انان + الإسيظ الأزملك #السصاتة بالسياب فد الجاقة ذه 

لي 2 1 انح 


)١(‏ أي : بقدر ما يسعه المكيال أي : الغالب أو المعتاد . اهدع ش » ومثل المكيال الميزان والذراع 
والصنجة . ( ش : ١18/6‏ ). 

إفرة في (ص : 65). 

2 يظهر أن المراد : لاايصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقاً ؛ لتعذر معرفة قدره » ولأنه لا يؤمن 
انقطاع بعضه بنحو جائحة . ( ش : 18/8 ) . 

(4) أي : مسألة المتن المذكورة بقوله : ( ولو أسلم في ثمر قرية. . . ) إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 
). وفى (ت )و( ت١‏ )و( د )و( ض ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( هذا ) . 

(مل قله ولا مخرقة القدن) الذي الكلكم افيد الاسم 18/167 

(7) أي : التذنيب . ق . هامش ( ز) . 

(0) أي : شرط القدرة على التسليم » وشرط معرفة القدر . انتهى ع ش . ( ش : 18/8 ) . 


0 كتاب السلم 
التي يَخْتَلِفُ بها الْعْرَضُ اتلافاً ظَاهِراً . على جتجييوة عاني مل , 
دلت كما عاني!© لمشي فرايما : .ل ا بخلاف ما لو أَسْلمَ إليه في 


و - 
3 


ثوب مثلاً ووَصّفه » ثم قَالَ : أَسْلَمْثُ إليك في ثوب آخرّ بتلك الصفة. . فإنه 
يَجَوزْ إن كانا ذاكرّن لتلك الصفاتٍ . 

والفرق”” : أنَّ الأول فيه إشارةٌ إلى العين وهي”*؟ لا تَحْتَمِدُ الوصفت”” . 
( التي ) يَنْضَبِطْ بها المسلّمْ فيه » و( يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً ) وليس 
الأصلّ عدمّها ؛ إذ لا يَخْرُجٌ عن الجهلٍ به0؟ إل بذلك » بخلافف ما يُتَسَامَحُ 
بإهماله ؛ كالكَحَل والسَّمَّن » وما الأصلّ عدمُّه ؛ ككتابةٍ القنّ وزيادة قوتّه على 
الشعلن, . ْ ؛ 

وَاغْتَدضَة"© شارح باشتزاط ذكر البكارة أو الثيوبة مع أنْ الأصلّ عدم الثيوبة : 
ويْرَةُ بأنْه لَكَا غَلَبَ وجودها. . صَارَتْ بمنزلةٍ ما الأصل وجوده . 

ويّصحٌ 7 كونه ذاتنا أو ارقا مغل 2 لا كوئه بتعنيا" أو عوّاداً أو قَوَّاد]0) 


2 


مثالا . 


( فى لهي 64 

: قله ©“( التكمافديج © + (كن-:-14/6) +عبازة « بغت المحباع »32/83 !:/ ( وهال‎ (١ 
أو البرٌ. . لم يصح ؛ لأن المشار إليه قد‎ ٠ أسلمت في ثوب أو في صاع برٌ مثل هذا الثوب‎ 
. ) يتلف‎ 

() قوله : ( والفرق ) أي : بين قولهما : مثل هذا » وقولهما : بتلك الصفة . ( ش : ه/4١)‏ . 

(5:) قوله : ( وهي )أي : الإشارة إلى العين . ( ش : 19/0 ) . 

(5) قوله : ( وهي لا تعتمد الوصف ) بخلاف الثاني فيهما . كردي . 

)3( قوله : ( إذ لا يخرج عن الجهل به ) أي : المسلم فيه . فوله : ( إلا بذلك ) أي : ذكر 
الأوصاف التي يختلف بها الغرض . ( عش : 194/4 ) . 

4 أي : قوله : ( وما الأصل عدمه ) . انتهى رشيدي . ( ش : 11/80 ) . 

(4) العوّاد : صانع العيدان . والضارب عليها . والعيدان جمع ( عود ) وهي : آلة موسيقيّة وَتَريْة 
يشبرب عليها بريقة وغيرها . المتجم الوسيط (عن::5961) ترق -. القؤلة..: الساضى ني 
الرجل والمرأة للفجور . المعجم الوسيط ( ص : 758 ) . ْ 


م 


كتاب السلم 


وَدِكُدُهَا في الْحَقْدِ عَلَى وَجْهِ لآ يودي إِلَى عَِّة الْوْجُودٍ 3 ينما لاّيتضبط 
مَقْصُودُهُ ؛ كَالْمُخْتَلِط الْمَقَصُودٍ الأرْكَانِ ؛ كَهَرِيسَةٍ عسوي ا ع 


والفرقٌ أن مي ' مع خخطرها'" تسْتَدْ تَدْعِي طبعاً قابلاً وصناعةً دقيقة ٠‏ فيَعِزٌ 
وجوذها مع الصفات المعتبّرة » بخلاف الا 0 . 


( وذكرها في العقد ) ليَتَميرَ المعقودُ عليه حينئذ”؟' » فلا يَكْفِي ذكرُها بعدّه ولو 
في مجلسه'*؟ » ( على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود ) أي : قَلَتِه ؛ لأن السلمَ 
غررٌ » فَامَْتَمَ فيما لا يُونَقّ بتسليمه . 

وبه مُعْلَهُ : أن هذا تصريح بما أَفَهمه شرط القدرة على تسلييه تمعناه 
السابق”" . 

( فلا بح فيما لآينضبط مقصوبه ؛ كالسختلط المقسيود الأركان ) الذي 
لا يَنصبِطُ ( كهريسة ) وكَّشُكِ ومَخيضٍ”© فيه ماءٌ » كذا مَثََّ به شارح وهو سبق 
قلم ؛ ؛ لأنَ الماءَ فيه'"2 غيرُ مقصودٍ مع عدم منعه لمعرفةٍ المقصودٍ » وإِنّما سببُ 


)١(‏ قوله : ( والفرق أن هذه ) أي : الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم » وهو محظور ؛ 
أي : حرام » وما أدى إلى المحظور محظور . كردي . 

(؟) قوله : ( مع خطرها ) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة أو بالعكس . ( بصري : 
5 ) . ورجح الشرواني العكسّ » راجعه ( 14/0 ) . وفي ( خ )و( ز ) : ( حظرها ) . 

(5) قوله : ( بخلاف الأول ) أي : الزنا والسرقة ونحوهما » فإنها عيوب تحدث من غير تعلم » فهو 
كالسلم في العبد المعيب والعيب مضبوط ؛ فصمٌّ . كردي . 

(5): أى.: حين العقد .لا شن:: 11594/6. 

(5) راجم « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 751 ) . 

)00( أي : قوله : ( على وجه لا يؤدي. . . )إلخ . ( ش : )١19/8‏ . 

(0) قوله : ( بمعناه ) أي : الشرط المذكور ( السابق ) أي : في أول الفصل . ( ش : ١11/8‏ ) . 

(4) الكَشْكُ : طعام يصنع من الدقيق واللبن ويجفف حتى يطبخ متى احتيج إليه » وربّما عمل من 

. المعجم الوسيط ( ص : 7894 ) . المَخِيض ؛ البو الذئ قد كفن وأعل ريك 

ع و 1 ): 

(9) أي : في المخيض . هامش ( ب ) . 


7 د نا 
00 
وَمَعجِونٍ وَعَالِيَة وَخَف وَتَرْيَاق مَخْلوطٍ 3 0 قل ا يا أرجت شاي اهدي ا 


اللسنة ءء : ما ذَكَرُوه ؛ مِن عدم انضباط حموضيه » وأنها' 'عيبٌ فيه . 

وفوثرا ينيد وبين جيل نحو التمر ؛ وان ذاه لا عت لعن فزن رات يده 
ملق هلا ؟ إلا مساة لدرفيداه ورطكله الف 1401 , 

قِيلَ : يَرِدُ على المتن اللبنُ المشوبُ بالماء » فإنه لا يَصِحّ السلم فيه مع قصدٍ 
بعض أركانه فقط » ويرَةُ بأن الماءَ وإن لم يُقْصَّدْ لكنّه يَمْنمُ العلمّ بالمقصود ؛ كما 
ل 0 0 

( ومعجون ) مركب من جزأينٍ أو أكثرٌ ( وغالية ) وهي مركبةٌ من ذُهن'') 
حرو عع سا وحعين. وحور وكأنون لوضف ) رمل مرشين من غلا 
وظهارة وحشو ؛ لأن العبارةً لا تَفِي بذكر انعطافاتها وأقدارها . 

ومن ثُمَّ صَحّ - كما قالَه السبكييٌ ومّن تَبعَّه ‏ في خفتٌ أو نعلٍ مفردٍ 
جديداً من غير جلدٍ ؛ كثوب مخيط جديدٍ » لا ملبوس . 

( وترياق )”2 بفوقية أو دالٍ أو طاءِ مهملةٍ» وَيجُورُ كسرٌ أوَلِهِ وضفه 
( مخلوط ) بخلاف النباتٍ أو الحجر . 


0 إن كان 


: أى.: الحموضة . هائفن( ب)‎ )١( 

60 يلقل 1 

37 أي العاءء لش نجه /ر‎ ١09 

(:) قوله : ( ومثله المصل ) أي : مثل المخيض المصل ٠‏ وهو ماحصل من اختلاط اللبن 

)0( أي #:ولوبالتزاهم ١‏ عسن 4 )يم 

030 أي : دهن بَانٍ . (ع ش : 73٠١/4‏ ) . البّانْ : ضرب من الشجر , سَبْط القوام » لين » ورقه 
كقزر اعسات . النكبن الرسيظ غ109 

)170( قوله : ( أو عود. . . ) إلخ عطف على ( مسك وعنبر ) . ( ش : 7٠١/8‏ ) . 

)02( قوله : ( في خفت أو نعل مفرد ) أي : المتخذ من شيء واحد من غير جلد . أمّا المتخذ من 
الجلد. . فلم يصح فيه » لمنع سلم الجلد . كردي . 

(9) التّؤياق : دواء السُّمُوم . مختار الصحاح ( ص : 51 ) . 


كتاب السلم 
وَالأصَّحُ : صِكَتّهُ في الْمُخْتَلط الْمُنضبط كَعَنَابِيٌ وَخَرٌ 2 وَجُبْنِ وَأقِط اق 6 إعرويّء 


( والأصح : صحته في المختلط ) بالصنعةٍ ( المنضبط ) عند أهلٍ تلك الصنعة 
العا ا ا 20 
بْرَيْسّمِ ووَبَرٍ أو صُوفٍ » بشرطٍ علم العاقدَيْنِ بوزنٍ'" كلّ من أجزائه على 
المعتتد ٠.‏ وعلية يلوه - الاكضاء بالظرة . 

( و ) في المختلط خلقة أو بغير مقصودٍ ٠‏ لكنّه من مصلحته » فين الثاني” 
نحؤٌ ( جبن وأقط ) وما فيهما + من الملح والإنْمحَةٍ من مصالجهما » ٠‏ لكنْ قبل : 
تلفت :الفرمق ايها كرههما ». وعليهة"* عاك يان نذا غاريث هل غية 
مطروء فلم ينطوو إليه . 

قيل فيا جياه )+ لاه ماري 
نَصصّ عليه في الأمٌ » » وعَلَلَهُ : بأن أقلّ ما يَقَعْ عليه اسمٌ العتيتي أو القديم. . 
محدووا”؟ . وجَرَى عليه جمع متَقدمُون . انتهى 

وقيّة تلو فشياأ: ني صحَتُه في التمرٍ العتيق » ولا يَجبُ بيان مذ عتقه » فكذا 
هن إلا أن يَْقَ بن من شأنٍ العتيتي هنا عدمٌ الانضباطٍ وسرعة التغير + ته رََبتُ من 
خْمَل الس حاى سافية تحر 4 لأنه ميت 

وفيه نظ وإن جَرَيْتُ عليه في « شرح الإرشادٍ » ؛ لأن تعليلَ ‏ الأم » المذكورٌ 
يَرْدُ هذا الحملَ المذكورَ ؛ كما هو واضحٌ”" . 


0 االبمتولاسي 1157 

(؟) وفي بعض النسخ : ( لوزن ) . 

() قوله : ( فمن الثاني ) وهو المختلط بغير مقصود . كردي . 

(5) أي : بناءً على قوله : ( قيل ) . هامش ( ب ) . 

(5) قوله : ( في القديم أو العتيق ) ( أو ) هنا وفيما يأتي لمجرد التخيير في التعبير . ( 
9 

(تك الأم 39/4 

020و( راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 754 ) . 


34 


١ 


كتاب السلم 
كلو سرع راون اا وا ري 
ولا يَصِح فِيما َدَرَ وُجُودُه ؛ كلهم | لصَّيِدٍ بمَوْضع الْعِرَّهَء ولا فِيما أ 


> فيو وو 


استقصى وَصقَة . عَرَّ وُجُودُهُ ؛ كاللُوْلُوٍ الكبار ماكو هاه لق نهد 6نهد درف يوسي ع ابره به مد هد ها اج 


( و ) من الأوَّلٍ''' نحرٌُ ( شهد ) بفتح أُوَلِه وضمّه » وهو : عَسَّلّ النحل 
بشمعه خلقة » فهو شبيةٌ بالتمر وفيه النوّى . 
)تكن القاتج ابم”"" نحو و عل عند ارتزروب) "زلةبت الناء + الأنه من 


شي 000 رمابس لطا عا وختارع ) دضاة الدشن ل علي 
( المختلط ) كما : قور » فإ أَرِيدَ ب( المنضبط ) “عا الها مقعو ءاقتلا 


ماطرو أوولهن! عاق الكل مقطوم ال هع 2 


( لا الخبز ) فلا يَصِحّ السلم فيه ( في الأصح عند الأكثرين ) لاختلاف تأثير 
النار فيه . 


( ولا يصح ) السلمٌ ( فيما ندرا" وجوده ؛ كلحم الصيد بموضع العزة ) أي : 
بمحلّ يَعِرّ وجوده به ولو بأن لم يُعْتَد نقله إليه للبيع ؟ إذ لا وثوقٌ بتسليمه حينئدٍ . 

( ولا ) يَصِحّ أيضاً ( فيما لو استقصي وصفه ) الذي لا بد منه لصكّةٍ السلم فيه 
1 عو وتعووة )اننا 0145© عارونو اكبار )”2 بكسر أُوَّلِه » فإن ضمٌ. . كان 


)01( قوله : ( ومن الأوّل ) إشارة إلى المختلط خلقة » فائدة : قال الأذرعي : الظاهر : أنه لا يجوز 
السلم في النحل وإن جوزنا بيعه ؛ لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن ؛ كذا في ١‏ شرح 
الرورض )2 . كردي . 

0) أ : كالجين والأقط : ( كن :11/0" ), 

8 وق نلاب 6 ولاك 36و )ووس رلاس اراتتري )نب ليس / 

5( اي وفذه الوترق بصطليو »ش21 6 0 

(5) قوله المتن : ( كاللؤلؤ الكبار... ) إلخ إطلاقهم لنحو اليواقيت . وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار 
يقتضي الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمل ؛ لأن فيه أي : نحو اليواقيت ‏ صغاراً تطلب 
للدواء فقط ؛ فينبغي أن يصح . انتهى سيد عمر . ( ش : 73١/0‏ ) . 


ل 


كتاب السلم 


2 - 4 03 2 
َاليوَاقِيتٍ » وَجَارِيةِ وَأَخْيًا أوْوَلَِّمًا . 


21 ا ا ا 0 
مفردا » وحينئذ تشدد الباء وقد تخفف . 

( واليواقيت ) إذ لا بد فيهما من ذكر الشكلٍ والحجم والصفاءِ مع الوزن » 
واجتماع ذلك نادرٌء بخلاف صغير اللؤلؤ » وهو ما يُطلبُ للتداوي ؛ أي : غالباً. 

وضبطه220 الجوينيٌ بسدس دينار”" » ولَعَلّه باعتبار ما كان مِن كثرة وجودٍ 
كياره فى زمتهج ؛ أمّا الآن. . فهذا لا يُطلَبُ إلا للزينة لا غيرُ » فلا يَصِحّ السلم 
فيه" لعر ه27" 

( وتتارية ) وبهيمة #كإوَر1) أو ماحد على الأوجه وإن فلت صتاته]؟؟ ؛ 
كالرّنئْجية9"© ( وأختها أو ولدها ) مثلاً ؛ لندرة اجتماعهما مع الصفاتٍ 
المشترطة . 

2 50-0 عع 

وإنما صَمَّ شرط نحو الكتابة مع ندرة اجتماعها مع تلك الصفاتٍ ؛ لسهولة 

ويّص يَصحٌ في البَلُور”3) لا لعقيق!"١)‏ ؛ لاختلاف أحجاره'١‏ ') ش 


(1)" أي ؟ الضعن. لعش 17/4 ). 

(؟) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 5١٠/١‏ ) نقلاً عن شيخه . 

() أي : في الصغير المضبوط بما مر . ( ش : 7١1/5‏ ) . 

)5( أي : بالصفات التي تطلب للزينة . ( سم : 75/8 ) . 

(4) الإوّزة : البَط . مختار الصحاح ( ص : 78 ) . وفي (أ) : ( كإوز) . 

(5) أي : الجارية . ( ش : 77/0 ) . 

() الرّنجُ : جيل من السودان يتميّر بالجلد الأسود . والشعر الجعد ء والشفة الغليظة ؛ والأنف 
الأفطس . يسكن حول خط الاستواء » وتمتد بلادهم من المغرب إلى الحبشة » وبعض بلادهم 
على ثيل فصر : المعجب الوسيط لرصن ؛ 4+1 ) : 

)م( أي : أو عمتها أو خالتها » أو شاة وسخلتها . نهاية ومغني . ( ش : 7١/0‏ ) . 

)1( اللو : حبر أبيشى شقاف : المغجع الوسيظ [ من 475 ] : 

. العقيق : حجر كريم أحمر يعمل منه الفصوص . يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط‎ )٠١( 
. ) 5١15: المعجم الوسيط ( ص‎ 

. )77/8 : أي : العقيق . ( ش‎ )1١1( 


و كتاب السلم 
و 

ِصِحّ في الْحَيْوَان , وَيُشْترَطُ في القيقٍ : ذِكْرُ نَوعِهِ ؛ كَتُركيٌ » وَلَونِ ؛ 

كَأَنْيضَ - وَيَصفُ بَيَاضْهُ بسْمْرَةٍ أَوْ شَفْرَة - ا مي اوه كك ا ل نس لكر سه 


( فرع : يصح ) السلمُ ( في الحيوان ) غير الحامل'' ؟ لشبوته في الذمَّة قرضاً 
نضَّا في الإبل”" » وقياساً في غيرها . 

وتصحيحٌ الحاكم النهيَ عن السلف في الحيوانٍ” " . . مردودٌ بأنه لم يَثْْتْ 

ورَوَى أَبُو داودٌ : أَنّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَمْرَو بْنَّ العَاصٍ رَضِيّ الله عنه 
أن يَأَحُدَ بَعِيرببعِيرَيْنِ إلى أجل”؟؟ . 

وهذا سل لا قرضيٌ ؛ لأنّه لا يفيل تأجيلاً ولا زيادةٌ . 

( ويشترط في الرقيق : ذكر نوعه ؛ كتركي ) أو حبشيّ ٠»‏ وصنفه المختلفٍ ؛ 
كؤومة أوخطائةة© ! 

و5552 ( اونا آي.ة الدوم .إن اختلنت ( كازيضن )لاسرة3 ويف ياف 
بسمرة أو شقرة ) وسواده بصفاءِ أو كدرة ٠‏ أمَا إذا لم يَخْتَلِفْ لون النوع أو 


)١(‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ٠//ا‏ ) , وراجع ١‏ مغني المحتاج ؛ 
20 

(؟) عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله يَخِ استسلف من رجل بكراً . أخرجه مسلم 
.)١1٠١ (‏ والبكر : الفتيّ من الإبل . المعجم الوسيط ( ص : لا5” ) . 

(7) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يلخ نمى عن السلف فى الحيوان . المستدرك 
( 01/5 ) . وأخرجه الدارقطني ( ص : 180 ) . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي . وراجع « نصب الراية »( 4/ 0٠‏ ) . 

)05 سنن أبي داوود ( 77007 ) » وأخرجه الحاكم ( 57-957/7 ) . والدارقطنى ( ص : 5504 ) : 
والبيهقي في الكبير » ( 1١777‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . وراجع ‏ التلخيص 
العبي »10/783 ).. 

(5) قوله : ( أو خطائي ) بتخفيف. الطاء نسبة إلى خطأ بلدة بالعجم » وهو والرومى صنفان من 
الفراقن + اللي بحورسي. + الألقن 8108/2 فى 430 وق مدولاك ورا ها كوت 
و(ج)و(خ)و(ر)و(س)و(غ)و(ه) :( خصطابي ) . 


كتاب السلم بير ا ا ا ا ا 1 701ت7ط7ت7ت 1 .111 


وو 10 54 3 
اه -- > ظلى 54 2 
ودكور ته وانوثته » وسله © مدو وق 8ه ألم "مسحي نا أذ سةة ركه دي مس61 فاه ود مسوك 


الصنفب"'' ؛ كالرّنج"'؟. . فلا يَجِبُ ذكرّه . 

( و ) ذْكْد ( ذكورته وأنوثته )© وثيابيه وبكارته”؟© » و( الواو )في هذا-آغلئ 
ما في كير من الخ وبسوى”* تق كل غيبتين مقاياي” ينعت :لآو 

سومان سف أو محتلم » 5-00 أن المؤلة : احتلامّه بالفعل إن 
َقَدَمّ على الخمسة عشرّ » وإلاً. . فهي”" وإن لم ير منيَآً » فلا يُقبَلُ ما زَادَ عليها ؛ 
لأن الصعرٌ مقصوةٌ في الرقيق » ولاما تَقَصّ عنها ولم يُخْتَلِمْ ؛ لأله لم يُوجَذ 
وصفتُ الاحتلام الذي نصنٌّ عليه . 

ولإانقلة يحول وي رشلع لاه سمار ولا كريد عليه.: 

فإنْ قَلْتَ : لولرانترلة الباله ارق مشريقي السري على ترك اتتلو السنلاون 
وابنَ نحو ثلاث عشرةً سنةً في الاحتجاب عنه* » فلم لم يَقَلْ بذلك هنا ؟ 

قُلْتُ : لأنّ هنا شرطاً لفظيّاً وهو المحتلِمٌ » وهو لا يَنْصَرِفُ عند الإطلاق 
إلا إلى حقيقته » وهي الاحتلامٌ بالفعل » أو بلوغٌ خمسة عشرّ » فلم يُعْدَلُ 
لغيرها » وفي ذينك7' المعتبرُ المعنى ٠‏ فقَضًوًا به في كلّ باب بما يُنَاسِيهِ » فتَأَمّله 


. ) 31/0 : قوله : ( أو الصنف ) عطف على ( النوع ) . ( ش‎ )١( 

(؟) الزنج : طائفة من السّودان تسكن تحت خط الاستواء. المصباح (ص: 197). 

إفرة قوله : ( وذكورته وأنوثته ) أي : أحدهما » فلا يصح في الخنثى . نهاية ومغني » قالع ش : 
أي : وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده ٠»‏ وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى اتضح 
بالذكورة » أو عكسه فجاء له بأنثى اتضحت - وفي الأصل : اتضح - أنوثتها. . لم يجب قبوله ؛ 
لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه » ويورث نقصاً في خلقته . انتهى . ( ش : 4/ 738-17 ) . 

6 ظاهره : سواء كان الرقيق ذكراً أو أنثى ٠‏ وينبغي تقييده بالأنثى . ((ع ش : 7١4/4‏ ) . 

(65) قوله : ( ونحوه ) بالجر عطفاً على هذا . ( ش : 0/ "73 ) .. 

(1). أي :.في قول المتن :( طولاً وقصراً ) وغيره مما يأني آنفاً . 

8 ان «العج حمر بس ادر ١‏ 

(4) وفي( ب)و(ت )و( ت١‏ )و( ض ) والمطبوعات : ( منه ) . 

(9) قوله : ( وفي ذينك ) أي : ابن عشر سنين ‏ وفي الأصل : سنة ‏ وابن ثلاثة عشر . كردي . 


5 


كتاب السلم 
وَقَدَّه وال وكير : وَكل علي تريب » و يُشْتَرَط 5 الْكَحَلٍ وَالْسَمَنٍ 
وَنَحْوِهِمًا في الأصّحٌّ . 


( وقده ) أي : قاميه( طولاً وقضرة ) ورنعة217 . 
(وتلها) أ : ماذعرامما بدا ؛ كالرصف . والسنٌ » والقدٌ » بخلافٍ 
نحو الذكورة ( على التقريب ) فلو شرطً كونه ابنَ سبع مثلاً تحديداً. . لم يَصِحَّ ؛ 
لندرته . 
ويُقْلُ قولٌ القنّ العدلٍ في احتلامه » وكذا سنّه إن بلع » وإلا. . فقول سيّده 
العدلٍ أيضاً إن عَلِمَه"' » وهو المرادُ من قولهم : إن وُلِدَ في الإسلام » وإلا. . 
فقول 2 الرقيق بظنهم . وَيَظهة : الاكتفاء بعدلٍ منهم ؛ لأن المدارَ على 
00 
لا يشترط ذكر الكحل ) بفتحتيْن» وهو: سوادٌ يَعْلو جفنَ العين”*؟( والسمن 
نوها )”أ كتشوه ور فده سواواالغلين عامسكيها ...كلك :وله وهو: 
النتدارته ( ورقة خصّر 3 م90 ( في الأصح ) لتسامح الناس بإهمالها(" . 


للك قوله : ( وربعة ) أي : اعتدالاً . كردئ. : 

(1) قوله : ( إن علمه ) أي : علم القن سنه . كردي . ولعل الصواب : ( أي : علم السيد سلّه ) 
أي : سنّ القن ؛ كما يظهر من حاشية بعده . والله أعلم . 

2 قوله : ( وإلا.. فقول بائعي ) أي : إن لم يصل الرقيق سنة ولا علم السيد » فيرجع إلى قول 
النخاسين » ويعتبر ظئونهم » وهم : بائعوا الرقيق والدواب . كردي . 

)0( كالكحل من غير اكتحال . نهاية المحتاج ( ٠١7/4‏ ) . 

(5) أي : ولكن يسن ذكره ؛ خروجاً من الخلاف , وقياساً على سّنَّ ذكر مفلج الأسنان وما معه الآني 
بالأولى - 2 عقن :675/4 . 

() قوله : ( وتكلئم وجه ) عطف على ( دعج ) وكذا قوله : ( ورقة خصر ) وهو : وسط الإنسان . 
وكذا ( ملاخة ؟ . كردي . 

)2غ( مَلْحّ الشيء بالضم -مَلآَحَة : بَهُجّ وحَسُنَ منظره . المصباح المئير ( ص : وبؤة) , 

)0( أي : في الرقيق ؛ إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب (عش 1 
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كتاب السلم 
59 ره يج 00 59006 و لانم ف او د 
وفي الوبلٍ وَالخَيْلٍ وَالْبغالٍ وَالحَمير : الذكورَة و نوثة 3 وَالسنّ وَاللؤن 
وَالنوعٌ 


( وفي ) الماشية ؛ كالبقر والغنم و( الإيل والخيل والبغال والحمير : 
الذكورة ) 

وظاهرٌ كلامهم بل صريحٌُه : أنه لا يَجبُ التعرّضٌ هنا لكونه فحلاً أو حَصِيَّاً . 
وَعَليْه فلا يَلرَمُه قبولٌ الحَصِيعَ + لأن البخصاء عي تقما 192 

رو و شتراطٍ ذكره”" في اللحم(" ؛ لأنه لَيْسَ عيباً 

27 559 واللون ) إلا الأَبْلََ(©2 ؛ إذْ لا يَجُورٌ السله فيه ؛: لعدم 
انضباظه . 

( والنوع ) والصنفٌ إن اخْتَلفَ ؛ كبَحَاتتَ*2 أو عراب في الإبل » وكعَرَبيٌ أو 

تركيّ في الخيل ٠‏ وكمصريٌ أو روميّ في البقية . 

يجوز : من نعم" » أو : ماشية نحو طيّ ممّا العادة كثرتهم . 

ولا تن اذك الق5لة ٠‏ وقيل : يجت ) والتص اله الادرطم و36 ] 
)١(‏ قوله : ( كمامرّ )أي : مرفي البيع . كردي . 
(0) أي : ذكركونه فخلاً أوخضياً . (ش :74/4 ):. 


() أي : في السلم فيه . ( ش : 54/0 ) . 
(5) البَلَقُ : سواء وبياض . مختار الصحاح ( ص : 88 ) . وكأن المقصود : اللون الذي بين 


البياض والسواد 2 
(5) البّحْتْ : الإبل الخراسانية » معرّب . واحدها : بُحْتٌِ » جمعه : بَحَاتنُ . المعجم الوسيط 
( ص ا 


(1) قوله : ( ويجوز من نعم. . . ) إلخ أي : ويجوز أن يقول بدل النوع : من نعم. . . إلخ ٠‏ وإنما 
قيل : ( مما العادة كثرتهم ) لثلاً يعز وجودها . كردي . 

40 أي : في الماشية .,:(.ش:71841/4::2) . 

(4) راجع ؛ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 71١‏ ) . 


01 كتاب السلم 
رَفِي الطَيْر : النوْعٌ وَالِصَعَرُ وَكِبَدُ الْجَنَة 4 
وَفِي الحم : لَحْمْ بَقَرء ا 0 
دخات 6م م ا اا ا ا اا ا 0 أ 0 ره #العدع ردكي ع 1 > 


ولا وصفٌ اللونٍ » لكنْ يُسَنُ في نحو خيل ذكرٌ غْرّةٍ وتحجيلٍ . 
00 
أحدّهما » ولون طير لم يُرَدْ للا 
وكلا 80 إن عرفٌ ‏ 00 او ]نو إن ادكه 2000-0-00 
رو وق ال 1و ارس 3 لزيا د ال 


(بوقي. العم ) نوغبي سمل رظي ولق قبيدا ملا (البسنة يق 4اعرائية أو 
جواق ١‏ أو قنان ١‏ أو معز 2 ذكر < عد ريع ) عزيل..لا/أعنين 7ل لأن 
العَحَكٌ""" عيك ( متلوف ٠‏ أوضنها ).أي : المذلكورات ؛, أى : أنثى فحلٍ 
غطيم را سمين » والرضيعٌ والفطيمٌ في الصغير » وأا الكبة. 2 افوتضعة الجدٌَّ 
والثنينٌ ونحؤهما , فَيُذَكَرُ أحدُ ذلك . 

وذلك لاختلافٍ الغرض بذلك ؛ إذ لحم الراعية أأطيبٌ والمعلوفة أدسم ‏ 
ولا بد فيها من علف يُوَدٌدُ في لحيها . 

نعم ؛ إن لم يَخْتَلِفْ بها وضدّها ز ز ز ز ز ز ا 0 


(1) قوله : ( سه ) أى : الطير مظلقا . ( كن : 74/8 )2 . 

(1) وفي ( ت ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( وأنوثته ) . 

(6) قوله : ( نهريّاً ) أي : من البحر الحلو . (عش : 7١1/4‏ ) . 

(4) قوله : ( بحرياً ) أي : من البحر الملح . (ع ش : 7٠١1/5‏ ) . 

)5( قوله : ( طرياً أو مالحاً ) قال البجيرمي : ليسا متقابلين بل الطري يقابله القديد » والمالح يقابله 
غير المالح . انتهى ( ش : 514/5 ) . 

(7) قوله : ( لا أعجف )صفة( هذيل ) ؛ أي : هذيل غير أعجف . كردي . 

(0) عَجِف الفرسئٌ عجّفاً : ضعُفَ . المصباح المنير ( ص : 744 ) باختصار . 

)22 أي : بالمعلوفة . هامش ( خ ) . 


هء 


كتاب السلم 
تي كراد جني + وفال عطمة عأن العاف 
وَفِيِ اليّاب : الْجمْسٌ » وَالطُولُ وَالْعَوْضُ + والغلط وَالد ف 50 


بلد”"؟. : لم يَجِبْ ذكرٌ أحدهما . 
وكذاقى لبجم الصيد ع ومشرَط فيد" يبان عبن ما صيديه”"؟ .. 
( من فخذ ) بإعجام الذالٍ ( أو كتف أو جنب ) أو غيرها ؛ لاختلاف الغرضٍ 


بها أيضاً . 
( ويقبل ) وجوباً ( عظمه على العادة ) عند الإطلاق ؛ كنوّى التمرء ووز 


5 1 00 [حد4 ع 2 فيو سمس 3 لا 5 1 َ 5 اله إل 25 . 

مبراظ بزعة ,- 6 واععيييل ل حصا بق ؛ لا شرط نزع نوى التمرٍ على الاوجه من 
دة) : 

وخوين فيه 2 . 


والفرقٌ : أنْ التمرّ يُدَّحَدُ غالباً ٠‏ ونزعٌ نواه يُعَوْصه للإفساو"© » بخلاف 
العظم . 

ويَجِبُ قبول جِلْدٍ يُؤْكَلُ عادة مع اللحم » لا رأس ورِجْلٍ من طيرٍ » وذنبٍ أو 
رأس لا لحم عليه من سمكِ : 

( وفي الثياب : الجنس ) كقطن أو كتّانِ » والنوعٌ » وبلدٌ نسجه إن اخْتَلَفَ به 
غرض + وقد ينبي ذكة التوع عن يري ( والظول والعرض ٠‏ والغلظ والدقة ) 
بالدال المهملة » وعم ااضقتان للعزل: . 


. فيكفي أن يقول : من ماشية بلد كذا » وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي‎ ٠ أي : ماشية بلد‎ )١( 
.)94/5: (ش‎ 

فم قوله : ( ويشترط فيه ) يعني : في لحم الصيد . ( ش : 50/0 ) . 

إفرة أي : من أحبولة أو سهم أو جارحة ٠‏ وأنها فهد مثلاً أو كلب . انتهى سم . ( ش : 35/5 ) . 

(4) قوله : ( نزعه ) أي : العظم . وكذا ضمير ( قبوله ) . (ش : 79/0 ) . 

(5) راجع ٠‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1/7 ) . وراجع « المغني »( 7٠١/9‏ ) . 

(7) وفي ( ب )و( خ )و( ز )و( س )و( ض )و( ظ )و(ه ) والمطبوعة المكية : ( للفساد ) . 

0) أي : عن البله والجسن 3 انتهوى 1 مغني] (أفن 17/671 ):. 


ل 


كتاب السلم 


و 


1 0 : 00 وَالحْشُوية 3 1 ل ع الْخَام . 


( والصفاقة ) وهي : انضمام بعض الخيوطٍ إلى بعض ( والرقة ) وهي : 
ضدّها » وهما يَرْجِعَانِ لصفةٍ النسج . فما هنا أحسنٌ مما في ١‏ الروضة' 
وم أصلها ا من إسقاطهم(") : 2 

نعم ؛ قد يُسْتَعْمَلُ الدقيق موضع الرقيقٍ » و مكمه : 

( والنعومة والخقنونة)0'. 

وكذا اللون في نحو حرير”" ووبر وقطنٍ » وإطلاقهه”*» محمولٌ على ما لا 
يَخْتَلفت”*2 ؛ من كان أو قطن . 

( ومطلقه ) عن ذكر قصر وعدمه ( يحمل على الخام ) لأنّه الأصلّ » دون 
المقصور . 

نعم ؛ يَجِبُ قبولّه » لكن إن لم يَخْمَلِفٍ الغرض . 

( ويجوز ) السلم ( ذ ف المتسور ؟ وات ٠‏ لا الملبوس وإ إن لم يُعْسَل ؛ 
لدم انضباطه » بخلاف حجديك وإ عسل ولو العيضا وصرا ديل ! إن أخاط. هما 


. ) 45١ /5 ( روضة الطالبين ( 777/7 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(1) قوله : ( والنعومة والخشونة ) وهما مخصوصان بغير الإبريسم ؛ لأنه لا يكون إلا ناعماً . 
كردي . 

(6) قوله : ( وكذا اللون في نحو حرير) أي : كما يذكر الأوصاف السابقة بذكر اللون فى نحو 
حرير. . . إلخ » ومطلقاً يحمل على ذي الحب ٠‏ فإذا أتاه به. . لزمه قبوله ؛ لأنّه كالنوى في 
التمر . كردي . 

(:) قوله : ( وإطلاقهم )أي : سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون . (ش : 35/8 ) . 

(1)8 عونل علق ا لفريععلف )1ق لون اش 5/01 , وراجع ١‏ المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( 7/7 ) . 

)3( وفي ( أ) و( ر )و( س )و( ض ) و(غ ) و( ف ) والمطبوعة المكية : ( وقطن ) . 


7ع 


كتاب السلم 
وَمَا صُبِعَ غَزْلَهُ قَبْلَ انج ؛ كَالْبوُودٍ » وَالأَفْيَنُ : صِكَنْهُ في الْمَضْبُوعْ بَعْدَهُ . 


َلْتُ : الأَصَحّ : مَنْعْهُ » وَبِهِ قم الْجُمْهُورُ ‏ وَالله أَغْلمُ . 
وَفِي الثَّمْر "لزنه ولوعة ويلذه وص عا ته ع اا ها ها هاه اهده_زواله ]هوكم 6ه لول م بع 


الوصنفت + وإلاً . - فلا ء وعليه؟') يمل تناقض الشيسين في ل 

( و ييجُورٌ السلم في الكمّانٍ » لكن بعدّ دق لا قبله » وفي ( ما صبغ غزله قبل 
النسج ؛ كالبرود ) إذا بين الصبع ونوعه وزمنه ولونه وبلده ( ( والأقيس0؟ : صحته 
في ) الثوب ( المصبوغ بعده ) أي بو طيردى نموي وذ 


الأصح : منعه » وبه قطع الجمهور ٠‏ والله أعلم ) لأن الصبع بعدّه يَسّدُ الفرَجَ ؛ 
فلا يطو قيه نح صفاقة أو رك , 


قرح ا م 2 لا 6 7 1 ا : 
ويجوز في الحبرة وعصب اليمن إن وَصفه حتى تخطيطه » نص عليه في 


«الأم )"9 . 
وقول شارح : (إلآ عضب اليمن ) غُلَط فيه 4 والاولى 032 على 
ما لا يضبطه الوصفٌ . 


( وفي التمر ) والزبيب ( لونه ونوعه ) كَمَعْقِلِيٌ أو برنيئ”* ( وبلده » وصغر 


. ) 7١1/0 : أي : على هذا التفصيل . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : فيما ذكر من القميص والسراويل . : 56/0 ) . وراجع « روضة الطالبين » 
1 5/0000 اسليد الجشية اشيم اشاح 

(*) أي : الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية . انتهى ع ش . ( ش : 77/0 ) . 

(5) قوله : ( الحبرة ) الحبرة والعصب : نوعان من برود اليمن . كردي . 

)( الأم ( /5937) . 

)03( غلّطه في القوت» . ( سم : ١7/50‏ ) و« القوت » هو : قوت المحتاج في شرح المنهاج 
للأخْرَعي . 

(1) قوله : ( حمله ) أي : قول الشارح . ( ش : 5١/6‏ ) . 

(4) المعقلي : نوع من التمر ينسب إلى معقل بن يسار المزني بالبصر . المصباح المنير ( ص : 
47 ) بتصرّف . البَرْنييٌ : نوع من أجود التمر . المصباح المنير( ص : 45 ) . 
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الحَّاتِ وَكبَرُها » وَعَِدْقَهُ وَحَذَافتة , 


وَالْسِنْطَةُ وَسَاوْة افون كَالكين . 


الحبات وكيرهاة' ٠‏ وهتقه وحفالته ) وكرن جنافة ابه" أل الارضن هد 
جفافه إلا في بلدِ يَختَلِفُ بها . 

ولا يَصِحّ في التمر المكنوز بالقواصر”” ؛ لتعذّر استيفاء صفاتِه المشترطة 
حينئذ » وظاهرٌ : أنْه لو لَمْ يَتَعَدَضُ لكنزه فيها. . جار قبول ما فيها . 

ويُذْكَرُ في الرطب والعنب غير الأخير ا" 

( والحنطة وسائر الحبوب او قيما جذكو! فيه :حتى ,مدق الجفاف!؟؟ 
بتفصيلها"'' . 

نعم ع ليه فتاوّى المصئئف » كا البحر وي 
في قشرته 5م لاسا ا ده 


علد 


022 أي : أعدهما ؟*لأن مغر الحب أقوى وأشد ٠"‏ كقاية ومدي .. (اشن + 1/6 )., وقن بعش 
النسخ : ( أو كبرها ) . 

(1) قوله : ( بأمّه ) أي .: على الدخل . كردي . 

() قوله : ( في التمر المكنوز. .. ) إلخ » وهو : المعروف بالعجوة . نهاية ومغني . ( ش : 
5 ) . والقواصر : جمع قوصرة . (ع ش : 75١١/5‏ ) باختصار . والقَوْصَرَّةٌ : وعاءٌ للتمر 
من قَصَّبٍ . المعجم الوسيط ( ص : 778) . 

(5) أي : غير العتق والحداثة . انتهىع ش . ( ش : 771/8 ) . 

(6) وفي بعض النسخ : ( مدة جفافه ) . 

(7) قوله : ( بتفصيلها ) أراد به : قوله المار : ( إلا في بلد يختلف بها ) . ( ش : 7/0 ) . 

(0) قوله : ( نعم ؛ لا يصح. .. ) إلخ حاصل المعتمد : جواز بيع الأرز في قشرته العليا دون 
السلم . ( سم : 5/"٠؟‏ ) . 

(4) فتاوى الإمام النووي ( ص : ٠ ) 16١‏ بحر المذهب ( 181/0 ) . 

(9) وفي( ب)و(ث)و(خ)و(د)و(ظ)و(ه):(الأرز) 

(9) آي : العليا . نهاية . ( عن :71/8 ) : 

. ) 72/5 : قوله : ( وكبرها ) أي : الحب » وتأنيث الضمير لكون اسم جنس جمعيّاً . ( ش‎ )١١( 


البواي يواسي جح حرسي عد رسيي 4 


5 الع 006 
وَلاِيَصِحٌ في الْمَطبُوخ وَالْمَْوِيٌ » مود ع ا ا د 


تحقة ووزانة 2 : وإنما صَحَّ بيعه فيه”") ؟ لأنه يَعْتَمِكَ المشاهدة ) والسلم يَعتمد تعمل 1 
الصفاتٍ ؛ ومن تم صَحٌ بِيمُ نحو المعجوناتٍ دون السلم فيها . 
بض 0 3 5 و 5 8 00 
وبحث : صحَّنّه في النخالة والتبن » ومثله قشِرٌ البنٌ”" ؛ فيُذْكرُ في كل 
ما يَختلق'به الغرض 9 فيه : 


( وفي العسل ) وهو حيث أُطَلقَ : عسلٌ النحل ( جبلي أو بلدي ) وناحيئه 
ومرعاه ؛ لتكيّفه بما رعاه من داءِ ؛ كنورٍ الفاكهة©» أن دوا ؟ كالكقوولة 


معي امعرتياة اد ل لأ أو ليا لوك اررق جز 

رَقَّ لحر لا لعيب . 

( ولا يشترط )فيه ( العتق والحدالة ) أى :,ذكة أحدعما ؟. لأنه لا يَتَعْكة أبداً » 
بل كل شيء يُخفظ 

(ولا يصح ) اللخ 3في) كل ما قائره النار فيه غيرٌ منضبط ؛ كالخبز » 
و( المطبوخ والمشوي ) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه » ومن ثم لو 


)01( الرزانة في الأصل : الثقل . تاج العروس ( 15/70 ) . 

(؟) أي : في فشرته العليا . ( ش : 71/0 ) . 

(؟) قوله : ( ومثله قشر البن ) هو الذي تطبخ منه القهوة المعروفة الآن بالديار المصرية وغيرها . 
كردي . : 

6 بو مارت ع بوه ب و اب س0 

(5) ما وجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء . اه سيد عمر » عبارة « المغني » : قال الماوردي : فإن 
عرد ماع بيت . ويقع على أنوار الفاكهة أو غيرها فيكون داء . 
7 : : 8/0 ) الشغتر : نبات معروف . وتَبدّل السين صاداً في لغة بَْعَْبَر فيقال : 

ليسي 5" 

)3( را رجات زان طق مزاج ب افده الخيمية » بزوره من التوابل » وأصنافه كثيرة . 

المعجم الوسيط ( ص : 799 ) . 


0 ه٠‎ 


وَل يَضْوُ تئر السَّمْسٍ . 
وَالأَظهَرٌ : مَنعَهُ في رُؤُوس الْحَيْوَانِ . 


كتاب السلم 


7 


اتضطك 30 إلى 00 . صَحَّ فيه على المعتمَدٍ . 

قوق لزنا عق . 

وذلك9؟ 0 وفانيد وقنديا*» » خلافاً لمِنَ نازع فيه!”2 زاعماً أنه متقوّم . 
وديْس'"') ما لم يلعل ماءٌ » ولبَآ"؟ وصابونٍ ؛ لانضباطٍ ناره وقصدٍ أجزائه مع 
انضباطها » وجصنّ ونُورّة ؛ ونيلة/*) وزجاج +.وماء ورد وفجم ٠‏ وآجرٌ وأوانِي 
تجرف انَضَبَطِث ؟ كبا نييما يأر 3 ب 


ل ا ؟ 00 
لاحي 1 رلا اغاله اشر يتميرو ومع لفل + 


(ولا يستّم ) المنات (آفي مختلف) أجراؤه( كبترمّة ) من نحلو حجر 


. ) 78/6 + أي ::نازما آثرث فيه . (ش‎ )١( 

( .قوله : ( بضيقه ) أى #الريا ٠‏ (خن51/811 . 

5) آي : ما انضبطت ناره . انتهى ع ش . ( ش : 78/8 ) . 

(5:) الفانيد : نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا «السببات الستير رين : 48١‏ ) . وفي « مغني 
المحتاج ؟ (1114/2) : ( الفانيد وهو : غسل القصب ) . القندٌ : ما يعمل منه الشكر ؛ 
فالسّكر من القند كالسّمن من الزّبد . المصباح المئير( ص : 0١9‏ ) . 

(6) أي : في القند . (ش :.-78/0) . 

)03 الدّيْسُ : عسل التمر » وما يسيل من الرطب . المعجم الوسيط ( ص : ٠/ا”‏ ) . 

002 البأكيب : أوّل اللبن في النتاج . مختار الصحاح ( ص : 749 ) . 

(4) النيل : جنس نباتات مُحولة أو مُمَمَرَة » من الفصيلة القّرئية » تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصّباغ 
من ورقها . المعجم الوسيط ( ص : 1357 ) . 

() في (ص: .)28١‏ 


ده 


كتاب السلم 
مَعْمُوَلة وَجِلدٍ وكوز وطس وَقمْقمِ وَمَنارَةِ وَطنجيرٍ وَنخوها . 


د مي 0 7 تراللسنة ؛ بيه 


( وجلد ) ورَقَ”" ( وكوز وطس ) بفتح أُوَلِه وكسره » ويُقَالٌ فيه : الك 
( وقمقم”*؟ ومنارة )"2 بفة بفتح الميم مِنَّ ( النور ) ومن تج كان الأشهرُ في جمعها 
(متاو5 )لوالا تاي . 


( وطنجير ) بكسر أوَله وفتجهء خلافاً لمن جَعَلَ الفتح لحناًء وهو الت 


( ونحوها ) كإبريق» وحُت”""»: ونشَّابٍ0")؛ لعدم انضباطها”"؟ باختلاف أجزائها . 


قوف 1 مي 2 ا يه 7 سه ا بار 40137 
وين نَم صَعٌ في قطع أو ُصاصةٍ جلد'”٠"‏ دبع » واستّث جوائئه وزن1"» . 


(1) آأق: بالتحمولة . عن :6179/6 

(0) أي : قوله : ( معمولة ) . ( ش : 79/8 ).. 

(') قوله : ( ورق ) وهو : جلد رقيق يكتب فيه . كردي . 

(5) القّمْقُمُ : إناء صغير من نحاس أو فضّة أو خزفٍ صينيّ يجعل فيه ماء الورد . المعجم الوسيط 
رشا 

(5) المَتَارَةُ : الشّمعة ذات السّراج . قال ابن سيده : والمَتَارة التي يوضع عليها السراج . لسا 
العرب ( 057/8 ) . 

(7) قال الزبيدي في ١‏ تاج العروس » ( 556/5 ) : ( نقل شيخا عن الخفاجي في ١‏ شفاء الغليل » : 
أن عامّة مصرّ وغيرها من بلدان المشرق يطلقون ٠‏ الدَّسْتَ » على قِدْرٍ النحاس ) -وعليه وهو 
يوافق معنى ( الطنجير ) بأنه : إناء من نحاس يُطَبَخُ فيه » قريب من الطّبق ؛ كما في « المصباح 
المنير »( ص : 754 ) . وقال الشرواني ( 751/0 ) : ( قوله : « الدست » لا يظهر هذا التفسير 
هنا » وفي ترجمة ١‏ القاموس » : الطنجير فارسيّ معرّب معناه : القدر الصغير . اه . وهو 
المناسب هنا ) . 

(0) الحُبٌ بالضم : الخابيّة » فارسيّ معرب . المصباح المنير (ص : ١١17‏ ) . والخابية : وعاء 
الماء الذي يحفظ فيه . المعجم الوسيط ( ص : 3١7‏ ) . 

2 قوله : ( ونشاب ) وهو : سهم عجمي . كردي . 

(9) أي : المذكورات في المتن والشرح . ( ش : 590/0 ) . 

. قوله : ( أو قصاصة جلد ) جمع ( قصّة ) وهي : الخرقة . كردي‎ )٠١( 

. ) 19/5 : قوله : ( وزناً ) راجع لقوله : ( صح في قطع. . . ) إلخ . ( ش‎ )١١( 
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وَيَصح في الأَسْطال الْمُرَبَعَةٍ وَفِيمَا صّبٌ منهًا في قالب ٠‏ 


(ويصبع في الأسطال!1 النتزبعة )انثا .مواللكذؤر وإ إن لم تَضْبٌ في قالب ؛ 
لعدم اختلافها ؛ بخلاف الضيّقةٍ الرؤوس ٠‏ ومحلّه("' :"إن اتَحَدَمَعِدتها أ لاز إن 
ال م 

( وفيما صب منها ) أي : المذكوراتٍ ماعدا الجلدَ ؛ أي : من أصلها”*) 
المذاب ( في قالب ) بفتح اللام ؛ إذ مكسودها : البْسْد الأحمرٌ » وقيل : يجوز 
هنا الكسرٌ أيضاً . 

وذلك”*' لانضباطها بانضباط قوالبها . 

وقو اتن" إن كان رآق المال غيوة :لا جيلهة00 + وله البتللة حيث لم نويا به 
الفارقة لأحدٍ النقديْن في الخ ؛ كمطعوم في مثله ولو غير جنسه ولو 


)١(‏ السّطل : إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرة مركبة في عروتين . المعجم الوسيط 
2 1 

(؟) أي : الصحة في الأسطال . ( ش : 759/8 ) . 

(6) قوله : (لا إن خالطه غيره) أي: كالمصنوع من النحاس والرصاص. انتهى مغني (شن : 4/6؟). 

(5) قوله : ( أي : من أصلها ) أي : المذكورات » إشارة إلى حذف المضاف . ( ش : 19/6 ) . 

(5) قوله : ( وذلك ) أي : الصحة فيما صب منها . ( ش : 59/0 ) . 

(7) قوله : ( وفي نقد ) وقوله الآتي ( وفي دقيق. . . ) إلخ عطفان على ( في الأسطال ) أي : 
ويصحٌ في نقد بأن يجعل مسلماً فيه كن ةف" 

(0) أي : لا إن كان مثله ؛ أي مك و11 

(4) قوله : ( ولا السلم.. . ) إلخ لا يخفى ما في كلامه من الركة والتعقيد بل كان حقه حذف ( ولا 
السلام ) «عيازة # التغي 4+ ويضح :في الذهب والفضة, ولو غير مضزوبين بغيرهببا.٠‏ لا:[سلام 
إحدهما ف الآخرولو حالاً وقنشا فى المجلين ؛ لتضاد أحكام السلم والصرف ؛ لأن السلم 
يقتضي استحقاق أحد العوضين في المجلس دون الاخر . والصرف يقتضي استحقاق قبضهما 
فيه » ويؤخذ من ذلك أن سائر المطعومات كذلك . هذا إن لم ينويا بالسلم عقد الصرف ٠‏ 
وإلا. ا وي ست ؛ لأن ما كان صريحاً في بابه ولم يجد نفاذاً ني 
موضوعه.. يكون كناية في غيره . انتهى » وهي حسن . قوله : ( حيث. . . ) إلخ راجع 
لقوله : ( لامثله ) . انتهى سم . ((ش : 79/0) . 

(9) قوله : (لأحد النقدين في الآخر) بأن يقول : أسلمت إليك هذا النقد في نقد صفته كذا اككرقئ! 


ع0 


كتاب السلم 
#0 و ا 00700 رق 5-١‏ ه مو ب د 
وَلا يُشْترَط ذِكرٌ الْجَوْدَة وَالَِدَاءَة في الأصَح » وَيُحْمَلٌ مُطلقة عَلى الْجَيّدٍ . 


حالاً ؛ لأن وضمٌ السلم على التأخيرٍ . 
- )21 
ع ا ا ل يبلكي 
تعدو موقط ع وافرية. وها ' » وسائر ما شيط :: 


( ولا يشترط كر الحودة والرداءة ) فيما يُسْلَمُ فيه ( في الأصح 3 ويحمل 
مطلقه ) عنهما(" ( على الجيد ) للعرفٍ » ويَصِخٌ شرط أحدهما؟ إلا رديءَ 


25 > 


2 ع عه 0 5 )030 
العيبة + لعدم انضباطه .*:ومن ثعالو أشلم في .معي بعبيع يضبوظة .صخ 
ويَظهه هنا : وجوبٌ قبولٍ السليم ما لم يَخْتَلِفْ به الغرضٌ . 


وإلا فتنل ال '؛ لأن: أقصاها غيدُ معلوم ٠‏ ويقبلُ في الجودة أقلّ 
درجاتها » وفي الرداءة والأردئيّة ما حَضَّرة + لأن طلب غيرة عِنادٌ . 


واستشكل شارحٌ هذ|(؟) بصحَة سلم ال قبل التمييز » أي 


0 0 20 ع و 
لا يَعْرِفَ العو ا غيره » وَيِرَدٌ بانه وإن صح سلمة لا يتصح فبضه » 


. قوله : ( وورق )أي : كاغد . كردي‎ )١( 

(05 البَهال + الطيث . المطباح العبير (عن 47 

(9) في ( د ) وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( منهما ) » وفي ( ز ) : ( ههنا ) . وفي ( ت ) : 
( فيهما ) . 

(5) قوله : ( ويصح شرط أحدهما ) أي : الجودة والرداءة في كلّ شيء إلا في العيب » فإنْه لا يجوز 
شرط الرداءة فيه . كردي . 

(5) قوله : ( في معيب )أي : لا يعز وجوده . ( ش : "١/0‏ ) . 

)003( قوله : ( بعيب مضبوط ) كقطع وعمى . كردي . 

0( يمسو سان بالواز 

(4) قوله : ( وفي الرداء والأردئية ما حضر ) أي : ولو شرط رديء النوع أو الأردأ. . 
© زعي امعبينت عب ٠‏ لزم القبول ؛ لأن :طلبغيره ولو أزدآ عناد نف 

(9) قوله : ( واستشكل شارح هذا ) أي : حمل المطلق على الجيد . كردي . 

68 آى + اقوقةسالما وسسلما إلية عن ع )دن 

(19) قوله::!( اللجود ) الآولى : الجيد ١‏ ( كه ةزب 4 . 


6004 كتاب السلم 


جوع 


وَمُشَْرَطُ مَعْرِقةُ الْحَاقِدَْنَ الصّمَاتِ 2 وكا ذا غَيْدُهُمًا في الأصح 1 


2 و 5 و 5 3 . )220 ٠.‏ 

نعم ؛ الإشكال واردٌ على اشتراطهم معرفة العاقدين في الصفات”' ٠»‏ فلو 
ووه ليها *؟. , الأصات 

ويحَاتٌ بن المراد بمعرفتها : تصوّرها ولو بوجه » واللاجمى المذكور 
يَكَصَوَوُهَا 277 

( ويشترط معرفة العاقدين الصفات ) المشترّطة ( وكذا غيرهما ) أي : عدلانٍ 
آخرانٍ يُشْتَرَطُ معرفتّهما لها ( في الأصح ) ليَرْجِمَ إليهما عندَ التنازع . 

والمرللة؟ :أن جرجَة عاب يمسق السليغ من يترفها غدلان أو أكدز : 

ومن لازم معرفة مَنْ ذكِرَ لها ذكرُها في العقدٍ بلغةٍ يَعْرفها العاقدانٍ 
وعدلانٍ . 

قِيلَ : ولا تكرارَ هنا مع ما قَدَّمَهِ من اشتراطٍ معرفتهما””' ؛ لأن المراد نَم : أن 
#يي ع اسي 0 
لبيان ذلك الإجمالٍ » وأخَّرَه لقم الختم به بعد الكل ؛ لأنه المرجع عند وقوع 


. ) وفي ( خ ) : ( معرفة العاقدين الصفات‎ )١( 

(؟) أي : أوْرَدَ الإشكال على اشتراطهم. . . إلخ . هامش ( ك ) . 

إفرة قوله : ( يتصورها كذلك ) أي : بوجه . انتهىع ش . ( ش : 7١/0‏ ) . 
(8) آأق 5“مؤاقوله :7 وكلاغيرهما) عش :5/5 6 

(8) فى فين 8. 

030( أي : بألا تكون مجهولة . انتهى رشيدي . ( ش : )7١/6‏ . 


606 


كتاب السلم 
فصل 


2 و َُ 2 7 ٠ 11 ١‏ 5 : م 
لايصح أن يُسْتَبْدَل عن المَسْلم فيه غيْرٌ جسه وَنوْعِهِ ٠‏ وساب اسك وك السو سد 


( فصل ) 
في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه 
( لا يصح''' أن يستبدل عن المسلم فيه ) ومثله المبيع في الذْمّةٍ ة( غير ) بالرفع 
( جنسه ) كبرٌ عن شعير ( ونوعه ) كبَرْنِيٌ عن مَعقل ”© © وترك لعن عَندي + 
وتتراعن رطب + رصني بعظ عن اتمدى عور + راسف مار العا ست 
بماءِ الوادي » على ما تَقَله الرَئْمِيمْ”" واعْتَمَدَه هو وغيذه . 


وفيه نظر ؛ لأن ماءَ الوادي إن كَانَ من عين . . فقد مَرٌ » أو من مطر. د فهو مأء 
السماء أيضا””' ؛ الله إلا أن يُعْلَمَ اخعلاف ما يَنْئِتُ منه”*' اختلافاً ظاهراً » وكذا 


بارتعيس : : أن اختلاف المكاتيّنِ بمنزلة اختلاف النوعَيْن 2 
وذلك” لأنه0" بيع للمبيع قبل قبضه , والحيلةٌ فيه : أن يَفْسَنَا السلمّ ؛ 
بأن يَتَقَايَلا فيه ثم يَعْتَاضَ عن رأس المالٍ . 


ومن “ك0 :مالو أن َم لخر ثوب في دراهم ‏ فأسْلَمَ الآخرُ إليه ثواً في 


. قول المتن : ( لا يصح ) أي : ولا يجوز ؛ لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة . انتهى ع ش‎ )١( 
67/6: وش‎ 

.) 1٠١/7 مرّتفسيرهمافي(‎ )0( 

(') نسبة إلى رَيْمة بالفتح مِخحُلآف باليمن وحصن باليمن . قاموس . انتهى ع ش ( ش : 7١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( أو من مطر. . . ) إلخ فيه أنه قد يكون من نحو ثلج . ( ش : 7١/5‏ ) . 

(5) أي : من المذكور ؛ من ماء الوادي وماء السماء . ( ش )71١/8-:‏ . 

22 أي : عدم الصحة . ( ش : )7١/0‏ . 

(0) أي : الاستبدال المهذكور . ( شن :217/05 . 

)0( أي : في الاستبدال . ع ش ومغني . ( ش : )7١/8‏ . 

(9) أي : الاعتياض الممتنع . ( عش : 7١4/4‏ ) . 


كتاب السلم 
وَقِيل : يَجُورُ فِي نَوْعِهِ وَلاَيَجبُ ١‏ وَيَجُورْ أَزدَاً منّ الْمَشْدُوطٍ وَلا يَجِبُ » وَيَجَوزْ 
أَجْوَدُ وَيَجبُ قَبُولَهُ في الأَصّحّ . 


ك6 


دراهم . وَاسْتَوَيَا'' صفة صفةٌ وحلولاً. . فلا يَقَمُ تقاصٌ على المنقولٍ المعتمدٍ ؛ لأنه 
كالاعتياض عن المسلم فيه » وهو ممتنع . 

تنبيه : جَعَنُوااختلافٌ النوع هنا كاختلاف الجنس ‏ وفي الربا كاتفاقه ٠‏ ولعلّ 
للاحتياطٍ فيهما , أمّا ثم. . فواضحٌ » وأمًا هنا. . فلأن فيه غرراً » وهو يَكتْدُ مع 
اختلاف النوع دون الصفة . 

( وقيل :- يجوز في نوعه ) كما لو اتَحَدَ 3 وَاخْتَلفَتْ الصفة + ويُرَدٌ قرب 
الاتيساد”؟؟ عنا ‏ ولى اعتيانا - جمم الجنس"". . لاغتَبَرْنَا جمع جنس آخرّ فوقه ؛ 
كالحبٌ » ولم يَمْتَنِع” ال لان 

( و )على الجواز*©( لايجب ) القبول ؛ لاختلافٍ الغرض . 

( ويطوز أزدا من النسروظ )أن كته عرافيييا 5 لآن فيه مسامعة بصفة 
( ولايجب ) قبوله وإن كان أجودّ من وجه ؛ لأنه دون حقه . 

( ويجوز أجود )”© منه ين كلّ وجه ؛ لعموم خبرٍ : « جَبَارْكُمْ أخد 4 
قضَاءَ *”' ( ويجب قبوله في الأصح ) لأن زيادته غيرُ متميّرةٍ » والظاهرٌ 0 
لم يذ كير ٠‏ فكنت أله المقافيه »+ والجرجلي قبولة .. 


() أي : الدرهمان . (ش :51/6). 

(؟) فصل : قوله : ( ويردٌ بقرب الاتحاد ) أي : في النوع » بخلاف الاتحاد في الجنس ٠‏ فإنّْه بعيد 
بالنسبة إلى الاتحاد في النوع . كردي . 

(5) أي : جمع الجنس لأنواع الجنس . هامش ( ك ) . 

(5:) أي : لم يمتنع الاستبدال . هامش ( ك ) . 

(5) أي : المرجوح . ( ش : )"١/5‏ . 

(7) قول المصنف : ( أجود ) كجديد عن عتيق . ( سم : 7١/5‏ ) . 

69 أخرجه البخاري ( 7705 ) » ومسلم ( 110١‏ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه . 

(4) أي : المسلم إليه . ( ش : 9١/0‏ ) . 


نعم ؛ إن أَضَرّه قبوله ؛ ككونه زوجّه أو بعضّه. . لم يَلْرَمْه ؛ كما لو تَمَيَرَت 
الزيادة كاعد عشوعو عشرة.. 

ل سد لبن ل ل ل ا 

يتّجه : أنّه إن كَانَ هناك حاكة يَرى عتقه عليه بمجرّدٍ دخوله في ملكه . اباتك 

ا ور و رزوي 

ولو قَبَضَ بعضّه جاهلاً » فهل يَفْسُدُ قبضه أو يَصِح ويَعْتِقُ عليه ؟ وجهانٍ . 
والذي يَتّجد +-الأول”2 أن كته بعَضهابمتزَلة العيت فيه '٠-وقبض‏ المعيب عا 
في الداع اديفم لخن شيج العابفن بز : 1 

ويَجبُ تسليمٌ نحو البر نقيًّ من تبن وزْوانٍ 7" ؛ فإن كان فيه قليلٌ من ذلك وقد 
فتك اجات ارون فل : 

ومن ألم فيم كيلا .. لو بخوز قشيةا رونا هوام + لأنه يُشْبِه الاستبدالَ 
الحشزة : 

ويج تسل الغمر عاق ما لم اتجهاقه » الأن ذلك حتيك انوا لقتنا ع2 
سدع . 


ويُقبَلُ قولٌ المسلم في لحم : هو ميتةٌ ؛ كما قال جمعٌ متقدّمُونَ ؛ استصحاباً 
لأصل الحرمة في الحياة حتّى يَتيَقَنَ الحلٌ بالذكاة الشرعيّة . 
( ولو أحضره ) أي : المسلم اليه 3 عاك 3 أو أجنبيٌ عن ميت :؛ أخذاً ممًا 


. ) المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 0//ا‎ «١ راجع‎ )١( 

(؟) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1/1/5 ) . 

0) _الؤؤلق+ حَفت يننا ين أعزاد التعئطة غالبا 1 حيه كينها ]لا أنذ اشوا واسفر ا ء! وه ابتخالط اقلة 
اميه . المعجم الوسيط ( ص : 781 ) . 

)5( : (غير مشدخ ) والرطب المشدخ : الذي يندى قبل استوائه بخل وملح ونحوهما حتى 
1 . كردي . 


/0 كتاب السلم 
000 ؛ مِنْ قَبُولِه لِعَرَض صَحِيح ؛ بأن كان حَيْوَاناً أؤ وَقتَ 
٠.‏ لَمْ يُجبَرء إلا ؛ فَِن كان لِْمُوَدي غَرَضٌ صَحِيحٌ كَفَكُ رَهْنِ . ٠‏ أجِبرَ . 


3 لمُجَرّدِ غرّض الْبَرَاءَةَ في الأَظْهَرٍ . 


تأي" ارتم ربت الزر عداو سو ولك + رالمسله ويا" » وسكله..فيما يأتي 
عدن كوا كين وي 7 : وقتَ حلوله ( فامتنع 
السنلم عن وول أفوض ممعي د جنا نحيت + 8:15 9 كلو عضوف )14 
لمؤنةٍ قبل المجلّ لها وَق2*0 ؛ أي : عرفاً » أو غيره' *' وَاحْبّاجَ لها في كراء محَله 
أو حفظه . أو كان”" يَتَرَقَبُ زيادة سعره عند المحلّ على الأوجَهِ . 

( أو وقت غارة ) الأفصحٌ : إغارة وإن وَقَمَ العقدٌ وقنّها على الأوجه . أو يُرِيدُ 
أكله عند مجِلّه طريّاً ( .. لم يجبر ) على قبوله .وإن كان للمؤدّي غرض ؛ 
للضرر . 

( وإلا ) يَكُنْ له غرضٌ صحيحٌ في الامتناع ( فإن كان للمؤدي غرض صحيح ؛ 

كفك رهن ) أو براءة ضامن » أو خوف انقطاع الجنسٍ عند الحلولٍ ( . . أجبر ) 


لأن امتناعه حينئل تعنت 8 انين ' 


( وكذا ) يُجْبَدْ إن أَنَى إليه به ( لمجرد غرض البراءة في الأظهر ) أو لا لغرض 
أصلاً على الأوجه . لتعنته 5 


)010( في (ص : 59). 

0( قوله : ( المسلم فيه ) تفسير لضمير النصب في قول المتن : ( أحضره ) . 

(*) قوله : ( بمعنى : كأن ) ويكثر في كلام الشيخين الإتيان « بأن » بدل « كأن » انتهى نهاية » زاد 
« المغني » : ولكنه خلاف المصطلح عليه . انتهى . ( ش : 77/0 ) . 

(54) قوله : ( لها وقع )أي : للمؤنة اعتبار . كردي . 

(4) وقوله : ( أو غيره) عطف على ( حيواناً ) أي : أو كان غير حيوان واحتاج للمؤنة في.. 
إلخ . كردي . 

)03( وقوله : ( أو كان ) عطف على ( امتنع ) ؛ أي : أو كان المسلم يترقب. . . إلخ. كردي . 

(0) قوله : ( تعنت ) أي : عناد . كردي . 


ا 1:1 41 42 89 “86 8 اليه 1ه 197 لهك ليزن © أزهذا لهات 0ه :6 85-6 85 هن 6 اله 00 6 6ه 6 0 ا نه 11-892 كذ كا 98-19 0 2 م 


وهم اعتبارُه لغرض المؤدّي عندٌ عدم غرض المؤدى إليه : أله لو تَعَارَضَ 
: 2 - ' 1 
غرضاهما. . قُدّمَ الثاني » ولو أَصََّ على الامتناع بعد الإجبار. . أَحَدَّه الحاكم 
امو اله . 


ولو ا المسلّمٌ فيه الحا" في مكانٍ التسليم ؛ لغرض غيرٍ البراءة. . 

عن السلع على 'كبوله + أو لتركنهاء . أَجْيرَ عليه أو على الإبراء ؛ لأنّ امتناعه 
وقد وَجِد أن التسليم 0000 , مقف ا« أعناد؟ َضيّقَ عليه بالإجبار على 
75 ملاسعيام ب 1 

قضيّةٌ إطلاقهه”) هنا" :: أنه لا فرق بين زمن الخوف وغيره 2 ويُسالفه 

1-0-2 دعاسي فى القرقي لا يد اليك ا 
وإن كان الع ل فيه*2 على الأوجَه ٠»‏ خلافاً للأذرَعيٌ 

ويُقْرَقُ بأن القرضّ مجردٌ معروفبٍ وإحسان”'"' » وهو يَقتَضي عدم إضرار 


و 


10 . و >7(5) 2 : ِ 
المقرض بوجه » فلم يُِلرّم" بالقبولٍ ولو في محل القرض إلآ حيث لا ضرر عليه 
فيه ؛ وما حي مخض مُعاوضة ) وقضيّتها : لزوم فبضها | ند في محل 


. ) 77/5 : قوله : ( الحال ) ينبغي شموله للمؤجل بعد حلوله . ( سم‎ )١( 

(؟) قوله : ( على ما ذكر ) أي : من القبول فقط أو من القبول والإبراء . ( ش : 5/8" ) . 

ف قوله : ( وقضية إطلاقهم ) أي : إجبار المسلم فيه . ( ش : 74/0 ) . قال الكبكي في هامش 
نسخته : ( المسلم ) لعله بكسر اللام » و( فيه ) زائد من الطابع . 

(4) قوله : ( هنا ) أي : في الحال المحضر في محل التسليم . انتهى سم . ( ش : 78/8) . 

(0) قوله : ( فيه ) أي : في وقت الخوف . ( ش : 74/0 ) . 

(7) وقوله : ( وإحسان ) عطف تفسير ل( معروف ) . كردي . وفي بعض النسخ : ( بأن القرض فيه 
معروف وإحسان ) . 

0 ببماء المتخول -(افخ 12/6 

)2 أي فين العسلم .. ( كن 275/0 : 

(9) قوله : ( المستحق ) بصيغة اسم المفعول نعت ل( قبضها ) . ( ش : 75/0 ) . 


كتاب سي 


وَلَو وَجَدَ المُسْلِمٌ الْمُْلَم إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلٌ في غَيْرٍ مَحَلَ تّلد ٠.‏ لم يَلرَمهُ 
الأَدَاءُ إذكان لكل نوك َل يطل بقيميه لِلْحيْنُولَةِ عَلَى الصَّجِيح » وَإِنِ امتنع 


و" 


تسلييها من غير نظرٍ لإضرار المسلِم أو لا2'0 » وإنّما رُوعِيَ غرضّه فيما مَء لأن 
ذاك القبضى فيه غيرُ مستحقٌ”'' بمقتضّى المعاوضة ؛ لأن الفرض أنه قبِلَ الحلولٍ » 
أو في غيرٍ محل التسليم ‏ فَنْظِرَ فيه لإضرار القابض وعدمه » فتَأمّلَُ . 

( ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل ) بكسر الحاء ( في غير محل 
اميف خويرا رركا الجر باوكا ات فل الدلق 
ل 0 لمحل التسليم ء وى 
ولا يُحْبَسلُ7*' ؛ لأنه لو امتنم اراح الع انبره 70 
إلى محلّ الظفر ( مؤنة ) ولم يَتَحَمَلْها المسلمٌ ؛ لتضرر المسلم إليه بذلك » 
سخلا ما ل عونة لنقله 4 كبسير نقلي » وما له مؤنة وتككلها الصليا + إذ لا قمر 
خَيْقة ١‏ ولة مطل" لكويةاي ذلك المكل أغلن منة بشمل السطليي 0ه . 

( ولا بيطاليه بقينتة) ولو ( للتيلولة على المسخيج ) لمنع الاستبدال عن 
المسلّم فيه . 

نعم ؛ له الفسحٌ وأخذ رأس ماله » وإلا”"2. . فبدله ؛ كما لو انْقَطم . 
اح ) ابس لعن تبولد متاك ) أي ١‏ في عبن محل العبلي : 


0( قولة: (آولآ )الأولى : وعلمه ى(طن: :74/1 : 

(5) اقوله 1 ( القبهن فيه غير تق .0 [لغ الملة ين( أن )الاش 6/2 

(0 قوله ‏ ( قله ) يظهر > أنه متعلق بالسعيق رش + ل اب 

(5) قوله : ( أو يوكل ) بالنصب عطفاً على ( السفر معه ) . ( ش : 5/0" ) . 

(0) قوله : ( ولا يحبس ) ببناء المفعول عطف على جملة ( له الدعوي. . . ) إلخ . ( 
41" 

(7) وفي ( ز ) و( ض ) والمطبوعة المكية : ( السلم ) . 

(0) قوله : ( وإلا )أي : وإن تلف رأس ماله . ( ش : ه/ه"# ) . 


كتاب السلم 3١‏ 
يي إن كان لكلو عؤنة . أن كان الْمَوْضِمُ مَحُوفاً ‏ الاين فَالأصَح : 
إِجبَاره . 


أحْضرَ فيه ( . .. لم يجبر ) عليه ( إن كان لنقله مؤنة ) إلى محل التسليم ولم 
يع لب يي يي 
خذه. . لم يَجِبْ له مؤنةٌ النقل . 
( وإلا) يكن له غرضٌ صحبحٌ في الامتناٍ ؛ كأن لم يَكُنْ لنقله مؤنة » ولا كَانَ 
نحو الموضع مخوفاً ( . . فالأصح : إجباره ) على قبوله ؛ لأله متعدّثٌُ ؛ نظير 
ا 
ولو اتَّمَقَ كون رأس مال السلم بصفةٍ المسلّم فيه فأحْضّره(؟) ا قله :, 
تتم" : يُجبرُ الدائنُ على قبولٍ كل دينٍ حال ٠‏ أو الإبراء عنه حيثٌ لا غَرَضَ 
له نظيدعا قز آلا وقد الخدم ين ن هو عليه أو وارثه » لا أجنبيٌ عن حي » 
بخلاقه عن ميت له تركة له(؛) فيما يَظهَة ؟ لمصلحة براءة ذميو(» .. 


ل : أن الدقة ينث يَجِبُ بالطلب أداؤه فوراً » لكنْ يُمْهَلُ المدينٌ لِمَا لا بُخْلُ 


بالفروية اك العقنةء اخداءن فثلي مال بقك 1 موه أر لق .متيل ار 


. قوله : ( اتفق... ) إلخ ؛ كأن أسلمه جارية صغيرة في كبيرة فكبرت وفيها الصفة المشروطة‎ )١( 
. ) 1094/7 ( حاشية القيلوبي‎ 

(0) وفي( ب) و( ر) :( تنبيه ) . 

() قوله : ( وقد أحضره. . . ) إلخ حال من ( الدائن ) . ( ش : 5/0" ) . 

)0( قوله : ( لا تركه له ) هل مثله امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة ؟ وقضية التعليل : 
نعم . ( ش : 70/6 ) . 

(6) قولة :7( فمته )أى : الميت. (عن :178/0) : 

. ) "0/0 : قوله : ( مالم يخف. . . )إلخ ظرف لقوله : ( يمهل. .. )إلخ . ( ش‎ )١( 


كتاب السلم 


ا 


ا #8 202 
الإقرّاض مُندوت ٠‏ سيا 0 لاوس مستا 


في القرض 

يُطلَقُ اسماً بمعنى : المقرّض ٠»‏ ومصدراً بمعنى : الإقراضٍ . 

ولشبهه بالسلم في الضابط الآتي” جَعَلَه ملحقاً به فتَرْجَمٌ له ب( فصلٍ ) بل هو 
تومته ]د 35 مهما شك سلنا . 

( الإقراض ) الذي هو : تمليكُ الشيء بردٌ بدله ( مندوب ) إليه » ولشهرة 
وان سمي لال اميك : 

فهو من السنن الأكيدة ؛ للآياتٍ الكثيرة"؟ » والأحاديث الشهيرة ؛؟ كخبر 
مسلم .' « مَنْ نَفّسَ عَنْ أخيه كَرْبَةٌ مِنْ كرب الذَنيًا. شن اع كز ب 
يوم الْقيَامَةٍ » وال"في عَوْنٍ العَبِْمَادَمَالعَبْدُ في عَوْنٍ أَخيه »!4 


وصَحٌ حبك :3 مَنْ أفْرَض لله مَرَنيْن ٠ ٠‏ كَانَ لَهُ مِثْلُ أجر خا 01 لو تسدن 


000 5 


)١(‏ فصل فى القرض : قوله : ( في الضابط الاتى ) وهو قول المصنف : ( ويجوز إقراض كل 
ايلع فيس ٠‏ كردي . 

)0( قوله : ( ولشهرة هذا ) أئ : ولشهرة تعدية ( مندوب ) ب( إلى ) أو تضمّن ( مندوب ) معنى : 
( ستتتين احدف ( إلى ) ٠‏ كردي : 1 

(6) منها : فوله تحال .+ كن 5ا الْزِى بُقرِمضٌ مه كرا حَْسَنَا مَعْبَوَِةٌ ا أَمْمَانًا كدير 4 [البقرة. : 
11166 

(5) أخرجه مسلم ( 1149 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( وفي (أ) و( ث )و( د)و(ز)و(غ)و(ف):(أحدهما). 

6 أخرجه ابن حبان ( 05054٠‏ )» وابن ماجه ( 157١٠‏ ) . والبيهقي في ١‏ الكبير » ( لا8١١١)»؛‏ 
واي (بجا الا عن عرد الك ين سدوقترفي الل ميهي 1١ ١‏ 


ا ا ل د ملا ا ل ا لي الى ا لع 21 م لير ا اع 20 او ٠‏ لحب اتير سر جم زر 1 - 7 يف > 2 ١‏ كر" بير كه شيم 0 لض ا > ١0‏ > 2 ار اهن ا لض 


وفي خبرٍ في سنده من ضَعّمَهِ الأكثؤون : أنه صَلَى الله عليه وسَلَمَ رأى ليله 
أُسْرِيَ به مَكتُوباً عَلَى بَابِ الج أن ن دِرْهُمَ الصَّدَقَةِ , بعَشْرَةِ والقَرْض بِتَمَانيَةَ عَشْرَّ . 
ا 1ه ويلك :بقار فات ا سحي معدب البو" 

ورَوَى البنهقث77 شير 7 ل الشَئْءِ حَيْدُ مِنْ صَدّقته 57 

وبِيّنتُ ما في هذه الأحاديثٍ في ١‏ شرح الإرشادٍ » . 

وجزم شهدم أخذاً مِن الخبريْن الأخيريْن بأنه أفضل من الصدقة. . غير 
ا أن الأول المصرم بأفضليّتها صحيح دولهما > أفْوجَيٌ القذيمة عند 
التعارض » على أنه يُمْكنٌ حملهما على أنه من حيثٌ الابتداءُ لِمّا فيه ين صونٍ وجه 
من لا يتاذ السوال ع2 . . أمعهز 2" © وحمل الأول علق آنها تق ديك الاندياء 


و 


لِمَا فيها مِن عدم رد المقابلٍ. . أفضل . 
وشط ل اقديةة :”إن ل يكن التقرظن الضط نولوك لوزن لبايزن 93 


)01( أخرجه ابن ماجه ( 751١‏ ) » والطبراني في « الأوسط »(5714 ) . وراجع « مجمع الزوائد » 
( 57487 ) . قال المناوي في ١‏ فيض القدير » ( ١5/5‏ ) : ( رمز المصنف لحسنه » وليس كما 
قال » فقد قال الحافظ العراقي : وسنده ضعيف ) . راجع «المداوي» (5/ ٠1١5-٠١١١‏ ) لزاماً. 

(؟) وفي (1) و( ب )و( ث)و(ج )و(خ )و( س )و( ظ)و(غ )و( هه )و( ثغور): ( وفي 
ؤواية البييقن )+ 

() السئن الكبير للبيهقي ( 1١1١58‏ ) ؛ وأورده السيوطي في 3 الجامع الصغير » (/5119 ) عن أنس 
وعزاه للبيهقي ٠»‏ وقال المناوي في #افنفى القدير » ( 1133114 الا.ورواة ايها النسائي 
وأبو نعيم والديلمي ) . 

(5) أى ع عن اسان كن +نه177): 

(8): قوله :( .أفضل ) خبر( أن ) :.وكذا إعراب نظيرة الآتى .١ش‏ : 875/8 )1 

53 آى + على المقرضن ء (ثن 177/815 : 

[(59 قوله : ( وإن لم يعلم. . . ) إلخ » الأسبك إسقاط ( إن ) . ( ش : 76/5) . قوله : ( وإن لم 
يعلم ) معطوف على : ( إن لم يكن ) أي : ومحل ندبه : إن لم يكن المقترض مضطرًاً » ولم 
يعلم أو يظن. . . إلخ . هامش ( خ ) . 


سَتْك 6 .31( اشلفتك 4 ا زه مره ص يسيس عد ةا 1 


أو يَظنٌ من آخذه أنه ييْقِقَه في معضية » وإلا... حَدُمَ عليهنا''؟ » أو في مكروه ٠‏ 
00 

ويَصْدة الأفتزامن والامعدانة90)طلن: غيرةبمقتطة لمناترْج الوفاء “من جهة 
ظاهرة”" فوراً في الحالٌ وعندَ الحلولٍ في المؤجّلٍ ١‏ :اما لميثلع المقرض يججلله ٠‏ 
وعلى من أَحْمَى غناه وأَظهّرَ فاقته عند القرض ؛ كما يَأَنِّي نظيرُه في ( صدقةٍ 
التطوع )240 . 

ومن © لى عل المشترف أله إلا يُفْرِضْهِ لنحو صلاحه وهو باطناً بخلاف 
ذلك . . حَرْمَ الاقتراضٌ أيضاً ؛ كما هو ظاهرٌ . 

وأركائه أربعةٌ : عاقدان» ومعقودٌ عليه» وصيغةٌ في غير القرض الحكمي”"' . 

ويَدَاً بها لأنّها أهجُها ؛ للخلاف القويٌ في أصلها -وتفاصيلها ». فقَالَ : 
(وصيقته ) الصريحة متعددة» متها : ( أقرضتك:,: أو : اشلفتك ) كذ » أو : 
ا 

وقد ين فيه" بأ مشترلة بينَ القرض والسلم » إلا أن يقال : المتباو منه 

القرضٌ ؛ لا سيّما وذكد المتعلّق”" في السلم يُخْرِجٌ هذا . 


. ) 75/8 : قوله : ( عليهما ) أي : المقرض والمقترض . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( والاستدانة ) أي : الاشتراء بثمن في الذمّة . كردي . 

2 قوله : ( من جهة ظاهرة ) أي : قريبة الحصول ؛ كما يؤخذ مما يأتي في ( صدقة التطوع ) . 
انتوى عقن + ارش :217/9 

25 فى (بتر 2111 

() آي : وأما القرض السكمي أ كالإتقاق اغلى! اللقيطا المشعاج 4 و[طعام «النجاقع + .اوكشزة 
العاري. . فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول . ( ش : 77/0 ) . 

(9) أي :في :3 أشلفتك ).. انون عش خلا +8//) 

)00 قوله : ( وذكر المتعلق ) وهو قوله : في كذا ؛ كما يقال : أسلفتك كذا في عبد صفته كذا . 
كردى : 


كتاب السلم 
أو( خذهُ بمثله ) 6 4 زه 18 ها 8ه 18 زهن 8 ا#أأكقة لقره يزه 8 أقة 8 اع هه واتوسم لي واو عونو كودع 


( أو : خذه بمثله ) أو : ببدله ؛ لأن ذكرّ المثل أو البدلٍ فيه( نص ' في 
مقصود القرض ؛ إذ وضعه على ردٌ المثل صورة . 

وبه كا جعلهم : خُدْه بكذا كناية بم » ادم ما لزي وغيره هناء 
وانّضَّحَ أنه صريخ”" ؛ كما هو ظاهرُ كلام الشِحَيْن؟ , لا كناية”*؟ . خلافاً 

قف 1 سيا او عيد اللسيص يمي 

: أن القصدّ من الثمن مطلقٌ العوضيّة » لا المثليةُ حقيقية ولا صورةً » وهنا 
ار + فلم يشل للعباره 35 . 

نعم ؛ بَحَتَ السبكييٌ وغيرُه : أن خُذْه بكذا. . كنايةٌ هنا(" ؛ كالبيع . 

وفي « شرح الإسنويّ » في : مَلَكّْكَ هذا الدرهمٌ بمثله » أو : بدرهم » هل 
ريع #رجدغليه انكام الصراقي. و آم اتريعي ؟ فيه نلق »روالمكية لايل ع 
ويُوَيْدُه : أنهم لم يَذْكدُوا هذا المثالَ هنا . انتَهَى 

وما قَالّه محتملٌ”") فى خصوص هذا المثالٍ ؛ لأنه صالحٌ للصرف والقرض ؛ 
إذ المنليِةٌ مقصودةٌ في كل منهما وإن الخْتَلفتَ الضراة بهد يف0 


. )75/0 : أي : في ( خذه بمثله » أو : ببدله ) . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( وبه فارق ) أي : بقوله : ( لأن ذكر المثل والبدل..... ) إلخ . ع ش . ( ش 
ا" 

0) أي :لا خنده تمثلة + أو : بدله ) صريح في القرض لشن 1 . 

)5( 5 8# 6+ ووطة الطالبية ( 6 “لاه ) , 

)0( أي : في القرض . ( شن : 737/8) . 

(1) أي : في البيع . ( ش : 77/5 ) . 

(0) أي : فى القرض + ( شن : 3139//6).. 

3 قولة :5 ( مسعالالتمله يكتيير اللميى »نش 1ر00 16 

(9) قوله : ( وإن اختلف المراد بها فيهما ) فإن المراد بالمثلية في القرض : ممائلة الشيء المقرض - 


7 
آولا تلكتكة على أن تكد يله 1, 


كتاب السلم 


فلذا””': اسْتَوَى قوله : بمثله » وقوله : بدرهم , واحْتَمَلَ في كلّ البيع والقرض. 

وحيشل”"" فالذي يَتْحَهُ : أَنَّهِما إن" نويا به 'أحدهما-' تَعَيّنَ ؛. لما تَقَوْرٌَ من 
صلاحيّته لهما ء» وزلأ. كَانَ في : ( بمثله ) صريح قرض ٠»‏ وفي : ( بدرهم ) 
صريمحٌ بيع ؛ عملا بالمتبادر فيهما . 

وقد يُسْتَشْكَلٌ هذا بأنّه لاانظيرٌ له » وهؤ صراحته”" في بابيْن مختلفين ؛ 
ويَتَخَصَّصُ بالنيّة إن وُجِدَتْ » وإلاً.. فبالمتبادر ٠‏ ويّجَابُ بالتزام ذلك ؛ 
لفعرورة اقتض اح اليل 49 له م اك الها . : 

( أو : ملكتكه على أن ترد بدله ) أو : خُذْه ورُدٌ بدلّه » أو : اضرفه في 
عو افساك. وكابدله أنإن تت ولوق لي كباب وى جباشو مقط ؛؟ 
اك م مف + ارش ١‏ ولا شر كديا فرص ع ايو أن عقن 

أو اقتسنة )عاق +« ملكتكه زلم ينوا اليد اقهبةا ٠‏ رزإلا: ..فكناية : 

ولو اخْتلفا فى اذكر البدلي9 : وق اعد » وإنما صَدَّقَ مطعِمٌ مضطرٌ أنه 
عرق #الحملة للنئلن: لحان .سل المكرقة الي بها إسياة التفولل »-إذ لو أخوجُوا 
واد بالقاقت الشف ْ 


حقيقة أو صورة . وفي الصرف : عدم الزيادة والنقصان . ( ش : 77/5 ) . 

. ) 78-71 /6 : قوله : ( فلذا... )إلخ الإشارة إلى قوله : ( إذ المثلية. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

. ) 78/0 : قوله : ( وحيتئذ ) أي : حين صلاحيّته للصرف والقرض . ( ش‎ )١( 

إفرة قوله : ( وهو صراحته... ) إلخ تفسير ل( هذا) في ( وقد يستشكل هذا). (ش : 
5 

9 أي : الفكروالدليل ...لفن : قري 4 

(5) أي : من : اصرفه في حوائجك. . . إلخ . ( ش : 58/8 ) . 

)00( قوله : ( أو اقتصر. . . ) إلخ عطف على قوله : ( حذف. .. )إلخ . (ش : 788/0 ) . 

03020 قوله : ( في ذكر البدل ) أي : مع قوله : ( ملكتك ) ١‏ بأن يقول أحدهما : ذكرت مع : 
( ملكتك ) ء البدل ء وقال الآخر : لا.. كردي . 


وا موده لوصو" ها مره 2 16 نهد نهد نهد م" و جواوردك بهد 1ه و زه بيه 5 1 4 لاتب ©" 7 55 ©0176 2 ا 17 97792 7ن اا ل 0 


أو في نيّته200. . صُدَّقَ الدافم ؛ كما في : بع هذا وأَنْقِقَه على نفيك . 
العرضن كذا فيل .: 
وقولّهم : لا نَوَاتٍ في الهبةٍ المطلقة وإن نَوَاه الواهبُ. . صريحٌ في أنه لا عبرة 
اي 0 أن يل 7 ؟ فلم يَعَبَلٍ 
. عاه) (إرسه )2 
الرفع” بالنيّة ' وثك”'' لفظاً محتملاً ؛ فقبل نيه نيه القرض به . 
وبهذا يُعْلَهك0" :“أ حَيث كان اللفظ المأتينُ به كناية. . صَدَّق الدافع في نيته 
أو صرحا في النمليك: باذ يول . صُدّقَ الآخذ في نفي ذكر البدلٍ أو 
وفي ‏ قواعدٍ الزركشي ؛ تاخاضله ؛ قالوا 1 لكي" فى كر 
العو وا يدق دق الأعد .ون( الهبة وال : َبتُك بعوض » فقَالَ : 


)01( قوله : ( أو في نيته ) عطف على ( ذكر البدل ) أي : أو اختلفا في نية البدل . كردي . 

00( د ( ويفرق بينه ) أي : بين الاقتصار على ( ملكتك ) » ( وبين ماذكر ) وهو : ( بع 
إلخ . كردي . 

فيه 57 : في الهبة المطلقة . ( ش : 38/6 ) . 

(4:) قوله : ( لفظاً صريحاً مملكاً ) وهو : ( ملكتك ) ٠‏ كردي . 

(5) قوله : ( فلم يقبل الرفع ) كأن المراد بالرفع : إلزام البدل . ( سم : 78/0) . 

(3) أي : في قوله : ( بع هذا... )إلخ . ( ش : 78/0) . 

(0) أي : بالفرق المذكور . ( ش : 758/0) . 

(4) قوله : ( فى نيته به ) أي : نية البدل باللفظ الكنائيٌ . ( ش : 78/0) . 

(4)_قوله : ( أو صريحا فى التمليك بلا بدل ) كك( ملكتك )هنا .. كردي. . 

0 )قوله : (عنا) آي : فى القرض (٠‏ ش. : 2758/8 . 

(11) أي : لو اخغلفا . (ش : 88/0 ) . 

(؟1) وفي ( ت ) والمطبوعة المصرية : ( القرض ) ! 

(16) أي : وقالوا في الهبة . ( ش : 78/8) . 


نان #ا اله 6 © © م 
ني 2ق لا وت لا يو 81119 اود يها حر ونا ان ا اج لفان ره 2ه 2ه ع1 نهر هزد عدانون زون عور هزه انهه 90 


بكالات علي الوك ولو قال 2 عْتَْدّكَ بألفٍ . أو : طَلَمَئُكَ بألفٍ . 
فقالة"؟ + مجاناً. - صَُدقًا متهي" +الآن المالكَ في الكلٌ”" يد ييه رياد لد 
ملزم على اللفظ المملّكِ المتفقَينٍ عليه”؟» » والأصلُ عدمُه”*' وبراءة الذمّة!") 
و38" السالو قال : بِعْتّكَ » فقَالَ : بل وَهَبَْتِي . . حَلَفَ كلّ على نفي قولٍ 

الآخَرٍ ؛ نيما ا اتَلمَا في أصل اللفظ المملّكِ فصَّدَّقَ المالك ؛ لألّه أعرف 
باللفظ 0 فصَدّق في عود العينٍ إليه + لا في. إلزام دمّة الح *) 

ل ل كا جر قصيلة آخنة 
( القراض ) » ويَأتِي آخرٌ( الصداق ) ما له تعلّقٌ بما هنا . 

ولو أقرَ بالقرض وقالَ فوراً أو لا : لم أقبض . . لم يُقبَلْ7''' ؛ كما أَفْهَمّه كلام 
الرافعيٌ وغيره . 


. )78/6 : أي : العبد والزوجة . (ش‎ )١( 

() وفي المطبوعة المصرية والوهبية : ( بيمينيهما ) . 

(؟) أي : في كل من الصور الأربع . ( ش : 78/6 ) . 

62 أي : اللفظ المملك ؛ أي : على وجوده . ( ش : 78/8 ) . 

(©) أي : الزائد الملزم . ( ش : 78/0 ) . 

. ) ١594/١ المنثور فى القواعد(‎ )١( 

0 أقوله : ( ومرِ) آي : في اباب اختلاف المتبايمي ) كردي" 

(4) أي : قيما لو قال : بعتك. . . إلخ . ( ش : 789/6 ) . 

(9) أي مدعي الهبة +( ش 5 79/6) , 

)١(‏ قوله : ( أو في أن المأخوذ. .. ) إلخ عطف على قوله : ( في ذكر العوض ) . كردي . قال 
الشرواني بعد نقل كلام الكردي ( 9/0" ) : ( والظاهر بل المتعين : أنه عطف على قوله : 
« في ذكر البدل ؛ كما هو صريح صنيع ١‏ النهاية » ولأن قوله : « في ذكر العوض » مما حكاه 
الزركشي » وما هنا » من كلام الشارح نفسه بلا حكاية ) . 

. ) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( لالالا‎ )١١( 


كتاب السلم 


و 


بشْتَرَط قَبُولهٌ في الأصَمّ 2 وي يجا وح 0ج" اتا نو اونا القع يووا “عد "لوا 


نعم ؛ له تحليفه أنه أَْبَضْه كما ْلَه مما ابي ي في ( الرهن اي 
وقالَ الماورديٌ : يُصَدَّقٌ المقترض بيمينه 
ويَظهَدُ فيما اشْتَهَرَ من استعمال لفظ العارية هنا" : أنه فيما لا نصح إعارته 
كنايةٌ ؛ لأنّه لم يَجَدْ نفاذاً في موضوعه ء وفي غيره”؟ لَيْسَ كناية ؛ لألّه صريحٌ في 


2 ' » وابنٌ الصبّاغ : إن قَالّه فوراً . 


بابه ووّجَدَ نفاذاً في موضوعه . 

تارايت بَعضَهم أطلق .صراحتها )إن شاعث 2 وَيَتنا نا" ذكدنة من 
التفصيل الذي لا بذ منه . 

فإنْ قُلْتَ + الشيوع لا يُحْتَدُ به إل.فيما لا يَصْلَحُ للعارية. 7 قث :"بستلييه0) 
هو لا دخلَ له في الصراحةٍ ؛ لأن الذي له دخلٌ فيها الشيوعٌ على ألسنةٍ حملةٍ 
فاح صر 
في العاقدين والصيطه :5 عا ا / حبّى موافقةٌ 0 وان 2 فلو 
فال : أَفْرَضْتّكَ ألفاً لكل خلس أن لديو 1-6 

+760 . : ا عو 2 ا 7 < 

واغترضٌ” بوضوح الفرق أن المقرض متبرّعٌ ؛ فلم يَضرَ قبول بعض المسمّى 
)1غ( فى (ص: .)1١77‏ 
(؟) الحاوي الكبير ( 8//ا5؟ ) . 
() أي : في القرض . ( ش : 74/6 ) . 
(4:) قوله : ( وفي غيره ) عطف على قوله : ( فيما لا تصح. . . ) إلخ . ( ش : 79/0) . 
(5) قوله : ( صراحتها ) الأولى : صراحته ؛ أي : لفظ العارية » قوله : ( هنا ) أي : في القرض . 

ون ا 
3( كوله!: [-يتسلينة )أي الحشرا . اش نه 
(0) قوله : ( حتى موافقة القبول... ) إلخ » بالرفع عطفاً على ( شروط البيع ) . ( ش : 
١/0‏ ). 

(4) قوله : ( واعترض ) أي : اشتراط موافقة القبول للإيجاب في القرض . ( ش : 78/5 ) . 


اا رن "اك ل لا 2 الله اها ل 2 ارق ا ا 0ه ف أفرواه 2 ور ارو ىسيع 6 اه 6ه مره رو جه حر انع ا#ايف عم ا از هر اج 


ولا الزيادة عليه » وَيْرَدُ بمنع إطلاق كونه متبعاً : كفت ووّضع القرض آنه 
تمليك للشيء بِرَدٌ مثله ؟! فسَاوَى البيع ؛ إِذْ هو تمليك الشيء بشمنه » فكما اشْتْرطً 
ثم الموافقةٌ فكذا هنا . 

وكون القرض فيه شائبة7" تبرّع ؛ كما ا#ألى + للاتعافق 5لت 1 .+ ايأن 
المعاوضة فيه هي المقصودةٌ » والقائل بأنّه غيدُ معاوضة هو مقابلٌ الأصح . 

ومن ثم قَالَ جممٌ : إن الإيجات منه غيد شرطٍ أيضاً » وَاخْتَارّه الأَذْرَعِيُ 
وقَالَ : قياسٌ جواز المعاطاة في البيع جوازُها هنا . 

واغتر اش '؟ العو الدجآنه مني + الآن قرط الجتخاطاة يذل العؤهن 17 والترات 
في الذمّةِ » وهو مفقودٌ هنا؟“.. هو السهو ؛ لإجرائهم خلافٌ المعاطاة!”” فى 
الرهن وغيره ؛ ممًا لَيْسَ فيه ذلك" . فما ذَكَرَه شرطّ للمعاطاة في البيع دون 
86 


م 


1ط 
لقرض الحكميٌ ف يسشبرط فيه صيعهة : دإ جام » وكسوة 


. قوله : ( فيه شائبة. .. ) إلخ خبر الكون من حيث كونه ناقصاً » وأما من حيث كونه مبتدأ.‎ )١( 
. ) "4/0 : فخبره قوله : ( لاينافي ذلك ) . ( ش‎ 

(؟) قوله : ( لا ينافي ذلك ) أي : لا ينافي اشتراط الموافقة . كردي . وفي (ع ش : 777/4 ) : 
(قوله : « لا ينافي ذلك " أي : أنه مساو للبيع ) . 

قرم قوله : ( واعتراض الغزى ) مبتدأ » خبره : ( هو السهو ) . كردي . 

(5) قوله : ( هنا ) أي : في القرض . ( ش : 78/0 ) . 

(0) قوله : ( خلاف المعاطاة ) أي : الخلاف في صحة البيع بها . ( ش : 40/0 ) . 

(5) قوله : ( مما ليس فيه ذلك ) أي : بذل العرض أو التزامه . اه ع ش . وكذا الموصول في 
قوله : ( فماذكره... )إلخ . (ش : 1٠١٠/05‏ ). 

(0) قوله : (أما القرض الحكميّ ) عطف على قوله : ( غير [القرض] الحكمي ) قبل قول 
المصنف : ( وصيغته ) . كردي . 

(4) قوله : ( كإطعام جائع... ) إلخ تمثيل للقرض الحكمي ٠‏ فكان الأولى : أن يقدم ويذكر 
عقبه ال (اكن 8 )1٠‏ . 


7 
١‏ جأن.:موانقازة على لقيط اه ٠‏ ومنها' أمرُ غيره لصاوي دار د يما اسار 
. شاعر» أو ظالم . أو إطعام فقيرٍ » أو فداء أسيرٍ » و : عمّرْ داري » و : اشتر 
هذا شبك 1 . 

وأو عد (الفسزان ان قتتميه :. أنه اله باغ امع اذلك,وتحرة عن 
و د 9 7 3 1 
شرط الرجوع . 

بخلاف ما لَرْمّها» ؛ كدين » وما نْزّلَ منزلته ؛ كقول الأسير لغيره : فادِنِي . 

و80 ؛ قرع اذل سلواما:اكقى باد اي7 عزلا بوه" . .و : د 
و و وا 0 
ظاهة . 

وإذارَجَمَ. . كَانَ في المقدّر والمعيّن بمثله صورةً ؛ كالقرضٍ . 


33 بيك وكير 
- 


كم البق ديني وهو لك 36 3 ا صف ره صَحَّ فبضه »© 


. ) 7757/8: أي : القرضن الحكمي .. (ع .ش‎ )١( 

(١؟)‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 1/1/8 ) . وراجع لزاماً « الشرواني » 
(6 2 

(6) هئ (ص:-201-558)! 

(8) قوله : ( يلاف ما لرّمّة ) أى + ببخلاق آمر غيره بأذادما لزمه + فإنَهالاايشعرظ للرجوع شرطه .. 
كردي . قال الشرواني ( 1٠/5‏ ) : ( قوله : « بخلاف ما لزمه. .. » إلخ من قوله : ١‏ ما له 
غرض فيه © ) . 

(5) قوله : ( ومن الأول ) يريد بالأول فيه : قوله : ( ماله غرض فيه ) . كردي . قال البجيرمي في 
ومع حا ا سس لزن ون : ( ومن ذلك أيضاً : دفع بعض الناس الدراهم 
عن بعض في القهوة والحمامات » ومجيء , بعض الجيران بقهوة وكعْكِ مثلاً ؛ كما في ع ش ) . 

(1) قوله : ( أي : قبل ثبوته ) أي توالا قهوامن عدائلة انا لرمة الس به انوع , 

)2ع( قوله : ( وإلآ ) أي : وإن كان الأمر المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمة . ( ش : 1١٠/8‏ ) . 

(4) قوله : ( وهو لك ) مبتدأ وخبر » وقوله : ( قرضاً. . . ) إلخ حال من الضمير المستتر في 
الظير .. لش 1/8 6 


7 


جاه افع 2 جاه 
و التخرض : أني يز 


كتاب السلم 


لا قوله : ٠‏ إلى آخره”. 

مه 5 > 

أو : بض وديعق مثاة وتكون لك قرضا.:. صَّمَّ وكانّثْ فضا وف 
512 ى :اننا خرضا ولك عفرة .د مللة وتكييخ الجموارزت ادها ل 
لذ إن انوي , 

وقرضل الاعف قرام وي 

( و ) يُشْتَرَطُ ( فى المقرض :أو افر المطاد | الإآنه7 2 المراد حنيث 


أَطْلِقّ » وهي تَسْتَلَزِمٌ رشدّه واخْتِيّار قينا بر ضه "؟ » فلا يَردُ عليه خلافاً لِمَن 
د 0م 


زعمّه ‏ صحة وك المقية + واتدبيرة رو اعد يمتقعة بدزم التشقيفة .. 

وؤللك9؟ أن فيه شائبة تبرّع ؛ ومن ثمَّ استنع اا ع اكاذ التبرّع يَقتَضي 
تنجيرّه » ولم يَجِبْ التقابض فيه وإن كان ربوا . 

فلا يَصِحٌّ من محجور عليه”' '؟ وكذا وليه إلا لضرورة بالنسبة لغير القاضي ؛ إذ 


4 231/6: : قوله : ( تقاضيه ) يعني :تحصيله من العدين القن‎ )١( 

0 قوله : ( وحصل. . . ) إلخ مراد اللفظ مبتدأ » وخبره قوله : ( جعالة ) . ( ش : 5١/0‏ ) . 

إفره قوله : ( لا إن أقرضه ) أي : لا يكون جعالة إن أقرضها له من مال نفسه . كردي . وفي نسخ 
الكرذي: :0ل إن أقرضها ) : : 
0( أي : فلا يصحٌ في المعين » ويصحٌ في الذمة » ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه . ع ش 

> قمعتي رش : 41/9 6 

(5) أي : التبرع المطلق . ( ش : 1١/0‏ ) . 

0 3 تقول( واغياز» )فلا تيصخ إتراض] مكزه» اومعله:::إذ| :كان بعيريستق عاقلو أكره بحق :+ 
ام 0 ضح . انتنهى ع ش . ( شن : 5١/9‏ ) . 

(0) قوله ب ا 7" 

() قوله : ( صحة وصيته. . . ) إلخ فاعل ( فلا يرد ) . ( ش : ١/5‏ ) . 

)2( قوله : ( وذلك )أي : اشتراط أهلية التبرع ( لأن. . . ) إلخ . كردي . 

. قوله : ( فلا يصح من محجور عليه ) ولا من مكاتب . كردي‎ )١( 


له ذلك مطلق'"2 ؛ لكثرة أشغاله وإنْ تَارَعَ فيه الشّبكينٌ . 
ين لا بد من يسار المقترض منه 5 وأمانيه 5 وعدم الشبهة في ماله إن سَّلِمَ 
منها مال المَؤْليَ » والإشهاد عليه » وكذا أخذ ل رهن منه إن رَأَى القاضي أخدّه . 
وله" أيضاً إقراضٌ مالٍ المفلس بتلك الشروطٍ إذا رَضيّ الغرماء بتأخير 


القسكة ؛ 

5 5 و 

أمَا المسفرض > فشرظة : الرشد الا وسيل مما يَأنِي ضكة 
قوف النسفية الول 0 » وغيره » وكذا ا 7 ا 0 1 ا 


07 ا قرضه” "© كالذي في الذشة ؛ 55 قَالَ 1 الف » 
قبل وتَققا نه ماه ه ألغاً. “عجان إن قري القصا غرف > و إلا : . فلا وإِنْ تَارَّعَ فيه 


القبي 2 


ويَجُوزْ قرضٌ كفت من نحو دراهم ؟ ليو قدرها بعد ويددٌ مثلهات ول أده 
للجهل بها حالة العقد . 


. وقوله : ( مطلقاً ) معناه : لضرورة وغيرها . كردي‎ )١( 

(؟) أي : للقاضي . هامش (خ ) . 

(1) عبارة «النهاية» و«المغني»: أهلية المعاملة فقط . انتهى. (ش: .)1١/5‏ 

(4) يأتي في ( باب الحجر ) (5/ 149): ( ١‏ فلو بذر » أي : زال صلاح تصرفه في ماله « بعد ذلك » 
أي : بعد رشده «. . حجر عليه » من جهة الحاكم فقط ؛ لأنه محل اجتهاد » فإن لم يحجر عليه 
القاضي . . أثم ونفذ تصرّفه » ويسمى السفيه المهمل ٠‏ ولهم سفيه مهمل لا يصح تصرّفه » وهو 
من بلغ مستمرّ السَّفْه ولم يحجر عليه وليّه » والأول المراد بالمهمل عند الإطلاق غالباً ) . 

)0( أي : المعتدى (٠.‏ عن 215176 : 

(1) قوله : ( وجواز قرضه ) أي : المعين » عطف على ( امتناع السلم ) . ( ش : 1١/5‏ ) . 

(0) قوله : ( فلو قال : أقرضتك ألفاً. . . ) إلخ أمّا لو قال : أقرضتك هذه الألف مثلاً ٠‏ وتفارقا ثمّ 
أعطاه إياها. . فإنه لا يضر وإن طال الفصل . كردي . 


وقضيةٌ الضابط : حل إقراض النقدٍ المغشوش » وهو ما اعبَمّدَه جمع 
متأخرون». خلافاً للرويائة!!" ؛ أله منليخ بجو اعاملة به في الذمة وإن.جول 
/ 2 فتقييلٌ(؟) 
قدرٌ غشه » لكنْ في غير الربا ؛ ليه ».كمامة بسطه في ( البيع )يه 
انع رغيروها عناا داشر 33 عنس مردوة ! 
للممائلة السابقة فى ( الربا ) لضيقه والمسامحة”*؟ في القرض ؛ لأنه إرفاق ومزيد 


م و 0 4 6< عع 5 00 26 
فإن اختلف النوع. . كان اسعيدالا :6 فتجت الممائلة وا لمقبض ؟ كما مَرَّ في 
الاستبدال . 


وفي « الروضة » هنا عن القاضي : منع قرض المنفعة السام السلم 
ا 5 وفيها ىم أصلها 2000 فى ( الإجارة ( وا , 


وجَمّم الإسنوي وغيره أخذاًمن كلابهما بحمل المنم على منفعةٍ محل معيّنٍ 
والحلَّ على منفعةٍ في الذْمّة!") 
1 


(9) ابخر العلغت( 597/0) : 

فم وفي ( ب ) و( ج ) و(خ )و( ظ ) و(غ )و( ف )و(ه )و( ثغور) : ( وتقييد ) 1 
() أي : حل إقراض النقد المغشوش . ( 57/0 ) . 

(1) قوله : ( ولو رد من نوعه ) أي : المغشوش . كردي . 

)0( قوله : ( والمسامحة. . . ) إلخ عطف على ( ضيقه ) . ( ش : 47/5 ) . 
() روضة الطالبين ( ”/ 7/6 ) . 

97( الشرح الكبير ( 5/ 81-86 ) » روضة الطالبين ( 5/ 701-79٠١‏ ) . 
(4) أي : القرض والسلم . ( ش : 45/8 ) . 

(هة) المقمات (7911-19/5) : 

. ) 47/0 : أي : والحال أن المنفعة التي في الذمة . ( ش‎ )٠١( 

.)١9 في (ص:‎ )١١( 


عر 


؛ وهي(''" منفعة غير العقار ؛ كما أو وائل 


كتاب السلم 
إلا الْجَارِيَةالَتِي تَحِلُ لِلْمُقتَرضٍ فِي الْأَظِهّرٍ . الهاي اد الجنساجة بر 


( إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر ) ولو غيرَ مشتهاة » فلا يَجُورٌ 
قرضها له''' وإن جَارَ السلمُ فيها ؛ لأنه قد يَطُؤُها(" ويَرُدُها'" ؛ فتَصِيرُ في معتى 
إعارة الجواري للوطءٍ . وهو”'© ممتنم ؛ كما نَقَلّه مالك عن إجماع أهلٍ 
المدين” » وما ثِلَ عن عطاء ؛ بن جوازه .. رُدَ أنه مكذوبٌ عليه » ولَيْسَ في 
ميغلة + د90 تتلبعي آنقة انق . قالرسة + السرات 9001 ونال بل كاد آن 
يَخْرقَ به الإجماع”” . 

ولا يُنافيه!*2 جوازٌ هبتها للولدٍ مع جواز الرجوع فيها ؛ لجواز القرضٍ من 
الجانبين » ولأن موضوعّه الرجوعٌ ولو في البدلٍ » فأشية بَهَ الإعارة » بخلاف الهبة 
فون" 0 


وخْرَج ب( تجلٌ) : محرّمّةٌ عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرةء وكذا 
ملاعنة » ونحوٌ مجوسيّة » و لا نحو أختٍ زوجةٍ ؛ لتعلت زوالٍ مانعها 
باختياره . 


. ) 47/85 : أي : قرض الجارية لمن تحل هي له . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( لأنه قد يطؤها ) أي : أو يتمتع بها » فدخل الممسوح لإمكان تمتعه بها .(عش: 
فق انيه - 

فيه 3 111 بجرته ةلد ول ماود اهارن يليك 011 5ااسترتاد اللو مش د 1 
0 

(9) أي : ذلك الإعارة . ( شن : 27/8 ) . 

(5) الموطأ بعد رقم( ١4784‏ ) . 

(7) أي : ليس الرد صحيحاً ؛ لأنه قد نقل الجواز عن عطاء. . . إلخ . ( ش : 47/5 ) . 

(0) قوله : ( بأنه ) أي : ما نقل عن عطاء » وكذا ضميرا ( كاد ) و( به ) . ( ش : 57/5 ) . 

24( راجع « نهاية المطلب » ( 5/ 15٠‏ ) .177/5 ) » وه البدر المنير »( ١19/0‏ ) . 

(4) قوله : ( ولا ينافيه ) أي : منع قرض الجارية لمن تحلّ هي له . ( ش : 47/0 ) . 

(١٠)أي‏ : في قوله : ( لجواز القرض. . . ) إلخ » وقوله : ( ولأن موضوعه. . . ) إلخ . هامش 
زبخ 


00 


كتاب السلم 


يعوو[ ةق دير ا 0 3ع ع 


ويتَجِهُ خلافاً 5 : أن مثِلّه(١2‏ مطلّقةٌ ثلاث" ؛ لقرب زوالٍ مانعها بالتحليلٍ 
الذي لا يُسْتَبْعَدُ وقوعه على قرب عرفاً » بخلاف إسلام نحو المجوسية ٠‏ 

ورتقاء » وقرناءُ » ومقرّضة”" لنحو ممسوح ؛ لأن المحذور خوفٌ التمتع 
وهو موجودٌ » ومَّنْعَبَرَ بخوف الوطء. . فقد جَرَى على الغالب. . 

وبحت الأَذْرَعِيٌ : حل إقراضها لبعضه ؛ لادان وطتها».. خضت غلئ 
المقرض ٠‏ وإلا. . فلا محذورّ » وهو بعيدٌ ؛ لأن المحذور - وهو وطوٌها ثم رَدها 
موجودٌ » وتحريمّها على المقرض أمرٌ “آخر لا يُفِيدُ إثباتاً ولا نفياً . 

وفطي تع عدار لان ,اهناك يعيد . 

ولا يَجُورٌ تملك الملتقطة الى تَحِلٌّ ؛ ؛ لأنّ ظهورَ مالكها أقربُ من تضاح 
الخنتى » هذا هو المنقولٌ فيهماء ووجْهُه ما ذَكَرْنُه » خلافاً لِمَن عَكْسَ 
ذلك » فإن اتَْصَحَ ذكراً. . بَانَ بطلانُ القرض ؛ لأنْ العبرة في العقودٍ بما في نفس 
الأمر . 

وقرضنٌ الخنتى”؟2 المشكل للرجل قِيل : يحل ؛ لتعذر وطيه ما دَامَ خنثى . 
ورُدَ بأنه سهرٌ ؛ لامتناع السلم فيه . 

( وما لا يسلم فيه ) أي : لي لع ب الي 
تو اك جرف 00 يتعَسّرُ رد مثئله ؛ إذ الواجبٌ في المتقوّم رَدُ مئله 


صورة . 


. قوله : ( أن مثلها )أي : مثل أخت الزوجة . كردي‎ )١( 

6 راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 17/4 ) . 

فر يصاع بالسيمحياان ده ١‏ ) الغا قاش رده/ م ا 

(:) قوله : ( وقرض الخنثى. . . ) إلخ حاصل المعتمد : أنه يجوز كون الخنثى مقرضاً بكسر الراء ؛ 
بعد ؛ لعدم تحقق المانع , ولا يجوز كونه مقرّضاً بفتح الراء : ذا أله ومن رترت 0-00 


( سم ل 22 


كتاب السلم 
وَيَوْدُ المثْلّ في المِثْلنٌ » دفن الْمْتَعوم الْمكْلّ صَوَرَةٌ : 0300011 


نعم ؛ يجوز قرضص الخبز والعجين ولو خميرا'' حامضاً ؛ للحاجة 

والمسامحة 3 ابل قزثا ؟ قَالَ فى « الكافى ») أو عدداً ؛ وفهم اشتر اع 
. هواء (غ8) 6 ٠‏ 5 2 عا دل 

وجزء شائع ' من دار لم يَزِد على النصف 5 لأن له حينئذ مثلا : 

لا الرُوبة على الأوجه » وهي , خميرة لبن حامض تلقى على اللبنٍ لِيَرُوبَ ؛ 
لاختلاف حموضتها المقصودة 

وعُلِم من الضابط : : أن القرض لا بدَ أن يَكُونَ معلومٌ القدر ذأ ؛ لامالا + 
لثلا يرد ما مَا*“ في نحو كففٌ الدراهم ؟ وذلك ليله اوضوارثة / 


يجوز إقراضٌ المكيلٍ موزوناً وعكسّه » ولو قَالَ رهقي عشرة مقلك: 


فقال- : خذها بح كلان أفإن كانث له تحت يدلا اماه . فهو وكيلٌ في 
س 


قبضه ؛ فلا بد من تجديد قرضها ؛ كمامء"'' . ا ظ 0 
( ويرد ) وجوباآً حيث لا استبدالَ ( المثل في المثلي ) ولو تقد أبطله 
السلطان ؛ لأنّه أقربُ إلى حقّه ( وفي المتقوم ) وا بي ضابطهما في ( الغصب )© 


لعو 0 اه 


(1)_الغمين: عجينة مخعيرة بها قَطوخَاض ليود ثائى اكبيد الكريوك: ٠‏ المعجم الرسيط لص 
1100 

(1) قوله : ( ويرده ) أي : يرد الخبر( وزناً ) . كردي . 

0 أي صاحب8ة الكاقي ؛ + (قن!: 45/8 2 

(4) قوله : ( وجزء شائع ) عطف على ( الخبز ) أي : يجوز قرض جزء شائع من. . . إلخ » لكن 
صرّح الماورديّ : بأنه لا يجوز إقراض العقار ؛ كما لا يجوز السلم فيه . كردي . 

(5) قوله : ( لثلا يرد ما مر ) أي : في شرح قوله : ( ويجوز إقراض. . . ) إلخ . كردي . 

(7) وقوله : ( كما مرّ ) هو قبيل قوله : ( وأهلية التبرع ) . كردي . 

ل ان ري 


وقال : م ايت ا 

القس الو وس و 0 3 وكات قدي 
والذي يت في النقوط المعتاا؟ في الأفراج : أنه هبه » ولا أثرَ للعرف فيه ؛ 

لاضطرايه » ما لم يَقَلُ : ذه مثلاً » ويَنْوي القرض » ويُصَدَّقُ في نيِةِ ذلك”؟2 هو 


و 
اأووارثه . 
000 


وعلى هذا" يُخْمَلُ إطلاقٌ جمع ااتمقرفن كندايية كما ا رَأَنْتَ 
يعضّهم ب نكا ملاعل جولان"؟ وقول التلقينن : أنه ع يوقان ن «تكمل الأول 
على ما إذا اعْتِيدَ الرجوعٌ به » والثاني على ما لم يُعْتَدُ , ٠‏ قَالَ : لاختلافه”"2 بأحوال 
الناس والبلادٍ . انتهى 

وحيث عُلِمَ اختلافه تَعيِنَ ما ذَكَرنه" » وَيَأَتِي قبيلَ ( اللقطة ) تقييدٌ هذا 
الخلاف بما يَتَعَيّنُ الوقوفٌ عليه”؟؟ : 


)01( صحيح مسلم ( 116١‏ ) عن أبي رافع رضي الله عنه . 

(؟) قوله : ( التي تزيد بها القيمة ) كحرفة العبد وعَدْوٍ الدَابَِ » فإن لم تتأت. . اعتبر مع الصورة 
مراعاة القيمة . كردي . 

02 وقوله : ( في النقوط المعتاد ) النقوط ما يجتمع في الأفراح لصاحب الفرح ؛ من متاع وغيره ؛ 
وضمير ( لاضطرابه ) يرجع إلى ( العرف ) . كردي . 

(4) قوله : ( في نية ذلك ) أي : نية القرض . كردي . 

(5) أي : على أن يقول : ( خذه ) مع نية القرض . ( ش : 15/5 ) . 

. ) 48/0 : أي : قول جمع : أنه قرض . ( ش‎ )١( 

0 أي : الاعنياد..' ( كن :0401/0 

(4) قوله : ( تعين ما ذكرته ) وهو قوله ::( أنه هبة ) . كردي . 

0( في (5/ /008-051). / 


اه © 42:6 :هه يتات اه اه #8 ان 50:8 سنا م يه 6-2 5 -هنر ه641 ره اهن إوان 6 6 5ه ع 662 ج15 ا 06 5 هج أنه 57207 


ووّق لبعضهم '' : أنه أفتى في أخ.أنفقّ على أخيه الرشيدٍ وعياله سنينَ وهو 
ساك : نم أرَادَ الرجوع عليه. . بأنه يَرْجِمْ ؛ أخذاً من القولٍ بالرجوع في مسألة 
النقوط . 
وفيه نظرٌ ريل الأبوعة له أقا أل . فلن مأخد الرجوع د ثم اطرادٌ العادة به 
عنذهم ء ولا عادة في مسألتنا ؛ فضلاً عن اطرادها بذلك » اق 506 فلن 
اتوت وسار سا مد روي 
منها : من أدّى واجباً عن غيره” ”4 كديته بلا إذئة . . صح ؛ ولا رجوع له 
عليه بلا خلافي ٠‏ والنفقةٌ على مون الأخ واجبةٌ عليه!؟» » فكَانَ أدافها عنه كأداء 
ديته > ويهذا يكن : أني"” مصبة بها في كلامهم » وأنْ الإفتاءً فيها بما مَرَ غفلةٌ 
عن هذا » وبفرض أنها غير واجبة فهي لا رجوع بها بالأولى ؛ لأنه إذا لم يَرْجِعْ 
فإنْ قُلْتَ : صَرَحُوا في مسائلَ بالرجوع . قلث : تلك [نا لكونه أشن بإذن 
الحاكم » أو مع الإشهادٍ ؛ للضرورة ؛ كما في هرب الجمّالٍ ونحوها”"” ٠‏ وإما 
لظنه أن الإنفاق لازم له ؛ كما إذا أَنْقَنَ على مطَلَِِّ الحامل فبَان ليك أو 
نْقَى حمل الملاعنة ثم اسْتَّلْحَقه . . فتَرْجع بما أَنْمَمَنِ عليه ؛ لظنها الوجوبّ . فلا 
ولو عَجلَ حيوان”" زكاة + ته رَجَمَ لسبب. . .رَجْمْ عليه الخد بما أَنقْقَهِ على 
0( وفي ( ب ) و( د ) و( س ) و( ض ) و( ظ ) والمطبوعات : ( جزموا ) . 
[فرة وفي بعض النسخ : ( منها : أدى واجباً ) . 
6 أي : لالع ا( هن #إقازه 4 كي : 
)2( قوله : ( تبين أنها ) أي : مسألتنا( مصرح بها ) . كردي . 
() يأتي مسألة هرب الجمّال في (كتاب الإجارة: فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة) . (7/ 07171 . 
(0») وفي ( ب ) و( ه ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( حيواناً زكاةً ) . 


ولت كتاب السلم 
وقبل + القيقة 
وَلَوْ ظَفْرَ به في غَبْرِ مَحَلٌّ الإفْرَاض وَلِلنَقْلِ مُؤْنَةٌ. . طَالبَهُ بقيمَةِ بَلدِ الإقرّاضٍ . 


الأوجّهِ ؛ لإنفاقه بظنٌ الرجوب ؛ لظه أنه ملكه . 

وعجيبٌ قولٌ الز ركشي : لم يُصَرحُوا بها “+ ثم تقل عن ابن الأستاذٍ في هذه 
ما يَقعَضِي عدمٌ الرجوع ٠‏ وكذا ُقَالُ في لقطةٍ تَمَلكَها ثم هَ جَاءَ مالكها » وعجيبٌ 
توه كابن الأستاذٍ في هذه ايض 

نعم ؛ لا أثْرَ لظنٌ وجوب في مبيع ااه فاسدا » فلا يدج بما أَنْقَقَ عليه . 

و3 كيل 6 2 747 القيبة ) بوم النبض . 

وأداءٌ المقترّضٍ كأداء المسلّمٍ فيه في جميع ما مر فيه صفةً » وزمناً ٠‏ ومحلاً 
39 لعن[ لوظقر ) المقرمن 3ه )أ ا ل 
وللنقل ) مِن محلّه إلى محل الظفر ( مؤنة ) ولم يَتَحَمّلها المقرض ( . 
بقيمة بلد الإقراض ) يوم المطالبة ؛ لجواز الاعتياض عنه » ا 
اسْتَرَتْ قيمةٌ بلدٍ الإقراض والمطالبة أم لا( ؛ كما قاله الشيخانٍ”*2 » خلافاً لابن 
الصباغ وجماعة ؛ للضرر'' . 

وهر 9 للفيصولة ٠‏ فلو تهنا يال الاقراض.. لم واف + 

أمَا إذا لم تَكُنْ له مؤنةٌ أو تَحَمّلّها المقرضٌ. . فيُطَاليُِ به . 


)010( قوله : ( لم يصرّحوا به ) أي : برجوع الآخذ » وضمير ( توقفه ) يرجع إلى ( الزركشي ) . 
كردي . 

(؟) المنثور في القواعد( 109/١‏ ) . 

() قوله : ( لا بالمئل ) عطفت على ( بقيمة:بلد الإقراض ) . (ثن : 55/6 ) . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (178)» وراجع لزاماً « النهاية ؛ 
( 30/4 ) » وه المغني »7/70 ) , و« الشرواني » ( 45/0 ) . 

(5) روضة الطالبين ( 5317/8/7 ) » الشرح الكبير( 5759/54 ) . 

"آي :"على المَقتَرَضن ».وهو علة لقوله : (نلا بالمقل © .-( شن :045/6 

0 أي *القيمة ؛ أي : الها (كن 85/55 ) , 


1 و 2 3 - ىن 2 3 5 
ولا يجوز بِسْرْطٍ رَدُ صَحِيح عَنْ مُكسَّرٍ أو زِيَادَةِ . لويس وود دواو ل ما واو 


نعم ؛ النقدٌ الذي 0 تث قيمتّه بتفاوت البلادٍ ؛ كالذي لنقله 
مؤنةٌ قاله الإمام” . 

وقوله : ( أو تَمَاوَنَتْ قيمئّه ) إِنّما يَأَتّي على ما مج عن ابن الصباغ . 

( ولا يجوز ) قرضُ نقَدٍ أو غيره إن اقْتَرنْ ( بشرط رد صحيح عن مكسر أو ) ردٌ 
( زيادة ) على القدرٍ المقرّضٍ ؛ أو ردٌ جيّدٍ عن رديءٍ » أو غير ذلك من كلّ شرط 
جَنَ منفعة للمقرض ؛ كردّه ببلدٍ آخرّ » أو رهنه بدين 1 1 + فق فكل فل 
العقد”*؟ ؛ لخبر : ١‏ كل قْضٍ جَرَ مَنْفَعَةٌ فهُوَ ربا ؛ . وجَبَرَ ضعفه مجيءٌ معناه عن 
جمع مِنَّ الصحابة(*» . 

ومنه'" القرض لِمَن يَسْتَأجِرُ ملكّه ؛ أي : مثلاً بأكثر من قيمته”© لأجلٍ 

القرض إن وَقَمَ ذلك شرطاً ؛ إذْ هو” عير حرام إجداعاً.. وإلاب. كة 
عندنا » وحَرّم عند كثير م مِن العلماءٍ » قالّه السبكئٌ . 


. ) 7370/4 : قوله : ( الذي يعسر نقله ) أي : لخوف الطريق مثلاً . (ع ش‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 154/0 ) . 

(*') أي : رهن المقترض الشيء المقرض بدين آخر كان للمقرض عليه . ( ش : 41/0 ) . 

(5) والمعنى فيه : أن موضوع القرض : الإرفاق » فإذا شرط فيه لنفسه حقاً. . خرج عن موضوعه 
فمنع صحته . نهاية ومغني ٠‏ قال ع ش : ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب 
العقد , أمَا لو توافقا على ذلك ولم يقع في العقد. . فلا فساد . انتهى. ( ش : ه/!5 ) . 

(4) أورده بهذا اللفظ الحافظ في ١‏ المطالب العالية » ( ١451‏ ) وعزاه إلى « مسند الحارث » عن 
علي رضي الله عنه مرفوعاً » وأخرجه بمعناه البيهقي في ١‏ الكبير » عن عبد الله بن سلام » 
وأبي بن كعب » وابن عباس وابن مسعود ٠‏ وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم ١١١٠‏ 
١007‏ )ء مَؤْقوفاً عليهم . وراجع « التلخيص الحبير » ( ”/ 40 ) . 

(7) قوله : ( ومنه ) أي : من الربا : ( القرض. . . ) إلخ . كردي . 

(1) قوله : ( من قيمته ) الأولى :( من أجرة مثله ) . ( ش : 5/لا5 ) . 

(4) قوله : ( إذ هو ) أي : القرض لمن يستأجر. . . إلخ » أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض . 
ين 7" 

(9) أي : إذا وقع ذلك في العقد . ( ش : 47/5 ) . 


كتاب السلم 


وَلَوْ رَدَّ هَكَذَا بلا شَرْطٍ . . فَحَسَنٌ » وَلَوْ شَرَطَ مُكسّراً عَنْ صّحِيح أَوْ أن يُقْرِضَ 
غَيْرَهُ. . لَعَا الشَّرْطُ » وَالِآصَحّ : أَنَهُ لا يَفْسُدُ َفيك العق3ت 


ولواشرط عاذ َهُوَكَشَرْطٍ مُكَسَرِ عَنْ صَّحِيح إن لَّمْ يكَنْ لِلمُقَرِضٍ عَرَضٌ » 


8 


( ولو رد ) وقد اقْتَرَضَ لنفسه من ماله ( هكذا ) أي : زائداً قدراً » أو صفة 
( بلا شرط. . فحسن ) ومن نَم نْب ذلك » ولم يُكَرَ ه للمقرض الأخذ ؛ كقبولٍ 
هديّته ولو في الربَوِيّ » وكذا كلّ مدين ؛ ؛ للخبر السابق » وفيه'" : ١‏ إِنَّ خِيَارَكم 
اعم قصا2 1 

ولو عْرِفَ المستقرضٌ بردٌ الزيادة. . كْره إقراضه على أحدٍ وجهيّن ١‏ ويتّجة : 
ترنبيك إن ثيه قلات. . ْ 

وظاهرٌ كلامهم : ملك الزائدٍ تبعاً » وهو متّجهٌ » خلافاً لبعضهم » 
فهو هبةٌ مقبوضة فيَمْتَنِمُ الرجوعٌ فيه ؛ كما أَفتَى به ابن عجيلٍ 06.05 

( ولو شرط مكسراً عن صحيح ٠‏ أو أن يقرضه ) شيئاً آخرّ ( غيره. . لغا 
الشرط ) فيهما » ولم يَجِبْ الوفاء به ؛ لأنه وعد تبرُع ( والأصح : أنه لا يفسد 
العقد ) إذ ليس فيه جرٌ منفعة للمقرض 

( ولو شرط أجلاً.. فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض 
غرض ) صحيحٌ . أو له والمقترضٌ غيرُ مليء. . فيَلْعُو الأجلٌ ؛ لامتناع التفاضل 
فيه ؛ كالربا » ويَصِح العقدٌ ؛ لأنه زَادَ في الإرفاقٍ بجر المنفعةٍ للمقترض . 

ول ند لبها ليذ فى الاحيريةة ؟ لون المقم ا 3ق عا ع 4 ان 
الجذرك [نوس فللوبد 1 


)000( قوله : ( وفيه ) الأولى : حذفه . وجعل ما بعده بدلاً عما قبله . ( ش : ه/4!7 ) . 
(؟) سبق تخريجه في ( ص : 7/8 ) . 

49 قوله : ( لجرهاله ) أي : للمقرض . كردي . 

6 وقوله : ( في الأخيرة ) أراد بها : قوله : ( غير ملىء ) . كردي . 


د م 
وَإِن كان كزمن نَهُبٍ. . فكشراط صحيح عَنْ م مُكسَرٍ فِي الأصّحّ . 

2 له أ 

وَلَهُ شرْط رَهِنٍِ وَكفيلٍ . 

وفادقٌ الره 217 : بقوّة داعي القرض » فإنه سنة “كم زابآن وضعه جر المنفعة 


اوعا امل ياهب ولق باس[ وا . 
ويُسَنُ الوفاة بالتاجيلٍ ونحوه ؟ لله وعد يرا » ولا ينجل امال إلا بالوضية 

والنذر”" على ما فيه مما ّي في بايه'*) ٠‏ فبأحدهما تَتأَخَدُ المطالبة به مع 
عَلوله ا 

اا يي ب ل سي د ع . فكشرط ) 
رد( صحيح عن مكسر ) في فيفْسّدُ العقدُ ( في الأصح ) لأنَّ فيه جر منفعةٍ للمقرض 

( وله ) أي : المقرض (١‏ شرط رهن وكفيل ) عَيّنَا قياساً على ما مَرّ في 
( البيع 6* , وإقرار به'") ار 0 ل وإعتهاة © عزلية +" لاله مد 
توثقة » فله إذا اختَّلّ الشرٌ0», . الفس وإن كَانْ له الرجوعٌ بلا شرطٍ اين 
الحياء والمروءة يَمُنعانه منه . 


)١(‏ قوله : ( وفارق الرهن ) أي : فارق القرض الرهن بأنه لو وقع مثل هذا الشرط في الرهن. . بطل 
الشرط والرهن جميعاً » وهنا يلغو الشرط دون العقد . كردي . 

0( أي : بخلاف الرهن . مغني . ( ش : 48/0 ) . 

إفرة قوله : ( إلا بالوصية ) أي : بأن أوصى ألا يطالب مدينه إلا بعد مدة » قوله : ( والنذر ) أي : 
كأن نذر ألا يطالبه أصلاً أو إلا بعد مدة كذا ٠‏ فيمتنع عليه المطالبة بنفسه » وله التوكيل في 
ذلك . (عش 177١/4:‏ ). 

,:)1972167/1١( “في‎ )8( 

(0) في (4617/5). 

(1) قوله : ( وإقرار به ) أي : للمقرض شرط إقرار المقترض بالقرض وحده ؛ يعني : لا مع غيره ؛ 
بأن يقول : بشرط أن تقرّ به وبدين آخر » فإِنه يفسد . كردي . 

(0) وقوله : ( وإشهاد ) عطف على ( إقرار ) . كردي . 

(4) قوله : (إذا اختل الشرط ) بأن لم يف المقترض بالشرط » وضمير ( منه ) يرجع إلى 
( الرجوع ) . كردي . 


44 


كتاب السلم 


وَيُمْلكَ القْض بِالمَبْضٍ . وَفِي قَوْلٍ : بالتّصَدُْفٍ . 


وَلَهُ الوُجُوعٌ في عَيْنِ ما دَامَ بَاقيا بحَالِهِ ني الأصَّحّ . 


( ويملك القرض بالقبض ) السابق في المبيع”") كما هرا ظاهة هل 
لامْتَنمَ عليه التصرّفٌ فيه » وكالهبة”" ( وفي قول : بالتصرف ) المزيلٍ للملكِ ؛ 
رعاية لحقٌّ المقرض ؛ لأنَ له الرجوع فيه ما بَقيّ ٠‏ فبالتصرف يَتَبَيّنُ حصول ملكه 
بالقبضٍ . 

وتَطْهَرُ فائدةٌ الخلافٍ في النفقةٍ ونحوها ء وكذا في الإبراء » فيِصِح على 
الأَوَلٍ ؟ آنه يبافه لد اكز بده انمق 5 لا الثاني ؛ لبقاءِ العين بملك المقرض ؛ 
فلم يصمح الإبراء منها . 

( وله )”*' بناءً على الأوَّلٍ ( الرجوع في عينه ما دام باقياً ) في ملك المقترض 
( بحاله ) بأن لم يَتَعَلّنْ به حقٌّ لازم ( في الأصح ) وإن َبَرَهِ » أو زَّالَ عن ملكه ثم 
عَادَ ؛ كما هو قيامنٌ أكثر نظائره ؛ لأن له*» طلب بدله عندَ فواته » فعيئه أولى . 


و للمقترض”'' رَدُّه عليه قهر”") : 
وخَرَّجَ ب ( حاله ) : رهئه » وكتابثّه » وجنايئُه إذا تَعَلَّقَتْ برقبته » فلا يَرْجِمْ 


"7 


)000( يعني : على الوجه الذي سبق في قبض المبيع . ( ش : 18/0 ) . 

)03( أي : وإن لم يملك بالقبض . ( ش : 48/0 ) . 

8 قوله : ( وكالهبة ) عطف على ( وإلا. . . ) إلخ . ( ش : 58/5 ) . عبارة « مغني المحتاج ؛ 
عقب قوله المتن : ( بالقبض ) : ( وإن لم يتصرف فيه كالموهوب وأولى ؛ لأن للعوض مدخلاً 
فيه » ولأنه لو لم يملك به. . لامتنع عليه التصرف فيه ) . 

62 أي. : يجوز للمفرض.. ( ش : 6548/6 

(5) اتعليل للمتن ... (ش : 44/86 ). 

(7) قوله : ( للمقترض. . . ) إلخ عطف على قول المتن : ( وله الرجوع. . . ) إلخ . ( ش : 
ه/ة: ). 

49 قوله : ( قهراً ) أي : إذا لم يكن للمقرض غرض في الامتناع ؛ كما مر . ( ش : 484/0 ) . 


نعم ؛ لو آجَرَه. . رَجَعَ فيه ؛ كما لو زَّادَ » ثم إن اتَصَّلَثْ'2. . أَحَذَه بها . 
وإلا. . فبدونها » أو نَقَصَ فإن شَاء. تدم مع أرشه اوميله ليما . 

فإن قَلْتَ يَأئِي في لقطةٍ تُمُلَحَتْ د م ظَهَرَ مالكها » وقد تَقَصَتْ بعيبٍ فطَلّبَ 
المالكُ بدلّها » والملتقط رَدّها مع الأرش. ا وهذا يُشكلٌ 
على :مآ هتا . 

قُلْتْ : لا يُشْكِلٌ عليه » بل يُفْرَقُ بأنَّ المقرضّ محسنٌ » فَنَاسَبَ تخييرُه على 
خلاف القاعدة الآتية” » بخلاف المالك 433) فان املك في ري ع 
فأَجْرِيَ به على الأصل في الضمانٍ : أنه" في الناقص يَرُدّه مع أرشه حتّى في 
المخصوب منه” فين انز 9د 


7 '" في أله قَبضَّه بهذا النقص على ما أَقتَى به بعضهم » وكأنه رَاعَى 


أصل براءة دمته 4 كن يُحَارضه أن الأصل السلامة 2( ون الأصلّ في كلّ حادث 
تقديره بأقرب زمن » وعقان13" © خاصّان مَبمَكَمَاعلى آلا وَلٍ!"'' العام 


)1( قوله : ( ثم إن اتصلت ) أي : إن كانت الزيادة متصلة . كردي . 

.)1١4/50يف‎ )5( 

قوله > ١‏ الآتية )آي : آنفا يعولة : (على الأصل في الفسان) (١‏ قن ه457 ). 

62 أي : فى اللقطة (٠‏ شن : 18/8 ) . 

(5) أي : تملك الملتقط للقظة . ( ش : 4/0 ) . 

)3( سيف ب الو ا ا 

4 أي : القشامن ل قثن :55/8 6ع 

)0( ا لا ال ا 

(9) قوله : ( فهذا ) أي : الملتقط ( أولى ) أي : من الغاصب ٠.‏ وكان الأولى : إبدال الفاء بالواو . 
لوعن :8ش 6 

.) 55/06 : الشمر المسخر للمقترفن . ( كن‎ )1١( 

)١1١(‏ أي : قوله : ( أن الأصل السلامة ) ٠‏ وقوله : ( أن الأصل في كل حادث. . . ) إلخ . انتهى 
ش. . شن 767 85 : 

(6) أي : أصل براءة الذمة . (.ش- :.6/ ..)6٠‏ 


ار ا د ام ل 
الهو :3ت هنا د اا 7 01 70 نه (هد_اإذا 18017 :ل عه 1 الف الإو الا انه (طااها كه النها اته :«كه لهاة بأو" هاه اه 07 كه 97 اد 


ثم رَأبتّهم صَرّحُوا في غاضبٍ رَدّ المغصوب ناقصاً وقَالَ : عصَّبْتّه هكذا , 
فَكََّبه المالك صّدَّقَ الخاصث ؛ لأنّ الأصلّ براءئه من الزّيادة »“وهذا صريحٌ في 


5 )20 زفق 
ترجيح الأوّلٍ''' » بل أولى”" . 

وإذا رَجَمْ فيه مؤجَّراً ؛ فإن شاءً. . 
2 اخديدلة . 


ان 2 


وأَفْتَى بعضهم في جذع الْتَرَضْه وبتَى عليه 3" 
يتين يله . 


9 2 د 5 1 
نعم ؛ إن حُجرَ على المقترض بفلس . 
التفلء 1 


.) 6٠/0 : وهوالإفتاء المار . (ش‎ )١( 


صَيَرَ ؛ لانقضاءٍ المدّة ولا أجرةً له » وإن 


: أنه:كاليهالك » 


٠‏ تأت افيه جنا ياي قيما اشكراه اعة 


('). قوله :7 بل أولئ )أي : المقترضن بالتصديق من الغاضب: : (.ش ::8/ 9ه ) . 


قرف وفي ( ت )9( ز )و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( وحب ) , 


(5) قوله : ( آخر التفليس ) الأولى : أن يقدمه على قوله : ( فيما اشتراه ) . ( ش : ه/ 60 ) . 


اوبرج سسسب ساسج )1ك 


م م 0 لكك قز ك لتقا 6زاارخقك دكت دي 


6( 2-22 
( كتاب الرهن ) 


ترجو جمه روج جم 0 قمطا0 طتطار 0ر00 تار ئا/ة 0 قار 0ر009 قار 0ر00 تا 7 10006170 


د 


رعو وججم وج هم و تت تج مم حصت م كج اج م7 تم 1 نت منص انط 7 تر رار طتمزة رطنت لقانت تاراي 107 3 


كتاب الرهن 14/ 
تابٌ الرَّهْنٍ 
هو لغة: الثبوتُ + ومنه الحالة الا 57 أو" ايز زب الجر لطاع" 
ل ام ضرف 


١‏ نَفْسُ المُؤْمِنِ مَرْهُونَة بدَيْنه حتى. يُقَضى عله ذَيْنه.» د أ مجبؤبة عن 
مقامها الكريم ولو في البرزخ” “' إن عَصَّى بالديْن » أو ما لم يُخْلِفْ”*؟ وفاءً . 
قولان” “م لك المنقول عن جمهور أضحاينا : أنه لا فرق بينَ أن يُخْلفَ وفاءً وألا. 
قيل : والتفصيل إنما هو رأيٌ تَفْدَدَ به الماوردي("؟ 2 والكلام في غير الأنبياء 
صلواث الله وسلامٌه عليهم أجمعينَ . 
وشرعا : جعلٌ عين مالٍ وثيقة بدين يُسْتَوْفَى منها عند تعذرٍ وفائه . 


سرعو وع فز بر 


صفق للع : آية : ## هَرِهَانُ مَميمَة 404 [البقرة عبج أ فارهتوا 


(1) “أي : التابثة الموتجودة الآن"؟ شن :1ه 

(5) سواه كان لآدمية أو لط تغالى . (عاش.: 8889/4 )., 

(') أخرجه ابن حبان .)7١5١(‏ والحاكم (”7/+؟). والترمذي (”7١١١)ء.‏ وابن ماجه 
( 741 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » كذا في كتب الفقه » وفي كتب الحديث : ( معلقة ) 
بدل ( مرهونة ) . 

(5) كتاب الرهن : ( البرزخ ) : الحاجز بين الشيئن » ومر أنه وقت الموت إلى يوم القيامة » من 
قانع . وخلة ٠‏ كردي . هذا التعليق في النسخ بعد قوله : ( أوما لم يخلف وفاء ) . 

(5) قوله : ( أو مالم يخلف ) عطف على مقدر . والتقدير : إن عصى بالدين. . فالنفس محبوسة 

مطلقاً ٠‏ أو ما لم يخلف وفاء قاف : 

(1) وقوله : ( قولان ) هما قولان صرح بكل منهما قول ٠‏ وقوله الاتي : ( والتفصيل ) إشاة إلى 
هذين القولين ؛ يعني : هما رأي للماوردي . لا قولان . كردي . كذا في النسخ . 

(0) الحاوي الكبير ( /ا/ 05 ) 

(4) وفي بعض النسخ : لفرُهن مقبوضة4 . قال القيْسي في « كتاب الكشف عن وجوه القراءات - 


كتاب الرهن 


200 2 
وَرهْنْه صَلَّى العَلَي وَسَلّم رْعَه عذْدَ بي الشَّحم اليَهُودِي 0 
من نوع منِّ » أو تَكَلّفِ(" مياسير أصحابه بابرائه » أو عدم أخذٍ الرهنٍ منه عل 


ب 7 


تَلدئِينَ صّاعاً مِنْ شعي لأكله :ملع عل 


والصحيحٌ : أنه مَاتَ ولم يَفْكّه ' 
6 2 2 2 7 2 0 
وأاركانه : عاقل » ومرهون . ومرهون به » وصيعة . 


وبَدَاً بها لأهمّيتها . فَقَالَ : ( لا يصح ) الرهنٌ ( إلا بإيجاب وقبول ) أو 
استيجاب وإيجاب بشروطهما السابقة في ( البيع لأنّه عقدٌ مالييّ مثله 5 
نَهجَرَى هنا خلافٌ المعاطاة . 


00007 أنه لا بد من خطاب الوكيل هنا ؛ نظيرٌ مامَرَ في 
0 

يكت كة : رَعَنْتُ موكلك ٠‏ والفرق7" بأن أحكامٌ البيع تتَعلَقُ بالوكيلٍ 
دون أحكام الرهن . . فيه نظرٌ”*” , بل تحكم . 

ولو قَالَ : دَفَعْتُ إليك هذا وثيقةً بحقّك علي » فقَالَ : قَبِلْتُ » أو : بِعْمّكَ 


-2 السبع )770/1١(»‏ : ( قوله : « فرهان » قرأه أبو عمرو وابن كثير بضم الراء والهاء » من غير 
ألف » وقرأ الباقون بكسر الراء » وبألف بعد الهاء ) 

(1)1 قوله: (وائرء )ااي : اختار صلى الله عليه وسلم اليهودي بالدين منه ؛ لتلو انف إلخ . 
كردي . 

(1) قوله : ( أو تكلف.. . ) إلخ عطف على ( منة ) . ( ش : 5١/6‏ ) . 

(*) صحيح البخاري ( 5117 ) ؛ وصحيح مسلم ( 1701 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) في (176/1) وما بعدها. 

١ )6(‏ أي : التعليل المذكور .'( شن ::01/9) . 

(5) في (7758/1). 

(0) 'قوله :3 والفرق ) بالنجر عَطفاً على الصحة + ( شى :51/6 ) , 

(4) قوله : ( وفيه نظر. . . ) إلخ خبر : ( وبحث الصحة. . . ) إلخ . ( ش : 6/١ه‏ ) . 


2 


المسييييينة صسسهيم ان صمي الوه ع مهو عي 


وَإِن شرط ما يَضُ الْمُرْتهِنَ. . بَطلَ الرَهْنْ 
وَِن نَمَعَ الْمُرْتَِنَ وَضَتَ الرَاهِنَ ؛ كشَرْطٍ مَنْفَعَتِه للمُْتَهِن ن.. بطل الشزط ء 
وَكَذا الرَهْنٌ في الأَظهّر . 


هذا بكذا على أن تَرْمَنَنِي دارّك به » فقَالَ : اشْتَرَيْتُ م 550 
و 
الغرماءٍ . 

( أن 4 شرط فيا" [مصلحة للعقف 4 كالإشهاد ) .بالعرهون يه ونحني؟ , 
نظيتها .5 انها .. 

( أو ) شَرطً فيه ( ما لا غرض فيه ) كأنْ لا يأكُنَ المرهون إلا كذا ( .. صح 
العقد ) كالبيع ١‏ ولَعَا الشرطٌ الأخير 0 

(وإن شرط ما يضر المرتهن ) يلوا ؛ كأ لايجا عند المي :| 
إلا بأكثر من ثمن المثلٍ ( . . بظل ) الشرط.و( الرهن ) لمنافاته لمقصوده 

( وإن نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهن ؟ كشرط منفعته ) من غير تقييدٍ 


( للمرتهن. . بطل الشرط ٠‏ وكذا الرهن ) يَبِطّلُ ( في الأظهر ) لِمَا فيه من تغبير 
قضبّة العقد . 


. ) 07/0 : قول المتن : ( فيه ) أي : في عقد الرهن . ( ش‎ )١( 

(؟) وفي ( ب ) و( ث )و( ج ) و(خ )و( ز )و( س )و( ظ ) و(غ ) و(ه )و( تغور) : ( شرط 
57 

(*) قوله : ( وحده ) أي : لا مع غيره ؛ بأن يقول : بشرط أن تشهد به وبرهن آخر عندك ٠‏ فإنه 
يفسد . انتهى كردي . ( ش : 50/ "51 ) . والكردي هنا بضم الكاف . 

(5) قوله : ( نظير ما مر) وهو قوله : ( وإقرار به وحده) في أواخر ( القرض ) في شرح 
( وكفيل ) . كردي . 

(5) هوقوله : (مالاغرض فيه ) . (ع ش : 37990/4؟ ) . 


4 كتاب الرهن 


ع الم ع ف ا و عا جر 021 ا ع2 
وَلودشوَطا أن كلدت 437053 منهونة دا فالأطية:* فكاذ الشوط + وأنة متى 
يل العلل 


وكوه تبرّعاً فهو نظيرُ ما مَتَآخرَ ( القرض )22. . لا نظرَ إليه ؟ لما مرا" آنفأ 
من الفرقٍ بينهما . 

ما لو قَيدَها بسَنةٍ مثلاً ٠‏ وكَانَ الرهنُ مشروطاً في بيع . . فهو جمعُ بين بيع 

( ولو شرط أن تحدث زوائده ) كثمرة ونتاج ( مرهونة. . فالأظهر : فساد 
الشرط ) لعدمها مع الجهل بها . ' 

( و ) الأظهد : ( أنه منى فسد ) الشرط”"( . . فسد العقد ) أي : عقدٌ الرهن 
نفساده + لمااكدةة . 

تنبيه : قد يُقَالُ : لا حاجة لهذه الجملةٍ الشرطية ؛ لأله بيّنَ حكمٌ الشرط 
والعقدٍ فيما قبَ هذه الصورة » فلو قَالَ : فسادٌ الشرطٍ والعقدٍ. الغله من إيهام 
أن العقدّ في الصورة السابقة لم 4ن حكنة “على أن هذه الملارقة غيم 
سحيحة 4 ]333 يد الشرط ولا يفك العقد ) كما افيس حرط 0 


:)47 .في (ص: ال‎ .)١( 

(0) وقولة : ( لما مر ) وحوائوله : ( وقازق الركن- . © إلخ في شرح > (تغرض صحيم ) فى آخخر 
( القرض ) . كردي . 

() قوله : ( متى فد الشرط ).أي : جشن الشرط المخالف لمقتضى العقد ؟ كما صينية عليه" . 
كردي . وفي الوهبية : ( ولو شرط ١‏ أن » ما يحدث “من ١‏ زوائده». . . ) . 

8 درن 35 تنكام )ايا ناف و الفارمق 6 عرض ولت اذ لت طر لق موترلة”: 
( لمنافاته... )إلخ : وقوله: (لمافيه... ). وقالع شن : أي : من قوله : 
( لعدمها... )إلخ ( ش : 55/0 ) . 

(4) وفي (ب)و(ث)وج)و(ر)و(س) و( ض)و(غ) و( ف)و(ه )و( ثغور): 
( يتبين ) . 

)3( في (ص: .)1١‏ 


كتاب الرهن قا 
وَشَرْطٌ الْعَاقِدِ : كَوْنَهُ مُطْلَنَ التَصَدْفِ » قلا يَرْهَنُ الْوَلِنُ مَالَ الصَّبِيَ 
لمجي و و و و 


7 


يعات أن "الذي أذَكَوَه قب فلروط معينه ا 


أن طلم و افق )الي العين' القرطز قبل ٠‏ بل للشرط الأعم . لكن بقيد 
مخالفاً لمقتضى العقد » َيَأَعَا ام 


( وشرط العاقد ) الراهن والمرتهن : الاختيارٌ » و( كونه مطلق التصرف ) 
لآنه عقدٌ ماليٌ ؛ كالبيع . 

ولكونٍ الولي”'' مطلقٌَ التصرّف في مال موليّه بشرطٍ | لضا ا من 
أهلٍ التبرّع فيه؟؟ . - كآن المراة ينطلقدا"؟ ناكو آهل للتبرّع في" ديل 
ريع عل وول : 2 


( فلا يرهن الولي ) بسائر أقسامه ( مال ) موليّه ؛ كالسفيه و( الصبي 
والمجنون ) لأنه يَحْبِسّه من غير عوض . 
إلالضرورة ؟ كما لو اقتدهن لحاجة ممؤله » أو ضياعه . مرثقياً ليا" 0 


. ) 07/0 : عطف على قوله : ( قبل ) . ( ش‎ )1١( 

(7) قوله : ( فتأمله ) لعله إشارة إلى بُعْد الجواب . ( ش : ه/"ه ) 

(*) قوله : ( ولكون الولي... ) إلخ علة مقدمة لقوله : ( كان المراد... ) إلخ . ( 
100011 

(5) قوله : ( وليس. . . )إلخ ؛ أي : الولي . ( ش : 87”/6 ) . 

(5) أي : في مال موليه , ( ش : ه/ 57 ) . 

(9) آي : مطلق التصرف . ١ش‏ :(ه/ 1086# 

(50) وله :2 عه )الأولى #إشقاطة ‏ 'زض 57/62 

(4) قوله : ( تفريعه ) أي : المصنف ( عليه ) أي : على كون العاقد مطلق التصرف . ( 
هذه ). 

(9) وفي ( س ) و( ض ) والمطبوعات : ( بقوله ) . 

. ) قوله : ( مزتقباً غلتها ) أي : غلة ضياعه . كردي . وفي ( ث ) و(خ ) : ( مترقباً‎ )٠١( 


4 كتاب الرهن 


َل يَرْتهِنُ لَهُمَا إلا لِضَرُورَةٍ أو غِبْطةٍ ظَاهِرَةٍ . 


أو حلولَ دين له » أو نَقَاقَ2'0 متاعه الكاسدٍ . 

أو غبطةٍ ظاهرة ؛ كأن يَشْكَرِيَ ما يْسَاوِي منتين بمئةٍ نسيئة » ويَرْهِنَ بها 
وااإتاوي معة لم1" ولا المزهون إن شلعم قراعي ووزلاة. . كان في المبيع 
ما يُجِيرٌه . 

اباتع اماف إل رمن سارزية على الور ليرا وتانلا جني 

وفي هذه الصورع لا يَدَحَق إلا عبد أمين يكز إيدائ لجو امن 13 أي 
لا يمد الخو ف ]إلية . ْ 

( ولا ززتهن :لهها) :أو اللشفيه ؛ ؛ لأنه*» في حالٍ الاختيارٍ لا يبِيعٌ إلا بحالٌ 
مقبوض ١‏ ولا يُفْرِضُّ إلا القاضِيّ ؛ كما مرا ( إلا لضرورة ) كما إذا أكْرَضَّ ماله 
أو بَاعَه مؤجلاً اضرورة ؛ كنهب , والمرهون عنده لا يَمْتَدُ الخوفٌ إليه » أو تَعَذَ 
عليه استيقاء دينه » أو كان”" مؤجّلاً بسببٍ آخرّ ؛ كإرثٍ ( أو غبطة ظاهرة ) بأن 
يم ماله عَقَاراً كان أو غيره مؤجّلاً بغبطةٍ ؛ فيَلْرَمُه إلا رتهان بالعمد”” . 


والمكاتكٌ - على تناقض فيه ب كالول فيية"! دك وله المافون 


)١(‏ وقوله : ( أو حلول أو نفاق ) معطوفان على ( غلتها ) أي : أو مترقباً حلول دينه المؤجل » أو 
مترقباً رواج متاعه . والنفاق بفتح النون بمعنى : الرواج . كردي . 

(؟) قوله : ( له ) نعت ل ( ما يساوي. .. ) إلخ ء أو حال منه » والضمير للمولي"..( 
6 . 

(5) أي : بأن يكون عدل رواية . ( ش : 07/0 ) . 

(4) قوله : ل( زمن آمن ) نعتثان ل( أفين » ..(ش :ره/*66© . 

(5) أي : الولي . اش ::87/0.) . 

(1) قوله : ( كما مر )أي : قبيل قول المصنف : ( ويجوز إقراض ما يسلم فيه ) . كردي . 


)7( قوله : ( أو تعذر... ) إلخ » وقوله : ( أو كان. .. ) إلخ عطفان على قوله : ( أقرض ) . 


(ش هَ ه/ :5ه ا 
(4) راجع ٠‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1/8١‏ ) . 


(9) قوله : ( والمكاتب كالولي فيما. . . ) إلخ حاصله : ما ذكر في « شرح الروض ؛» وهو : رهن- 


ل 1ذ1ذ1ذ0111 


كتاب الرهن 04 
وَشْرْط الرّهْنِ : كؤنة عَيْناً في الأصّح » وَيَصِحٌ رَهْنٌ الْمُشَاع الما م 


إن أعطي مالا أو .ويم . 

( وشرط الرهن ) أي : المرهون ( كونه عيناً ) يَصحٌ بيعغها ولو موصوفة بصفة 
السلم » خلافاً للإمام ( في الأصح ) فلا يَصِحّ رهن المنفعةٍ ؛ الأنهنا تدلفث200 شنيناً 
فشيئاً » ولا رهن الديْنِ ولو ممّن هو عليه ؛ لأنه قبل قبضه لا وثوق به' لوبعد 

نعم #<يدل ان الحتاية عليه الم هودن غلم فك ذقة“الجان 7'كانات 

5 فو :2 0 ا ار نا 117 د 
رهن ؛ فَيَمْتَنِ على الراهن الإبراءً منه . 

وَمَنْ مَارتَ49؟ مديتاً وله متفطة أل دين علق البزة تركب باوقتها ديت وعتفته 
- تَعَلَقَ رهن . 

ولا رهن وقف” '' ومكاتب وأمٌ ولدٍ . 

( ويصح رهن المشاع ) من الشريكِ وغيره'"؟ ء وقبضه بقبض الجميع على 


0 المكاتب وارتهانه كرهن الولي وارتهانه فيما مرء وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده 
باللهاء فإن اتجر بجاهه؛ بأن قال السيد له : اتجر بجاهك» ولم يعطه مالا. . . فكالمطلقة؛ أي : 
فكمطلق التصرف » فله البيع والشراء في الذمّة حالاً ومؤجلاًء والرهن والارتهان مطلقاً وإن لم 

يربح » فإن ربح ؛ بأن فضل بيده مال. . كان كما لو أعطاه مالا . كردي . 

)١(‏ قوله : ( لأنها تتلف. . . ) إلخ فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا » بل وبالنسبة لمنفعة 
ملك الراهن ؛ كأن يرهن منفعة سكنى دار سنة من غير تعيين السنة . ( سم : 88/0 ) . 

(؟) قوله : ( لا وثوق به ) أي : لعدم القدرة عليه . ( سم : 00/5 ) . 

(9) قوله : ( في ذمة الجاني ) حال من ضمير ( عليه ) الراجع على البدل . ( ش : 4/ 8ه ) . 

)5( قوله : ( ومن مات. . . ) إلخ جملة معطوفة على جملة ( بدل نحو الجناية. . . ) إلخ » مشتركة 
معها في كون الدين مرهوناً » فقوله : ( تعلق رهن ) مفعول مطلق لقوله : ( تعلق الدين 
بتركته ) . كردي . 

)0( وقوله : ( ولا رهن وقف ) معطوف على قوله : ( رهن المنفعة ) » وكذا : ( مكاتب وأم 
ولد ) . كردي . 

(0) وفي ( ب ) و( ث) و( ج)و(ر)و(ز) و( س) و( ظ) و(غ) و(ه )و( ثغور): (أو 
غير 
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3 34 و ا د ع يسم 2 500 6 عي 2 
وَالأْمْ دون وَلَدِهَا وَعَكْسَه 2 وَعِندَ الحاجة يُبَاعانٍ 5 وَيَوَرْعَ الشمن 5 ل 


الوجد الذي مَرَّ في قبضٍ المبيع , ولا يَحْتَاج لإذنٍ الشريكٍ | إلآ في المنقولٍ » فإن 
ل ادن مزعيج, المرقية بكرو بيدلا ... جازاروتات طث فون القبغى . 
وإلا.'. أَقَاءَ الحاكه عدلاً يكو فى يذه لهنما. . 

فعُلم”؟' صحَّة رهن نصيبه من بيتٍ معن من دار”*) مشتركة بلا إذنِ شريكه ؟ 
كما يَجُورُ بيع ٠»‏ فلو اقَْسَمَاها قسمةٌ صحيحةٌ لرضا”" المرتهن بها » أو لكونها 


الؤاذا:* او نكم حاكم يَرَاهَا ٠‏ فَخَرَجَ لسعو رو . لزمّه”* قيمته 
رهن ؟ لأنه حَصَل له بدله ؟ أي > من غير تعبين.. 

فين تم(" تَظرُوا إليه في غرم ال لقيمةٍ ولم يَجْعَلُوه رهناً ؛ لعدم تعيينه” ار 

( و )يصحٌ رهنٌ ( الأم ) القن ( دون ولدها ) القن ولو صغيراً ( وعكسه ) لبقاء 
الملكِ فيهما فلا تفريقَ ( وعند الحاجة ) إلى توفية الديْنِ من ثمن المرهونٍ ( يباعان ) 
فعا ذا ملكَهما الراعر ولد في د يخم فيه القريق + لععار بع أحرعا 
حينئذ ( ويوزع الثمن ) عليهما + نَم يُقَدُمْ المرتهنٌ بما يخصي المرهون مهما . 


. ) وفي ( ت )و(ر ) والمطبوعات : ( كونه‎ )١( 

فم قوله : ( بيده ) أي : الشريك . انتهى ع ش . ( ش : 55/5 ) . 

(7)- أي # عن المرتهن ع (شن ::0/:هه )د 

)2( أي : من قول المصنف : ( ويصح رهن. . . )إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 068/0 ) . 

(0) اقوله ؛ ( منابيبت:..... ) إلخ/+ وقوله,+ (.من.دار. ....) إلخ ( .من ) فيهنما للشبعيظن .+( 
ه/هه ). 

(45 وق (عن: )و( قن ) والمطبرعاص (١‏ برهن ).. 

(0) قوله : ( فخرج ) أي : بالقسمة ( المرهون ) يعني : البيت الذي رهن نصيبه منه . ( ش : 
)2 

(4) أي : الراهن . (ش : 95/6) 

(9) قوله : ( فمن ثم ) أي : من أجل عدم تعيين بدله . ( ش : 01/8 ) . 

. قوله : ( ولم يجعلوه ) أي : لم يجعلوا البدل رهناً ؛ وضمير ( تعيينه ) راجع إلى البدل‎ )٠١( 
. كردي‎ 

. ) قوله : ( والولد. . . ) إلخ والحال أن الولد. . . إلخ . (ش : ه/1ه‎ )١١( 


4/ 


م ذَكَرَ كيفية ذلك التوزيع بقوله ( والأصح : أنه ) أي : الشأن ( تقوم الأم ) 
إذا كَانَتْ هي المرهونة ( وحدها ) مع اعتبار كونها فيما إذا قَارَنْ وجودٌ الولدٍ لزوم 


الرهن . . ذاتٌ ولدِ”'2 حاضنة له ؛ لأنها رُهِدَث كذلك » فإذا سَاوَتْ حيتل ميهة”؟ 
انسلا جار : 
ا 3 به سيد .. فالخمسون قيمةٌ الولدٍ » وهي ثلث المجموع . 


اشن عليهما بهذه السبة ُو للمرتهن تله ولا تعلق له بالل الآخرء 
لوقه 1 . انعَكْسٌ الحكمٌ ‏ يفوم وحده مخضوناً مكفولا نه 
معها فالزائدٌ قيمتها .. 


وكالامُ مَنْ البق به" *؟ في حَرْمة التفريق ؛ كما م1*'.. 
وفائدةٌ هذا التوزيع مع وجوب قضاءٍ الدين بكلّ حال تَظَهَرٌ فيما إذا تَرَاحَمَ 
الو كد 


. ) قوله : ( ذات ولد ) خبر للكون » وقوله : ( حاضنة له ) خبر ثان أو بدل من ( ذات ولد‎ )١( 
47/6 (ى‎ 

(؟) قوله : ( فإذا ساءت حينئذ مئة ) انظر أين جواب هذا الشرط » ولعله جعل الجزاء الآتي جواب 
الشرطين . اه رشيدي ٠‏ ولا يخفى أن هذا لا يصحّح عطف ( ثم تقوّم. . . ) إلخ على ما قبله , 
فالأولى : أن يقدر له جواب ؛ أخذاً من « المغني » عبارته : فإذا ساوت حيتئذ مئة. . حفظ 
ثم. ... إلغ ..(قن.: 61/6) . 

(0) وفي (1أ) و( ت) و( د) و(ر) والمطبوعات قوله : ( فالزائد قيمته ) غير موجود. وفي 
المطبوغات جعل ( فالزائد قيمتها ) الآتي قبل قوله : ( وكالأم. . . ) إلخ متنا . 

(4) قوله : ( من ألحق بها ) وهو الأب والجد والجدة على مامر فيه » فليراجع . (ع ش : 
” 

(4) فى(587-1587/5). 

)0( قوله : ( فيما إذا تزاحم الغرماء ) أي : أو تصرف الراهن في غير المرهون . م ر . ( سم 
1/6 لاه ). 


4 كتات الرهن 


وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرَْدُكََْعِهِمًا . 


( ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ) السابق في ( البيع ) صريحاً في الأوَّلٍ. 
وفي ( الخيار ) ضمنا في الثاني(" , فيِصِحٌ رهنُ جانٍ لم يَتَعلَنْ برقبته مال » ومرتة 
مطلقا”"" ؛ كقاطع طريتي وإن تَحنّمَ قله . 

وإذا صَحَحْنَا رهن الجاني. . لم يَكنْ(" برهنه مختاراً لفدائه ؛ لبقاءِ محل 
الحتاية .. 


ويْْرَقُ بينَ هدَينٍ» ومسرع الفسادٍ الذي لا يُمْكنُ تجفيقُه حيث قَرَهُوا 3 
بينَ المؤجّلٍ والحالٌ » لا هنا(" ؛ بأن المانع”" ثم الذي هو الإسراعٌ إلى الفسادٍ 
موجوةٌ حال اعد » ولا كن تدارئه لووقم » ف احتمالٌ وجوده » وترم من 
تأثيره رعايةٌ الحلولٍ والأجلٍ على ما يَأتِي . وأمًا المانم هنا - وهو القتل -. . 
فمنتظ* ع ويُمْكِنُ بل يَسْهُلُ تداركه بالإسلاء”" أو العفي”٠) ٠‏ فلم ينظ لاحتمالٍ 


وجوده 3 


ولا 0 


صحَةٌ رهن المحارب بحالٌ ومؤجّلٍ مع تحتّم قتلِه ؛ 

.)011/1(055/5( في‎ )١( 

)١(‏ قوله : ( مطلقاً ) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر من مقايلته لما قبلة. فهو ممنوع ء 
فلعل المراد به : شيء آخر . اه سم » ولعل المراد بذلك : قبل الاستتابة أو بعدها . ( ش : 
هل لاه 1 
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(5) أي : المرتد والجاني المتعلق برقبته قود . ( ش : ه/ لاه ) . 

(ه) أي : في مسرع الفساد ولاك : هللاه )1 

0 أي : في المرتد والجاني . ( ش : ه//01 ) . 

(6)10 قوله : ( بأن المانع . .. )إلخ متعلق بقوله : ( ويفرق ) . ( ش : ه/لاه ) . 

) أي : غلى التفضيل الاتى في قوله المتن 2( وزلا 4 فإن رهنه. ... ؛إلخ . (غن : هلال/ذه ) . 

450 أي :اقفن المرتك.. /( عن + إقاربنة ) 

٠(‏ قوله : ( أو العفو ) أي : في الجاني بل والمرتد أيضاً ؛ كما في الأمصار والأعصار التى أهملت 
فيها الحدود كعصرنا . ( ش : 05/0 ) ْ : 

- قوله : ( ولا يرد. . . ) إلخ وجه الإيراد : أن قاطع الطريق مانعه » وهو القتل غير مننظر مع أنّْهم‎ )١ 


كتاب الرهن 


ل ا 5 7 5907-6 5 
َرَهْنُ امبر وَالمُعلّقِ عمق بِصِفَةِ يكن سبِقَُا ُلُولَ الدْنِ. . بَاطِلٌ عَلَى 
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الْمَذْهَت 
م 22 ل ع ا ل 5 
وَلِوْ رَهنَ ما يَسْرُعَ فسّاده : فإن أمكنّ تجفيفه كرُطب ا اما ااي 07 


نظر””' إلى أن مانعّه متعلقٌ باختيار القاتلٍ وقد لا يُوجَدُ ء بخلافٍ مسرع الفساد 
المذكور . 

( ورهن المدبر ) باط وإن كان الدَينٌ يل ؛ لاحتمالٍ عتقه كلَّ لحظة بموت 
السيّدٍ فجأةً ( و ) رهن ( المعلق عتقّه بصفة يمكن سبقها حلول الدين ) يَعْنِي 46 
يْلَمْ حلوله قبّها ؛ بأنَ علِمَ حلوله بعدّها أو معها » أو اْتَمَلَ الأمرانٍ فقط ”9 . 
أو احْتَمَلَ خلوله قبلّها وبعدّها ومعها ( ... ياطل على المذخب ) لفواثٍ غرض 


الرهن بعتقه المحتمل قبل الحلولٍ . 
ولو تيقنَ وجودها قبل الحلول. . بَطلّ جزماً » ما لم يَشْرِط بيعه"' قبلها في 
جبع الصصور ؛ لزوالٍ الضرر . 
لاسن سقة زد الثني'» إذا عم الحلولٌ قبلّها ‏ وكذا إذا كَان الدينُ 
ال - 


لمدجت* بأنَّ العتقّ فيه آكدٌ منه في الثاني وإن كان الندينة تعليق عق 
بصفة 4 بو واي ل اد ل ؛ 


( ولو رهن ما يسرع فساده ؛ فإن أمكن تجفيفه ؛؟ كرطب ) وعنب يَجِيءِ منهما 


- جعلوه في حكم القسم الذي مانعه منتظر . كردي . قال الشرواني ( 5/ لاه ) : ( قوله : ١‏ ولا 
يرد » أي : على الفرق المذكور ) 

. قوله : ( نظراً. . . ) إلخ مفعول له لانتفاء الورود . ( ش : 5/ا5.)‎ )١( 

(؟) أي : القبلية والبعدية » والقبلية والمعية » والبعدية والمعية . ( ش : 0!//8 ) . 

إفرة قوله : ( مالم يشرط بيعه. . . ) إلخ أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق . ( ش : ه/ لاه ) . 

0( قوله : ( رهن الثاني ) أي : المعلق عتقه بصفة . كردي . 

(5) قوله : ( وفارق المدبر ) أي : فارق المعلقٌ عتقه في صورة الدين الحال المدبرٌ . كردي . 


١م‎ 


كتاب الرهن 


عد 


فَعِلَ » وَإِلا ؛ فإن رَهَنَهُ بدَيْنِ حَالٌ ٠‏ أَوْ مُوَجلِ يَحِلَّ قَبْلَ فسَادِه 1 


تمرٌ وزبيبٌ ولو على أمّهما''2 ولو قبلَ بدرٌ الصلاح وإن لم يَشْرِطٍ القطعّ على 
تفصيلٍ في ذلك في « الروضة ""' وغيرها . 

وفارَقَ هذا!" بيعه بأنّ تقديرَ الجائحة الغالب وقوعُها حينئذ* . تنطل يريت 
البيع وهو الماليّةُ » دون سبب الرهن وهو الدئْنٌُ . 

ول ل ع سيف وإنة لخ مط اليف 3 
لا محذور. 

إن رَهَنَ بمؤجّلٍ لا يَحِلُ قبلَ فساده ؛ بأن كَانَ يَحِلُ بعدّه أو معّه أو قبلّه بزمنٍ 

لا يَسَع البيع ( . . فعل ) ذلك التجفيف عند خوف فساده ؛ أي : فَعَله المالكٌ » 
ومؤنتّه عليه ؛ حفظاً للرهنٍ » فإن امْتنم . مير عليف» ٠»‏ فإن تَعَذَرَ أَحْذٌ شيء منه. 
بَاعَ الحاكجٌ جزءاً منه وجَمّفَ بثمته . 


© عض من 


ولا يَتَوَلأه المرتهنٌ إلا بإذنٍ الراهن إن أَمْكنَ ال مدا . 

أمَا إذا كان يَحِلُ قبل فساده بزمن يَسّعْ البيم. . فإنّه 4 

30لا ) تنكر تجنيفه ( فإن رهنه بدين عمال ع أو مؤجل يحل قبل فساده ) 
بزمن يَسَعْ بيعّه على العادة ( أو ) يَحِلَّ بعد فساده أو معه لكنْ ( شرط ) فى هذه 


. قوله : ( ولو على أمهما ) أي : شجرهما . كردي‎ )١( 

(#)جدورية الطاليية 2[ لقا 

إفرة أي : رهنه قبل بدرّ الصلاح . ( ش : 58/0 ) . 

)0( أي : حين إذا لم يبد الصلاح . ( ش : 48/0 ) . 

)2( قوله : ( وكلحم ) عطف على ( كرطب ) . كردي . 

0( وقوله : ( صح الرهن ).جوات ( لو:)).. كردي:.:وقال ابن'قاسم ( :08/0 ) (١:‏ قوله::.9 طح 
الرهن ١»‏ جواب « فإن أمكن » ) . 

0( أي : حالاً أو مؤجلاً » يحل قبل فساده أو بعده أو معه ٠‏ شرط البيع وجعل الثمن رهناً أو لا 
شن :د رغزة ), 


:ج01 |ز|ز|ز|ز از ا ا 


بَتِعَهُ وجَعَلّ التّمَنَ رَهتاً: . 7 2( ضع +“ وتاع عِدْد َو شَنَاو و وَيَكُونَ تكله تنه وهنا ( 


سمس 


الصورة'١'‏ ( بيعه ) أي : عند إشرافه على الفسادٍ . لا الآن » وإلا. . بَطْلَ . قَالّه 
الأذرعع كالسيكي . 

وَاعْعْرِضًا أنه مبيع قطعاً » ويه الآ سن ؛ اتيس م اتير ود 
يجاب بأنَ الأصلّ في بيع المرهونٍ قبلَ المحلّ المنمٌ إل لضرورة ٠‏ وهي لا تَتَحَقَُّ 
إلا عند الإشراب . 

( وججعل' المن .رهتا )“مكانة .0 “قال “الإنشوعة + «قفنية هذا :أنه له يوجدن 
شتراطٍ هذا الجعل , وفيه نظر . انتهى 

ييه بأل ون مسال المرفين و«اهى برقو رين افنل زه اماه وميد 
0 ؛ لردٌ هذا التوهم 


(.. صح ) الرهنُ في الصور الثلاث ؛ لانتفاءٍ المحذور مع شدَّةِ الحاجة 
للشرطٍ في الأخيرة””© 
ويها*) فَارَقّ ما أي : أ أن الإذنَ في بيع المرهونٍ بشرطٍ جعلٍ ثمنه رهناً. . 


( ويباع ) المرهون في تلك الثلاثِ وجوباً ؛ ف يَرْفْعُه المرتهنُ للحاكم عندَ 
نحو امتناع الراهن ليبيعّه ( عند خوف فساده ) حفظأ للوثيقةٍ 3 فإن اردو00؟ حت 
0 ضمئّه ( ويكون ثمنه ) في الأخيرة ( رهناً ) من غير إنشاءِ عقدٍ ؛ عملاً 


) وقوله : ( أو معه...‎ ٠ هي قوله : ( أو شرط ) بشقيه » وهما قوله : ( يحل بعد. . . ) إلخ‎ )١( 
) 08/0 : إلخ . انتهى ع ش . ( ش‎ 

(1) قوله : ( فوجب )أي : وجب اشتراط هذا الجعل . كردي . 

69 أن ؛ تنسايبد:9 1ن ) الغقية يشقية «الأكن 8و8 ).. 

5( أي : بقوله : ( مع شدة. . . ) إلخ . (ش : 05/5 ) . 

(( قوله : ( فإن أخره ) أي : أخر الرفع للحاكم . كردي . 


06١ 
. قن شَرَطمَنمَ به بيعة . لَمْيَصِحّ . ة رمن أطْلَقَ ) . فَسَدَ في الأظهَرٍ‎ 
. لَمْيَْلم هَل يَفْسْدُ َلَ أجل . . صَّمَّ في الأَظهَرِ‎ 

وَإِنْ رَهَنَ مَا لآ يَسْوْعٌ فَسَادُهُ فطرَأً مَا عَوَضَهُ للْمَسَادٍ ؛ كحنطة ابَتَلَثْ. . لم 
يَنفسخ الرّهْنُ بِحَالٍ . 


كتاب الرهن 


8 


بالشرط » ويجْعَلٌ ثمئه رهن في الأَولَميْنِ بإنشاء العقدِ”"© . 

( فإن شرط منع بيعه ) قبل الفساد ( .. لم يصح ) الرهن ؛ لمنافاة الشرط 
لمقصود التوثّ ( وإن أظلق ) فلم يَشْرطُ ببعآ ولا عدمه ( . . فسد ) الرهنٌ ( في 
الأظهر ) لتعذر استيفاءِ الحقٌ من المرهونٍ عند المجلّ ؛ لفساده قبله » والبيع قبله 
َيْسَ مِن مقتضيات الرهن . 

والثاني : يِصِح ويُبَاعٌ عند الإشراف على الفسادٍ ؛ لأنَّ الظاهرٌ : أن المالكَ 
لا يقد َقَصِدُ إتلافّ ماله , ونَقَله في « الشرح الصغيرٍ » عن الأكثرِينَ ؛ ومن تج اعْتَمَدَه 


و 


الا.: توفي : 
( ون لم يعلم هل يفسد ) المرهوث( قبل ) حلول ( الأجل. . ضيح ) ره 
مسو يا ع : عدم فساده قبل الحلولٍ » وفارَقتْ هذه نظيرتها 
في المعلَيٍ عتقه بصفةٍ يَْمَِلُ سبقها الحلولَ وتأخرُها عنه بتشوٌف الشارع 

ب 
قله يي ”7 ' بمؤجّلٍ ( ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد ) قبل 
الحَلولٍ ( كحنطة ابلك ) وإن تَعَذرَ تجفيفها ( . . لم ينفسخ الرهن بحال ) وإن 
طَرَآَ ذلك قبل قبضه ؛ لأله يُغْتَقَرٌ في الدوام”* ما لا يُمْتَمَرُ في الابتداء . فيبَاٌ 


2) 747/4 ( » المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 47/ ) . وراجم « النهاية‎ ٠ راجع‎ )١( 
. ) 0١/9 (» وه المغني‎ 

(9) المهمات( 79/6) .: 

() وفي(ت) :( فإنرهن ). 

(4) قوله : ( يغتفر في الدوام. . . ) إلخ ألا ترى أن الآبق لا يجوز بيعه » فلو أبق بعد البيع وقبل - 


كتاب الرهن 


1 يَسْتَعِيرَ شيئاً لِيْهَنَهُ » وَهُوَ في قَوْلٍ : عَاريَةٌ . 


و2 
2 


وَالأظيَء : أنه َُمَانْ دَْنِ في رَقبَةِ ذَِكَ الشَّيْءِ 3 ريو ناه يلعا ا 


١ 


فيهما''2 عند تعذّر تجفيفه قهراً على الراهن إن امْتَتَم" وقَبَضّ المرهون”" , 
ةا مشر 7 ؟؛ حفظاً للوثيقة . 

(وضرة انيعي كيقا لبرهنه ) الجناعابوإة كانه العارية فسا # عمالو 
قَالَ لغيره : ارْمَنْ عبدَك على ديني ٠‏ فَمَعَلَ فإنّه كما لو قبضه ورَهَتهِ . 

( وهو ) أي : عمَدٌ العارية بعد الرهن لا قبله » خلافاً لما يُوهِمُه بعض العباراتِ 
( في قول. :عارية ) أي * باق على حكيها وإن أبِيم'”* » أله فبضه ياذزه ليتع به + 

( والأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ء ) لأنّ الا: نتفاع”") هي إثما 
َمْصّلُ بإهلاكِ العين ببيعها في الديْنٍ » فهو" مناف لوضع العارية ؛ ومن ثم" 
صَمَّ هنا" "© فيما لا نصح فيه ؛ كالنقدٍ » ولأنَّ الأعيانَ كالذمم » والضمان يَكُونْ 


القبض. . لم ينفسخ » فكذاهنا . كردي . 

. وضمير ( فيهما ) يرجع إلى صورتي الطريان ؛ أعني : قبل القبض وبعده . كردي‎ )١( 

(؟) أي : الراهن من البيع . انتهى مغني . ( ش : ٠0/8‏ ) . 

() قوله : ( وقبض المرهون ) عطف على قوله : ( امتنع ) أما إذا لم يقبض. . فلا إجبار ؛ إذ 
لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للإجبار . اه سيد عمر . عبارة ع ش : أما قبل قبضه. . فلا 
إجبار ؛ لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه . اه »؛ وقال الرشيدي : الواو فيه للحال . اه 
وهو أاحضن 2 كن : 18 )اع 

(5) في ( ب ) و(خ ) و( ظ ) : ( مكانه رهنا حفظا للوثيقة ) . 

(0) قوله : ( وإن أبيع ) كذا في النسخ حتى نسخة الشارح ٠‏ والظاهر : بيع . ( بصري : 
)١5‏ . وفي (خ ) و( ض ) و( ظ ) والمطبوعة المصرية والمكية ( وإن بيع ) . 

(7) أي : انتفاع المستعير . ( ش : 5١/0‏ ) . 

(0) أي : فيما إذا استغار شيئا ليرهته . ( شن : 75١/8‏ ) . 

)0( أي : الانتفاع المذكور » ولعل الأولى : ( وهو ) بواو الحال . ( ش : 50/0 ) . 

(ة) أي : أجل السافاق: لذن دزةار»؟ )1 

)٠١(‏ قوله 0-0 عقد العارية » قوله : ( هنا ) أي : فيما إذا كانت الاستعارة لغرض 


الرهر 06 0ن 


1 كتاب الرهن 
يشت تإشترط وكْر جنْن الدين وَقَدَرو وَعِللَهِ 3 وَكَذَا الْمَوَهُونْ عِنْدَهُ في الأَصَّمّ . 
لوكت في كد معد لج شاكي اس 01 اياحريي السك داو 1 نه - 


بدينٍ وبعين'") كما ابي ا 

وأَفْهُمَ قوله : ( في رقية )0 : أنه لا يتَعَلْقُ شي م من الديْن بِذْمَّةِ المعير . 

وإذاا"؟ حك أنه هنياة :2 ويعارط وق عد الفين وقدر. وصافي#تكطلرله 
وتأجيله وصحّته وتكسيره ؛ كما في الضمانٍ . 

نعم ؛ في « الجواهر » : لو قَالَ له : ارْهَنْ عبدي بما شئْتَ. . صَحَّ أن يَرْعَنه 
لزي بود باقن ١‏ 

ويُوَيّدُه ما يَأَبِي في ( العارية )من ضحة : الْتَفعْ به. بما شَعْت” "© .ويه يَتَدَهَمُ 
التنظيرُ فيه”' ' بأنه لا بدّ من معرفةٍ الدين . 

( وكذا المرهون هلد ) وكز نه واحدا أو متعدّداً ( في الأصح ) لاختلاف 
الغرض بذلك ٠‏ فإن حالف شيعاً من ذلك ولو بآن يُعَيّنَ ل زيداً فيَرْهَنَ مَنَ وكيلة : 
أو عقت ,علق ماتكه يشهب" او فش لداران مشعرر ومن عند بعد 
كماله . . يطل ؟ كنا لو عَيْنَ اله قدراً فرَاد » الها إن تفص وكماالى اشتماوه لتدهته 
من واحدٍ فرَهَهِ من اثنين » أو عَكْسّهِ . 

( فلو تلف في يد ) الراهن.. ضَمِنَ ؛ لأله مستعيد الآنَ اتفاقاً » أو في يد 


)١(‏ قوله : ( بدين ) يعني : بذمته ؛ أي : بإلزام دين غيره ذمته » وقوله : ( وبعين ) أي : ماله ؛ 
أي : بإلزام دين غير بعين ماله . ش :50/8 ) . 

(40 فى لضن 447 

(؟») وفي( ب )و(ر )و( ف )و( ه ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( فى رقبته ) . 

وف ينوه اين ْ 

)0( وفي ( ت )و( ز )و( ظ ) : ( تنتفع به بما شئت ) . 

(1) قوله : ( يندفع التنظير فيه ) أي : في صحة إرهانه بأكثر من قيمته . كردي . 

0( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 787 ) . وراجع « النهاية ؛ 
52/5 : 


كتاب الرهن ه١٠‏ 
الموتين. كاقلا علنان الما ابحو يلقي وود سال فق باعد كا امسلا ا ير 0 


(المرتهن. < فلا ضمان ).عليهها:إذ المرتيرة :أي)!' “ولو يشقط الس عن .ذم 


الراهن:: 
نعم ؛ إن رَهَنَ فاسد”"». . ضَمِنَ بالتسليم على ما قَالَهَ غيرُ واحلٍ ؛ لأنْ 
اا ور ا 00 
0 
مخ وعد 5 


ويَلِرّمُ من ضمانه تضمينٌ المرتهن ؛ لترتّب يده على يد ضامنةٍ » وبرج" 


في إنالم يلع الفباقوعوباماتفاية. 
0 بعضهم بعدم مانن" محكيا نأك إذا يطل الحصومن وو 7 
لوطل الطمزء وهو إذنْ المالكِ بوضعها تحت يدٍ المرتهن » ا () 
لم عي 
اتا بوك0 © حل تين “اهلوقي اجر 7 شيءٍ فاسداً آجَرَه جاهلاً 


2 


» قوله : ( إذ المرتهن أمين ) لأنّه أمسكه رهناً لا عارية » قوله : والضامن إِنْما يرجع بعد الأداء‎ )١( 
. وهنا لم يؤدٌ ؟ لأن الحق باق في ذمّة الراهن . كردي كنا ابي المتع‎ 

8) “*قوله 7( إن سن )اي المغيد( فاشقا )أي : ونا فاسدا نش 1/0 

إفرة قوله : ( لم يأذن له فيه ) أي : في الرهن الفاسد . كردي . 

)5( أي : الإقباض عن رهن صحيح . ( ش : 7١/8‏ ) . 

(9) أي" ترتباً ممتنعاً ؟ أخذا من قوله الاتي : (ويرد. . . ) إلخ . ( سم : 57-11/0) . 

(1) قوله : ( ويرجع )أي : المرتهن . كردي . 

(10) قوله : ( بعدم ضمانه ) أي : عدم ضمان الرهن الفاسد . كردي . قال الشرواني بعد نقل 
الكردي ( 5١1/0‏ ) : ( أي : لا الراهن ولا المرتهن ) . 

(8) وقوله : ( وبإفتاء ) عطف على ( بأنه ) أي : محتجَّا بأنه. . . وبإفتاء. . . إلخ . كردي . 

)4( وفى ( ب ) و( خ ) و( د ) و( ظ ) والمطبوعات : ( رهنه ) » وفي ( ت ) : ( في وكيل يرهن 
بألف وخمس مئة ) » وفي (غ ) : ( في وكيل برهن بألف وخمس مئة ) . 

. ) 57/8 : يقال عليه بل تعدى بتسليمه ؛ إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه . ( سم‎ )٠١( 

. وقوله : ( وفي مستأجر ) عطف على ( في وكيل ) . كردي‎ )١١( 


وَلاَ مجُوع لِلْمَلِكِ بَعدَ قَبِضٍ الْمُرْتَِنِ : إن حَلَّ اَي أو كَانَ حَالاً. 5-5 
الْمَاِكُ لِلَيْع » وَيبآعْ إن لم يُقَصَ الدَيْنُ » » تم يَرْجِمْ الْمَالِكُ بِمَا بي به . 

بالفسادٍ بن الثاني" لا يَضْمَنُ » وتَرَدّ2"2 في ضمان الأول » فإذا لم يَضْمَنِ الثاني 
مع أن المالكَ لم يَأَدَنْ صريحاً بوضعه تحت يده. . فالمرتهنُ في مسألتنا أؤلى ؛ 
لأن المالكٌ أَذْنَ في وضعه تحت يده 1 


و 


ويرك" بأنّه لم يَأَذَنْ في وضعه تحت يده إلا بعقدٍ صحيح ولم يُوجَدْ , 
فالوجَةُ : ضَمانُ المرتهن ؛ كما تَقَدَرَء وأنَّ ما قَالّه الجلال قيه نظ واضحٌ. : 
( ولا رجوع للمالك ) فيه ( بعد قبض المرتهن ) وإلا.. لغث فائدة هذا 
الرهن » بخلافه قبل قبضه ؛ لعدم لزومه . 
( فإن حل الدين اإاكارر سه ش روجع لاه الي إرذت ميرتوي بلك 
كيت ؛ أ : تيه الحاكم وان لم أ امالك واو أ وا ل 
قنايزة الققاوزة ازثية الاي 0 
عاج و1 ترجع البالاكة!1 على الراغن 7 با بويد لانه لم يض 
الدين غيرّه » زَادَ ما بيع به على القيمة'“' أو نه ا ا 
الحاكم لا يُمْكَنُ فيه قل من ذلك . 
تنبيه : أَلْعْرَ شارخ”'' فَقَالَ : لنا مرهون يِصِح بِيعُه جزماً بغير إذنِ المرتهن . 
)١(‏ قوله : ( بأن الثاني ) عطف على ( بعدم ضمانه ) بحرف واحد مع تقدم المجرور ؛ كما في 
قولهم : في الدار زيد والحجرة عمرو . ( ش : 5١/0‏ ) . بتصرف يسير . 
3( قوله : ( تردد. . . ) إلخ من كلام البعض والضمير للجلال . انتهى كردي . ( ش : 577/0 ) . 
والكردي هنا بضم الكاف . 
(*) قوله : ( ويرد ) أي : يرد إفتاء بعضهم بعدم ضمانه . كردي . 
62 وفي ( ب ) و(خ ) و( ظ ) و( ه ) :( الأصل ) . 
0( وفي ( د ) و( س ) والمطبوعة المصرية : ( عن القيمة ) . 
(7) هوالدميري . ( سم : 57/6 ) . وراجع « النجم الوهاج »( 7١١/5‏ ) . 


لل اقب الح ل اا ات و ا ار ل لخر ا ل ال رد ا را 4 ل را الات ا لي ليه تى ا كي ري ا ا لاوا لج لي ا ا 0 أرط تس لطي ا 


وضوركه : اسْتَعَارَ شيقاً ليؤهته رشروطل” ' ففَعَلَ ثم اشْئَّرَاه المستعيرٌ من المعير بغير 
إِذنِ المرتهن . 
لماك - واو عرو يب م * الصحة » 


ب اشييي يج ودمسسية 
المعير » وربماعَاقَهُ ذلك وبشراءٍ الراهن ارْتَعَ ذلك . 

ولو حَكَمّ شافعيٌ برهن ثُمَ اسْتَعَادَه2*0 الراهنٌ فأَفْلَسَ أو مَاتَ فْحَكمّ مخالفٌ 
وى الريك ني الشرهاء بها”*». . تَقَذَ إن كان من7" مذهبه بطلانه”"' بقبضٍ الراهن 

حين”" أَفْلّسَ أو مَاتَ بعد صحيه ؛ لأنَّ هذه قضيّةٌ طَرَأثْ لم يَتنَاوَلْها حكُم 
الشافعيٌ لاتفاقهما على الصحةٍ أو لا + ذكره أبو ؤرعة . 

وإنما يَتّحِهُ إن حَكَمّ شافعئ”"' بالصحة » أما إذا حَكُمّ بموجيه””' '" فَيتَنَاوَلُ 


. ) 515/8 : أي : عقد العارية للرهن » أو عقد رهن المعار له . ( ش‎ )١( 

(1) قوله : ( وهذا. . . ) إلخ أي : الصحة . ( ش : 55/0 ) . 

إفرة وقوله : ( ورجح هذا ) أي : المقابل ٠‏ و : ( الأول ) في قوله : ( صرح بالأول ) هو : صحة 
بيعه جزماً » وضمير ( أنه ) يرجع إليه . كردي . 

(5) قوله : ( استعاده ) بالدال؛ أي : أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن. انتهى ع ش . ( ش : 5/ 57). 

(0) قوله : ( بها ) أي : بالقسمة » متعلق بقوله : ( فحكم ) .( ش :77/8 ). 

(5) وفي ( ب ) و(ث ) و(خ )و( د )و( ز)و(ظ )و( ف )و(غ )و( ه )و( ثغور)( من ) غير 
موجود . 

)1ع( قوله : ( من مذهبه بطلانه ) أي : بطلان ذلك الرهن المحكوم به للشافعي . والضمير في ( بعد 
صحته ) يرجع إلى ذلك الرهن أيضاً » و( هذه ) إشارة إلى ( قسمته بين الغرماء ) » والضمير 
السجرى ( سد ونه ل العار ايام وزو وشكتيع نر رهسي إن إلا نعي .قيلي : 

(4) وفي (خ ) : ( حتى ) بدل ( حين ) . 

(9) وفي(1أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ض)و(ظ) و(غ)و(ف)و(ه) 
والمطبوعة المكية لفظة : ( شافعي ) غير موجودة . 

. و( بموجبه ) اسم مفعول ؛ أي : ما يوجبه الرهن . كردي‎ )١( 


٠١4‏ كتاب الرهن 


ذلك١7١‏ ؛ لأنه("' مفردٌ مضافٌ فَيَعْهُ الآثار الموجودة والتابعة”" . 
( فصل ) 
في شروط المرهون به ولزوم الرهن 

( شرط المرهون به ) لِيَصِمَّ الرهنٌ ( كونه ديناً ) ولو زكاة”*2 أو منفعة ؛ 

كالعمل في إجارة الذمّة ؛ لإمكانٍ استيفائه ببيع المرهونٍ وتحصيله من ثمنه » 
ٍ- 5 2 م“ 3 وو 

لا إجارة العينٍ ؛ لتعذر استيفائه'*' من غير المعيّنٍ'' ' وإن بيع المرهون”" . 

معيّناً معلوما”" قدرّه وصفتّه ٠‏ فلو جهله(*) أحدّهما , أو رَمّنَ بأحدٍ الدينين”"“. . 
لم يَصِحّ الرهنٌ » وقد يُعْنِي العلم عن التعيين ؟ لأن الإبهام يُنَافِيه2"0 . 


. ) 57/5 : أي : يتنأول الحكم قضية القسمة ؛ أي : فلا ينفذ حكم المخالف بها . ( ش‎ )١( 

. وضمير( لأنه ) يرجع إلى الموجب . كردي‎ )١( 

() أي : منها : تقدّم المرتهن به عند تزاحم الغرماء . ( ش : 57/0 ) . 

(4) فصل : قوله : ( ولو زكاة ) فإن الزكاة قد تجب في الذمّة ابتداءً ؛ كزكاة الفطر » ودواماً بأن 
يتلف بعد الحلول ٠‏ وبتقدير بقائه فالتعلق به على سبيل الشركة الحقيقيّة ؛ لأنَ له أَنْ يعطي من 
غير رضا الفقراء » فصارت الذمّة كأنها منظور إليها . كردي . وراجع « المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( 84/, ) . وه الشرواني » ( 5/ 57 ) » وه النهاية » ( 744/4 ) ء 
و« المغنى »( "/ لا5 ) . 

(5) أي : العمل في إجارة العين . ( ش : 57/0 ) . 

030( وفي ( خ ) و( د ) و( س ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( من غير العين ) » وفي ( ض ) 
والمطبوعة المكية : ( من العين ) . 

7,2( قوله : ( وإن بيع المرهون ) غاية لتعذر الاستيفاء . ( ش : 5/80 ) . 

(4) قوله : ( معيناً معلوماً ) خبر بعد خبر لقول المتن : ( كونه ) . ( ش : ه/ 5 ) . 

(ق) الي ف النوو لالش لوه ااه 

(5١)أقوله‏ :32 باد الديتين) أ © من غير تفيينب م كرد : 

(15) قوله::( ينافيه ) آي ؛ العلم (١‏ كن > سد . 


كتاب الرهن 


تابنا لآزماً » فلا يَصِحٌ بِالْعَيْن مض مداو مشا جيه 


وَلواظة فيدا ته 'أوآقى فتان حدق . لَعَا الرهنٌ والأداء » أو ظَنَّ صكّة 
رهن فاسل'' فرَهّنَ وم دين في نفس الأمرٍ. . صَّحَّ ارك ميته إد جاب" 
قَالَ ابنُ خيران : ولا يَصِحٌّ : رَمَنتُتَ هذا بما علىّ من درهم إلى عشرة 
بخلاف الضمان . 

وفيه نظرٌ ظاهرٌ وإن أَقَدّهِ الزركشئٌ ؛ إذ المؤثثة” هنا الجهلٌ والإبهام وهما 
منتفيان ؛ إِذْ هذه العبارةٌ مرادفةٌ شرعاً لقوله : بتسعةٍ ممًا علئَ » وهذا صحيحٌ بلا 
وا كنا ماهر بجعا 


يا 


( ثابتاً ) أي وجوه حال : ولا يُغنِي عنه لفظ الدين ؛ إذ لا يَلْرَمْ من 
التسمية الوجودٌ » وإلآ. . لم يُسَمَ المعدومٌ معدوماً . 

( لازماً ) في نفسه” ' ؛ كثمن المبيع بعد الخيار » دون دين الكتابة » فاللزومُ 
ومقابله وصفانٍ للدين”* ور ن لم يُوجَدْ » فحينئذ لا تلازم بينَ الثبوتٍ 
واللووع +« بوسواء وُجِدَ معه استقرار” ' ؛ كدين قرض وإتلاف أم لا ؛ كثمن مبيع 
لم يُقبَضل ٠‏ وأجرة قبل استيفاءِ المنفعة . 


( فلا يصح ) الرهنٌ ( بالعين '"' المضمونةٍ ٠‏ كالمأخوذة بالسوم أو البيع 


)١(‏ قال في « شرح الإرشاد » : كما إذا اشترى أو اقترض شيعا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في 
ذمته. . فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح ؛ لأنه صادف محلا . ( سم : 57/6 
001 

0( أي : مقتضي الرهن وسببه وهو الدين . ( ش : 57/0 ) . 

(6) قوله : ( إذ المؤثر ) أي : المؤثر في عدم الصحة . كردي . 

(4) أي : من طرفي الدائن والمدين . (ع .ش : 7494/4) . 

(5) قوله : ( وصفان للدين ) كما تقول : دين الكتابة غير لازم » وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار 
لازم » والثبوت يستدعي الوجود في الحال . كردي . 

00( قوله : ( معه استقرار ) معنى المستقر واللازم يأتي في ( الحوالة ) . كردي . 

(09 قن):: سبي الغيق الخ الع 3/4 


ا كتاب الرهن 
الي و يك وال متَعَارَةَ في الأَصَّحّ 3 ارمق عي اماه اانه امهو وى تخورح أي + ها ذا كه ) لاع ناه 


القاسودؤل المفعوية ولستكفاره 1وألحق رجي عيبت ررك قروا “كاماد 
الشرعيّة ( في الأصح ) لأنه تَعَالَى ذَكَرَ الرهنَ في المداينةٍ » ولاستحالةٍ استيفاء 
تلك العين من ثمن المرهون » وذلك” مخالِف لغرض الرهن من البيع عند 
الحاجة . 


54 


بالاجة وجاه1 ا ؛ لحصول المقصود بردذها القادر هو عليه”*؟ ‏ 
أمَا الأمانةٌ ؟ كالوديعة. . فلا يَصِحٌ بها جزماً . 


عإ(ه) 0300( 


وبه ع : بطلان ما اعْتِيدَ من أخذ رهن مِن مستعير كتاب موقوفب ٠‏ وبه 
مكح السلوزدي . 

وإفتاء القمال بلزوم شرطٍ الواقفٍ ذلك والعمل به'"'.. مردودٌ بأنه رهنٌ 
بالعين » ٠‏ لاسيّما وهي غيرُ مضمونةٍ لو تَلِفْتْ بلا تعد ؛ وإبآن الراهن. 'أحدٌ 
الستعيكة عل 9 لون ع الع 

قال البق - إن عَتى0؟ الرَعن الشراعي >!! 'فياطلٌ !"از اللفويك وأؤاة أن 
يَكُوْنَ المرهون. تذكرةٌ ١‏ :صم :: وإنِجهِل مراده.٠.,‏ احْتَمَلَ بطلان. الشرط حملاً 


(1) .أي : العين المضمولة ٠‏ (:ش:-14/6) : 

(؟) أي : استحالة الاستيفاء . ( ش : 54/0 ) . 

() قوله: (ضممانها ) أي : العين » قوله : ( لترد ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير العين . 
(شن 121765 )ء 

(5) قوله : ( هوعليه ) أي : الضامن على الردٌ . ((ش : 54/0 ) . 

(ه( قوله : ( وبه علم ) أي : بقوله : ( أما الأمانة. . . ) إلخ . ((ش : 58/0 ) . 

لكاد أ بالبطلاة :كن اه 

(9) أى : وجوت العمل بذلك الشزظ . (قن114/62), 

)مم( قوله : ( وهو )أي : الراهن » وقوله : ( كذلك ) أي : مستحقاً . (ع ش : 16١/4‏ ) . 

(9) قوله : ( إن عنى ) أي : قصد الواقف بشرط الرهن . كردي . 


ا خا 12 2 :شيرع كه جه اهكداهة" "هوه اناه :هه رحس اله ك6 اكرخ ره © ايه« مره 5:62 :31 ماورموا» زهو حووا يي »م 


على الشترعي:؟ فلا 0 إخراجه بوهن .ا ؛ لتعذره ء ولا بغيره ؛ لمخالفته 
للشرط”'2 أو لفساد الاستعناءي”2 ». فكأته قَالَ للع لف ا 23 
صحيحٌ ؛ لأن خروبّه مظّةٌ ضياعه + وَاحّْمل40) صحّّه حملاً على اللغويٌ » وهو 
الأقربُ ؛ تصحيحاً للكلام ما أَمْكنَ . انتهى 

واعْتَرَضٌ الزركشيٌ ما رَجحَه : بأنْ الأحكام الشرعيّة لا لا تنب اللغة ؛ 5 
يُحْكُمٌ بالصحّة مع امتناع حبسه'” شر عا فلا فاتدة لها200 ؟ وجيب عنه بأنّه إِنَما 
عْمِلَ بشرطه مع ذلك ؛ لأنّه لم يَرْضَ بالانتفاع به إلا بإعطاءِ الآخذٍ وثيقة َْعَه على 
إعادية وتُذَكته به حتّى لا يُنْسَاءدوإنْ كان ثقة ؛ لأتهرمم ,ذلك" قد يتبَاطا فيل رده + 
كما هو مشاهدٌ » وتَبِعَثُ00 الناظر على طلبه ؛ لأنه يَشقٌ عليه مراعاتها؟ . 

وا وا الهم لل رضي فت اي 1ك وق خلق طاافياة 11 
عة ل وزلن! 9 الاسيعل 


. ) 590/5 : أي : لما تضمنه الشرط المذكور ؛ من منع الإخراج . ( ش‎ )١( 

00( قوله : ( أو لفساد الاستثناء ) أي : قول الواقف إلا برهن ٠‏ ولعل ( أو ) بمعنى : بل ٠‏ أو لتنويع 
اتير ...3( شن : 874+ 

(6) قوله : ( وشرط هذا ) أي : شرط عدم الإخراج مطلقاً . واعلم : أن محل اعتبار شرط عدم 
إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن : ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحلّ » وإلا. . جاز إخراجه 
منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر » ويرده لمحله عند فراغ حاجته منه ؛ كما أفتى به بعضهم . 
كردي . 

2 عطف على : ( احتمل بطلان. . . ) إلخ . ( ش : 14/0 ) . 

(6) قوله : ( حبسه ) أي : المرهون . ( ش : 5050/0 ) 

(1) قوله : ( فلا فائدة لها ) أي : للصحة . كردي . 

0( قوله : ( تبعثه ) أي : ترغبه ( مع ذلك ) أي : مع كونه ثقة . كردي . 

)2( قوله : ( وتبعث. . . ) إلخ عطف على تبعثه . ( ش : 190/8 ) . 

(9) أي : العين المرهونة . ( ش : 560/0 ) . 

. ) 88/8 : أي 'بالعمل بشرطه . ( كن‎ )١٠١( 

. قوله : ( على ذلك ) أي : على الإعادة . كردي‎ )١١( 


ا كتاب الرهن 
وَلاَبِمَا سَيْفْرِضةُ . 
وَلَوْ قَالَ ( أفَْضئُكَ هده الدَرَاهِمَوَاتهت بها عَبْدَكَ ) ٠‏ فقَالَ : ( اقْتَدَضْتٌ 


17 أو قَالَ : وم بكذًا ينث العّدبَ ) » 1 شعنت 
وَرَهَنْتْ ). . صَمَّ في الأصَّحّ . 


( ولا ) د جا يوي يس ار مون قود 
ندج فين الو 1لا كرهيد على ما ( سيقرضة) أى سيطتري» لال وي 
حقٌّ فلا تتَمَدَّمُ عليه كالشهادة . 

( و ) قد يُعْتَعَُ تقدّم أحدٍ شق الرهنٍ على ثبوتٍ الديْنٍ ؛ لحاجة التوثتي 
( لو قال : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ) هذا » أو : الذي صفبُه كذا 
( فقال : اقترضت ورهنت ٠.‏ أو قال : بعتكه بكذا وارتهنت ) بثمنه هذا ( الثوب ) 
أو : ما صفتّه كذا ( فقال : اشتريت ورهنت. . صح في الأصح ) لجواز شرط 
الرهن في ذلك”" » فمزجة أولّى ؛ لأن التوثّقٌ فيه آكدٌ ؛ إذ قد لا يفي بالشرطٍ . 

وفارَقَ بطلانَ : كَاتبْنّك بكذا ويعْتّك هذا بدينارٍ فقبلّهما. بان الرهن جد 
مصالح البيع والقرض ؛ ولهذا جَارٌ شرطه فيهما مع امتناع شرط عقدٍ في عمَدٍ . 
بخلاف البيع والكتابة . 


قال القاضي : ويُقدَرُ في الببع وجوت الثمنٍ واتعقاة الرهن عا كم 
2 يُقدَرُ الملكُ بالبيع للملتمسر في البيع الضمنيٌ اي 


)01 قوله : ( أو سيشتريه ) لعل المراد : أو بثمن ما سيشتريه . ( سم : 50/5 ) . وعبارة البصري 
١/1 (‏ ) .( قوله : ٠‏ أو سيشتريه » الظاهر : سيشتري به » فلعله على تقدير مضاف » أو من 
باب الحذف والإيصال ) . 

(1) أي : القرض والبيع . ( ش : 50/0 ) . 

أي : الييغ > (غن 6/87 )1. 

(:) قوله : ( في البيع الضمني ) كما لو قال : أعتق عبدك عني على كذا » فيقدر الملك ثم يعتق 
عليه ؛ لاقتضاء العتق تقديم الملك . كردي . 


كات الرفن ٠‏ ااا 11735 
وَلاَ يَصِحٌ بنجُوم الْكتَابَِ » وَل بجُعْلٍ الْجِعَالةِ قَِلَالْمَرَاعْ ٠‏ وَقِيلَ 3 
الشّروع . 
يفر د بإلتكى بي تايار مبس م ا سي يي يب يسم سه 


والذي يَتَحجِهُ : أنه لا يُحْنَاجّ لذلك7'' هنا ؛ لاغتفار التقدّم فيه للحاجة ؛ كما 
2ز32؟ . بخلاف ذاك + خائه”؟ لا بل مثدافيه + 

واستفيدٌ من صنيع المتنٍ : أن الشرطً وقوعٌ أحدٍ شقّي الرهنٍ بينَ شقَيْ نحو 
البيع والآخر بعلدّهما . ٠‏ فيَصحٌ إذا قَالَ : بعْني هذا بكذا ورَّهَنْتْ به هذا » فقالَ : 
بِعْتُ واتهنث . 

( ولا يصح ) الرهنُ بغيرٍ لازم ولا آيلٍ للزوم وإن كان ثابتاً ؛ لأنه لا فائدة في 
التوثى بدينٍ يَتمَكّنّ المدينٌ من إسقاله ٠»‏ فلا يِصِحُ ( بنجوم الكتابة » ولا بجعلٍ 
الجعالة قبل الفراغ ) وإِنْ شَرَحَ في العمل ؛ بخلافه بعد الفراغ ؟ للزومه حينئذ . 

( وقيل : يجوز بعد الشروع ») لانتهاء الأمرٍ فيه إلى اللزوم ؛ كالثمن في مذدّة 
الخيار . 

ويْرَدُ بأنَ الأصلّ في البيع اللزومٌ ؛ لأنَ المقصوة منه الدوامٌ » ولا كذلك 
الجعالةً ؛ إذ لهما قبل تمام العملٍ فسحها سقط به الجعلُ وإن لم الجاعل بفسيده 
وحدّه أجرة المثلٍ . 

( ويجوز ) الرهنْ ( بالثمن في مدة الخيار ) لأنه يَؤولٌ إلى اللزوم*' مع أنه 
الأصلّ في وضعه ؛ كما تقوّر”؟ , ل إن مَلكَ البائع الئَمِنَ ؛' لكون ل 


)1( أي : لتقدير دخوله في ملكه . (ع ش : 7907/14 ) . 

(1) أي : في قوله : ( وقد يغتفر... )إلخ . (عش : 191/5 ) . 

فر وفي (أ) و( ب)و(خ 331 ولع )والمطيرغة المخية قرله : ( فإنه ) غير موجود . 

(4) قوله : ( يؤول إلى اللزوم ) أي : يصير بعد مدة الخيار لازماً بالفعل . انتهى ع ش . ( ش : 
ا" 

5 أي : ف قوله.3 لا أن المقضوهامنه الدوام 6 أتتمن ع عن .للك 055/45.. 


١١‏ كتاب الرهن 


2 53 لوعن 6 22 © 
وَبالِدَيْنِ رهن بعد رَهن : 


وَلا يجوز أن يَرْهِنه المَرْهون عندَة بِدَيْن آخْرَ فى الجَدِيدٍ . 


للمشتري وحده”'' ؛ كمامَّر . 

لياح المرهون الأب انقضاء التخيار.: 

( و ) يَجُورُ ( بالدين ) الواحدٍ ( رهن بعد رهن ) وإن اخْتَلَفَ جنشهما . 
واغْترَضَ الإسنويٌ تركيته© بما لا يَصِحٌ ؛ إذ بتقدير تعلق: الدين- برهن هو 
جائز”" ؛ لأنه ظرفٌ » وهو جائرٌ تقديمُه وإن كان معمولاً للمصدر . 


( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعولٌ ثانٍ ( عنده بدين آخر ) موافق لجنس 
الأول أو لا ( في الجديد ) وإن وَفى بالدينين . 

0 1 1 اده 0 : 1 و 

وفارّق ما قبله بأن ذاك شغل فارغ » فهو زيادة في التوثقة » وهذا شغل 
مشغولٍ » فهو نقصصّ منها . 

نعم ؛ لو فَدَى المرتهنُ مرهوناً جَنى ٠‏ أو أَنْفَقَ عليه بإذنٍ الراهن أو 
الحاكو”؟؟ ؛ لنحو غيبة الراهن أو عجزه'"' ؛ ليكون مرهوناً بالفداء أو20 النفقة 
أيض”". . صَّحّ ؟ لأن فيه مصلحة حفظ الرهن . 


40 قوله : ( وحده ) ظاهره : عدم تبين الصحة إذا كان الخيار لهما وتم . ( سم : 55/8 ) . 

- أى : تركب المصنف في قوله : ( وبالدين رهن بعد رهن ) . انتهى رشيدى م لش‎ (١ 
0001 

(6) قوله : (هو جائز) أي : التركيب ٠‏ وكان الأولى : تقديم لفظة ( هو) على قوله : 
( بتقدير. .. ) إلخ » بل الأخصر الأسبك : إذ تعلق بالدين برهن جائز ؛ لأنه. . . ) إلخ . 
وش : :8/8 ) : 

)0 قوله : ( أو الحاكم ) لعله راجع لقوله : ( أو أنفق. .. ) إلخ فقط . ( ش : 5/6 ) . 

(0) قوله : ( أو عجزه ) أي : الراهن عن النفقة . ( ش : 51/0 ) . 

0) وفن (ب')ولات )و( ر)و(ظ )و( ه) :(و)يدل( أو ):. 

(> تون +( ايتاع آى + كما بالذين .كردي" : 

(4) أي : فيما ذكر ؛ من الفداء والإنفاق . ( ش : 57/5 ) . 


كتاب الرهن 


وَلَدَيَْرَمُ إلا بعَيِضِهِ مِمَنْ يَصِحٌ عَفَدُهُ / 


( ولا يلزم ) الرهن من جهة الراهن ( إلا) بإقباضه أو ( بقبضه ) أي : 
المرتهن ؛ نظيرٌَ ما مَرَ في ( | بيع ) » مع إذنه له فيه إن كَانَ المقيض غير يفن 
لقوله تعالى : # هَرِهان 0 06 [البقرة : 18# غ6 ولأنه عقد ذ إرفاق0؟» ؟ 
كالقرض ؛ ومن ثم لم يجيد عليه!؟؟ . 

وإِنّما يَصِح القبضٌ والإذن والإقباضٌ ( ممّن يصح عقده ) أي : الرهن/*) 

فلا يَصِحٌ من نحو صِبَيّ ومتجنونٍ ومحاجورٍ ومكره ه ؛ لانتفاء أهليّتهم » ولا مِن 
وكيل راهن يق" أ عليه قبل إقباض وكيله » ولا من مرتهن أَذْن له 
دعاك ,“أو اقبت قيز | يذ" ذلك فير فيص . 
وأُوردَ عليه" غيدُ المأذون؟ إن تح كاله ف القيشى مع عدم مسا عله 
الرهنّ » وكذا سفية ارتَهُنَ وليه على دينه ثم أَذْنَ له في قبضٍ الرهن . 
ويحات ينه دكت الأَول2'0 بالمفهوم 4 كما يُعْلِمٌ من قوله : (.ولاعيده )2007 


)1( قوله : ( مع إذنه ) أي : إذن الراهن » وضمير : ( غيره ) أيضاً يرجع إلى الراهن . كردي . 

49 وفي بعض النسخ : لقَرُُن مقبوضة4 » وراجع أول ( كتاب الرهن ) . 

() قوله : ( عقد إرفاق. . . ) إلخ ؛ أي : عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة 
والقرظن ؛ القهين مغتى لآ شن 1/0/8012 )2 

0( قوله : ( لم يجبر عليه ) أي : الإقباض . ( عش : 1914/4 ) . 

() وعبارة الرشيدي : قوله : ( أي : الرهن ) فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة 
الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ ( منه ) عقب قول المصنف ( يصحّ ) كما صنع الجلال المحلي 
ما «والخطيبك انتوق “(اثن ع ةنا 1 

. ) "8/8 : قوله : ( جن )أي : الراهن . ( ش‎ )١( 

0) آي : الراهن . (شن:::14/0 ) . 

() ) قوله : (.وأورد عليه » آأي:: على المتن جمعا ... (شن :4/0 )1: 

(9) قوله : ( غير المأذون ) أي : العبد الغير المأذون . كردي . 

..) ١04/4: هوقوله ::( غيرالمآذون. ... ) إلخ.. (عش‎ )١( 

. قوله : ( كما يعلم من قوله : ولا عبده ) فيفهم منه : أن عبد غيره يجوز استنابته . كردي‎ )١١( 


5 


كتاب الرهن 


وتتخري فيو النجابة كن لا شتيب راهنا ء وَل عَبِدَةء وَفي الْمَأَذُونِ وَجِه» 


و د ٍِ: 2 


وَلَوْ رَهَنَ وَدِيعَةَ عِنْدَ مُودَع أَوْ مَعْصُوباً عِنْدَ غَاصِب . . العم اما 


والثاني'' إن سُلّمّ ما ذْكِرَ فيه. . تَعَيّنَ كونه بحضرة الوليٌ » وحينئذٍ فهو القابض 
في الحقيقة . فلا يَرِدُ . 

وقد لا يَلرّم'' وإن قَبَض ٠‏ لكنْ لعارضٍ » فلا يُرَدُ ؛ كما لو شَرَّط في بيع 
وأَقْبِضَه في المجلس . . فله0" حينئذٍ فسخ الرهنٍ بفسخ البيع . 

( وتجري فيه النيابة ) من الطرفيّن ؛ كالعقدٍ ( لكن لا يستنيب ) المرتهن في 
القبض ( راهناً ) ولا وكيله في الإقباض ؛ كعكسه ؛ لامتناع انَحادٍ القابضٍ 
والمقبيض . / 

ومن ثَمّ لو كَانَ الراهنُ وكيلاً في الرهنٍ فقط فوَكَلّهِ المرتهنُ في القبضٍ » 
عَقَدَ ولييٌ الرهنّ فرَشَدَ المؤلئ » ثم وَكلَ المرتهنٌ الوليّ في القبض. . جار ؛ إذ 
لا اتحادَ حينئذ ؛ أي "الآن الرسة المقتض رلا نعزاله”' أَبْطْلَ تسميته الآن راهنا . 

( ولا عبده ) ولو مأذوناً وأمّ ولدٍ ؛ لأن يدّه كيده ( وفي المأذون ) له في 
التجارة ( وجه ) لانفراده باليدٍ والتصرّف ؛ كالمكاتب » وَيْرَةُ باللزوم من جهة 
السيّدِ في المكاتب ؛ بخالاف المأذون : 

( ودين افيه ) كقابة حيس ؟؛ لاستقلاله باليدٍ والتصرف ؛ 


2 


كالأجنبيٌ 2 ومبكّضاً وقَعَت الإنابة في نوبته : 


( ولو رهن وديعةٌ عند مودع , أو مغصوباً عند غاصب ) أو مستعازا عند 


)1( قوله : ( والثاني ) هو قوله : ( وكذا سفيه... )إلخ . (عش : 7504/4 ) . 

إفف وقوله : ( وقد لا يلزم ) أي : الرهن . كردي . 

إفرة قوله ::( غله: . . )أى : الراهن كن +-ه 1" 4+ 

() قوله : ( لانعزاله ) أي : الولي . ( ش : 58/0 ) . 

)2( قوله : ( كتابة صحيحة ) أخرج الفاسدة » وكأنه لضعف الاستقلال فيها .سم :: 14/6). 


كتاب الرهن 53 


م ا 2 5 5 ص 00 5 و ٠.‏ - - 
لم يلم ما لم يَمْض زَمَنْ إِمْكانٍ قبْضه . وَالأظهَرٌ : اشتِرّاط إذنه في قبضه . ولا 


مستعيرٍ » أو رَهَنَ أصلٌ مِن فرعه”'' أو ارْتَهّنَ له”" ( . . لم يلزم ) هذا الرهنْ ( ما 
لم يمض زمن إمكان قبضه )0 من وقت الإذنٍ مع النقل أو التخلية”*' ؛ نظيرَ ما مَرَ 
في ( البيع )”*2 ؛ لأن دوامَ اليد كابتداء القبض"'' . 
ولا يُدْجَدعاً ذهائه إليه ؛ كما قَالدَ2©"0 وإن أَطَالَ جمعٌ في ردّه(8) 1 
( والأظهر ) في غير الوليّ ؛ إذ العبرة فيه بالقصدٍ فقط : ( اشتراط إذنه ) أي : 
الراهن ( في قبضه )”2 لأنْ اليد كَانَتْ عن غير جهة الرهن » ولم يَقَعْ تعض 
للقبض عنه”” '' . 


)١(‏ قوله : ( أو رهن أصلٌ من فرعه ) أي : تولى الطرفين باشترائه شيئاً من فرعه لنفسه » ثم ارتهن 
شيعا من عالة لقرعه . كردي -: 

(؟) وقوله : ( أو ارتهن له ) الضمير المجرور يرجع إلى الأصل ؛ أي : ارتهن الأصل من الفرع 
لنفسة + يأو باغه شيعا + وَازْتهن من .ماله شيعا لنفسه .. كردي... 

() قوله : ( زمن إمكان قبضه ) أي : ذهابه إليه . كردي . 

(:) قوله : ( مع النقل أو التخلية ) أي : مع زمن النقل أو زمن التخلية . كردي . 

(5) في (571/4). 

(7) قوله : ( لأنْ دوام اليد كابتداء القبض ) فإنّه لو لم يكن في يده. . لكان اللزوم متوقفاً على هذا 
الزمن وعلى القبض ؛ لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها » فبقيّ اعتبار الزمن . 
كردي . 

(0) وضمير ( قالاه ) و( رده ) يرجعان إلى عدم الاشتراط . كردي . وراجع « الشرح الكبير » 
( :/ “57 )» و« روضة الطالبين »( 7١8/7”‏ ). 

(4) وفي( ب )و( ث )و(ج )و(ظ )و(غ )و( ف )و(ه )و( ثتغور) :( برده) . 

(9) أى. :المرعون ..(ش :2719/8 : 

. ) 58/8 : فكان الأولى : التأنيث . ((ش‎ ٠ أي : عن جهة الرهن‎ )1١( 

. قوله : ( ولا يبرئه ارتهانه ) الضميران يرجعان إلى الغاصب . كردي‎ )١١( 

)١0(‏ قوله : ( وتوكيله ) أي : توكيل المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو 


١١‏ كتاب الرهن 


عَنِ الْعَضْبٍ ٠‏ وَيُبْرنُُ الإيدَاعٌ في الأَصَّحّ . 


عليه" وتزوّجه'"' إيَاها » وإبراؤه عن ضمانه قبلَ رده لمالكه”" ( عن الغصب ) 
ونحوه من كلّ ضمانٍ يد ؛ كالعارية ؛ لأنْ نحوّ الرهن توثُقٌ لا يناي الضمان ؛ 
ومن ثم لو تَعَدّى فيه المرتهنٌ. . لم يَرْتَعْ . 

تعرية :: اياي فى ( الوديية ) : انل تمي في غانذاء المالك حن متجانياء:: 
و , 

ويْفْرَقُ بأنَ يد الغاصبٍ ونحوه متأضَلةٌ في الضمانٍ فلم يَرَْعْ بمجردٍ القولٍ » ويد 
الو ديع الضمان طارىةٌ عليها”*؟ » فهي متأصلة في الأمانة » فْرُدّتْ إليها بأدنى سبب . 

( ويبرئه الإيداع ) ك : اسْتَأمَّكَ عليه » أو : أَدِنْتُ لك في حفظه ( في 
الأصح ) لأنه محض ائتمانٍ فيُنافيه افيتان + ومن لو تعدّىف الوديع في 
الوديعة. . ارْتمعّ عمد الإيداع . 

واجتماع القراض والعاريةة© َي سَوَّرُ في إعارة النقدٍ للتزين”" . 


)١(‏ قوله : ( وقراضه عليه ) أي : لا يبرىء الغاصب قراض المالك معه في المغصوب . نعم ؛ إن 
تصرّف في مال القراض . . برىء ؛ لأنه سلم بإذن مالكه » وزالت يده عنه كرفي : 

(؟) وفي (1أ)و(ب) و(ث) و( ج )و( ج )و( ز )و( س )و(غ )و( ف )و( تغور ) : (تزويجه). 

م( قوله : ( قبل ردّه لمالكه ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها بدله : وهو بيده خلافاً لما وهم فيه 
شارح . وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله : ( وهو بيده. . . ) إلخ . 
كذا في نسخة الشارح التي عليها خطه . اه . أقول وهو الموافق لما في « النهاية » 
و« المغني » . ( ش : 14/5 ) . وفي ( ت ) و( ر ) و( ض ) والمطبوعة المكية كذلك ( وهو 
بيده خلافاً لما وهم فيه شارح ) بدل ( قبل ردّه لمالكه ) . 

.)51٠/0( في‎ ):4( 

(5) قوله : ( ويد الوديع ) عطف على اسم ( أن ) ٠‏ وقوله : ( الضمان طارىء عليها ) الجملة عطف 
علي عع( إن) : (غن 17/82 , 

(7) قوله : ( واجتماع القراض والعارية. . . ) إلخ جواب من قال :' يعلم عن التمثيل لضمان اليد 
بالعارية اجتماعها مع القراض مع أنه لا يتصور ؛ لأن العارية إِنّما تكون في منتفع به مع بقاء 
العين » والقراض لا يجوز إلا في النقد . كردي . 

7ع( وفي ( ب ) و( ت )و( ر )و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( للتزيين ) . 


كقا ال هن الل ل ل تت 4 ١31‏ 
وَيَحْصُلُ المُجُوعٌ عَنِ الرَهْنٍ قَبلَ القَيضٍ بِتَصّوْفٍ يُزِيلُ الْمِلَكَ كَهبةٍ مَفيوضةٍ 
وَبِرَهْنِ مََيُوض وَكِتَابَةٍ وَكذَا تَدْبِيرُ في الأَظهّر » وَبِإِحْبَالِهًا ‏ ٠لا‏ لوطه والتزييج . 

وَلَوْ مَاتَ العَاقِدُ قبْلَ لْمبضٍ 1 كلاه المع : أو أَبَنَ الْعَبْدُ . 3 


( ويسحصل: الرجبوع..غن' الزفين قبل ' القيض «يتضرفة يزيل الملك ؛ -كهية 
مقبوضة ) وإعتاق وبيع ( وبرهن ) أَعَادَ الباءَ ؛ لثلاً يُتَوَهَمَ أنه مِن المزيلٍ 
( مقبوض ) لتعلتٍ حقٌّ الغير به » لا غير مقبوض على المعتمل”"" . 

وإنبا ع1 في الرجوع عن الوصيّة ؛ لأنّه لا قبولَ فيها حالاً ؛ فضَعْفَتْ » 
بخلاف الرهن . 

( وكتابة ) صحيحة ( وكذا ) فاسدة . و( تدبيزه فى الأظهر ) لمنافاة ذلك 
للقصوة ارهن جار المجوج ع7 | 

( وبإحبالها ) لامتناع بيعها ( لا الوطء ) فقط ؛ لأنّه استخدامٌ ( والتزويج ) إذ 
لا تعلق له بموردٍ العقيا» ؛ ومن ثم جَارَ ابتداء رهن المزوّجة” . 

( ولو مات العاقد ) الراهنُ أو المرتهن ( قبل القبض » أو جن ) أو عدي 
ل سي ييين ل سين مفهمة ( أو 

تخمر الغضير-»- أو أبق العبد). أو جَنى قبل القبض""''افي الكل ( ...لم يبظل) 


0 


)012( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1/05 ) . 

(؟) أي : المقبوض وغيره ؛ من الهبة والرهن . ( ش : 7١/8‏ ) . 

() قوله : ( لمنافاة ذلك ) أي : المذكور من الكتابة والتدبير » والضمير في ( عنه ) يرجع إلى 
التدبير ٠.‏ كردي . 

0( وهوالرقبة . (عش : 7517/54 ) . 

(5) قوله : ( ابتداء رهن. . . ) إلخ بالإغافة . (ش : 15/0) . ,وعبارة المحلي ( 571/١‏ ) : 
٠ (‏ والتزويج » إذ لا تعلق له بمورد الرهن ٠‏ بل رهن المزوجة ابتداء جائز ) . 

)3( وفي (ت ) و(خ ) ( ود ) و( ر) 2 ز) و( ض) و( ظ) و(غ ) والمطبوعة المكية قوله : 
( قبل القبض ) من المتن . 


١6‏ كتاب الرهن 


في الأَصَّحّ . 
وَلَيْسَ لِلرّاهِنِ الْمُفبض تَصَوْفٌ يزيل الْمِلكَ 5 0 


الر هن"( في الأصح ) . 

ما غير الأخيرَئْن . . فكالبيع في زمنٍ الخيار بجامع أن مصير كل" للزوع "- و 
فيَُومُ في الموتٍ الوارث مقامٌ مورثه في القبض والإقباضش» وفي غيره! "من ينظ في 
أمر نحو المجنونٍ » والمغمّى عليه » والأخرس المذكور ٠‏ فيَعْمَلُ فيه بالمصلحة . 

وبَثُ الي : أن امرنهن اَم به على الغرماء ؛ لأنَ حقّهم َل 
بالتركة بالموتٍ » فإقباضٌ الوارثِ تخصيصٌ وهو ممنوع منه'”". . مردودٌ ؛ لسبقٍ 
التعلتٍ قبل الموتِ بجريانٍ العقدٍ فلا تخصيصّ . 

وَأمافيين"'؟اكالجتاية. . فلأنه يُغْتمَرٌ في الدوام ما لا يعم ُعْمَفْرٌ في الابتداء , 
فعَاد”"؟ بالانقلاب خَلةً » وبعود الآبتٍ » وعفو المجنيٌ عليه ١‏ ويَمْءَ يَمْتَنعَ القبض حال 
التخمّر . 

ولو دُبعْ جلدٌ مرهونٍ مَاتَ. . لم يَعْدْ رهن ؛ أن ماليته بالمعالجةٍ » بخلاف 
الخلّ.ء ونحوانقلة من *: شمس” لظلٌ قد لا يُخَذّلَهِ . 

رادي الزاس اتعقيض ).أي + يعو حرا وراب لطر )720 
المرتهن بغير إِذنِه ( يزيل الملك ) كالبيع والوقف ؛ لأنه حَجَرَ على نفسه 


. وفي ( 1 )و( ب )و(ر )و( ف )قوله : ( الرهن ) من المتن‎ )١( 

(؟) أي : من الرهن والبيع . ١ش 9/١/8:‏ ) . 

(9) وفي ( ث ) والمطبوعة المصرية : ( اللزوم ) . 

4 و و العم و لجل بي اشن :ية/ؤ/ة) , 

(6) قوله : ( وهو) أي الوارث » قوله : ( منه ) أي : التخصيص . ش : 72١/0‏ ) . وراجع 
« فتاوى البلقيني »( ص 06 

(5) أي : الأخيرين ؛ أي : في المتن بدليل : ( كالجناية ) . ( سم : 7١/0‏ ) 

000 أى :3 الرهن هافش 112:3 

00( قوله : ( ونحو نقله من شمس. . . ) إلخ جواب سؤال » وهو ظاهر . كردي . 


لهات للد 

نعم ؛ له( قله قود ودفعاً » وكذا لنحو ردّةٍ إذا كَانَ والياً » كذا قَالُوه . 

وظاهره : أنَّ المالكيّة هنا(" لا تأثيرَ لها » ويْوَجّه بأنْه أَْطَلَ النظرَ إليها بحجره 
على نفسه فيه بالرهن» ولم يُنَْرْ لذلك بالنسبة لنحو القودٍ ؛ احتياطاً لحقٌ الآدميٌ . 

( لكن في ! إعتاقه )”" وإعتاتي مالك جانيا تَعَلَْتْ الجنايةٌ برقبته عن نفسه تم تبرّعاً 
أوضبةء ( اأقوال + أظهرها : يد ) وتكوز + كما اقتضاء كلام الرافعيٌ في 
( النذر )0 + ونْصن عليه فى أ« الام 976 » لكنه جزم فى.هذا اباب يسريع" .؛ 
عقا القاضي عن القفال” . 

( من الموسر ) بالقيمةٍ في المؤجلٍ » وبأقل الأمرَيّْن من قيمته حالة الإعتاق 
والدينٍ في الحال”" ؛ كما قَاله بلقني » دون المعسر ؛ تشبيهاً بسراية'* إعتاق 


3 


الشريك ؟ لقوّة العتق حالاً أو مآلآ' مع بقاءِ حقٌ التوثتي بغرم القيمةٍ في المؤجَّلٍ 


. قوله : ( نعم له ) أي : للراهن ( قتله قوداً أو دفعاً ) لو صال عليه أو على غيره . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( إن المالكية هنا ) أي : في المرتذ . كردي . 

0 آقى + الراهق العالك. '(شن::-751/5- 

(:) الشرح الكبير ( )1"95/١1‏ . 

.)30٠0/4(مألا‎ )4( 

() الشرح الكبير ( 58/5 ) 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (1/87) . 

(4) قوله : ( تشبيهاً بسراية. . . ) إلخ ؛ يعني : وجه هذا التفصيل : أنه عتق يبطل به حق غيره » 
حيسي 2 ؛ تشبيهاً له بسراية إعتاق الشريك . كردي . وقال الشرواني 
3/7/0 اقول 1 ...© إلخ تعليل للتفوذ من الموسر ) . / 

(9) قوله سود يا 4 ١‏ : أن يعتق الراهن نة نفس المرهون ؛ كما في المتن ٠‏ والثاني 0 
يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية ؛ كما إذا رهن نصف عبد ثم عتق الاخر. . 
فالأصح : أنه يعتق » ويسري إلى النصف المرهون . لكن بشرط اليسار على الأصح . كردي . 
وراجع ١‏ الشرواني »(5/ 7/07 ) . 


مطلقاً » وفي الحال إذا كَانَتْ هي الأقلّ . 

وعليه يُحْمَلُ قوله3" : ( ويغرم قيمته ) وجوباً ؛ جبراً لحقٌّ المرتهنٍ ١‏ وتَغْتبر 
قيميّه ( يوم عتقه ) لأنّه وقثٌ الإتلافٍ » وتَصِيدٌ حيثُ لم يُقْض بها الدينُ الحالٌ 
( رهناً ) مكانه بلا عقد ؛ لقيامها مقامّه . 

ومن نه حك برهها في ذنة الممق + كالارس في :303 الجاني + قاله 
السبكيٌ ومن تبعة-: 

ع ااه ا ال رد ف على ما يَأبَي 

عد ( العتمان ) بمافيه”" > فلو .قال :. قصذث الإيداء . صلق يتميكه : 

ولو ألكن طق هيما اديه 

أمَا عتقه(*» عن كفارة غير المرتهن . . فَيَمْتَنع ؟ لأنه , 
برعا عن غير المرتهن باطلّ لذلّك © أيضاً . 

ولو مَاتَ الراهنٌ فأَعْتَقَهُ وارثه الموسث عنه0". . صَحّ ؟ لأنّه خليفتٌه فلا يرو . 


و 
بيع أو و 5 7 


)١(‏ قوله : ( وعليه يحمل قوله. . . ) إلخ لعل المراد : أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على 
3 ؛ أي : على أن القيمة أفل من الدين ؛ فلذا : ذكرها بالنسبة للحال » فلا ينافي أن قوله 
المذكور شامل للمؤجل ». فإنه لا وجه لقصره على الحال ؛ لمخالفته السياق والمقصود . 
ل 

9 أي لتعينهاللرهكة . (رقيدس 5417/41 . 

() في (ص: 550). 

() محترز قوله سابقاً : ( عن نفسه ).. (ش.: ه/”ل/ ) . 

(5) أي : إن وقع بعوض . ( ش : ه/ "لا ) . 

30( أي : إن وقع بلا عرض وهو ممنوع منهما . نهاية ومغني . ( ش : ه/ #/ا- 7/5 ) . 

220 0 ل 

أن دعن الراهن .مش .4/0 : 

)4( 5 ججح يعد بيد برسم اكيبير ا : وعتقه تبرعاً عن غير المرتهن باطل . 

شن :112/6 


الدفل: 


كتاب الرهن 
فَانْ ل نتْذة فَائْفَكَ اج ا فكاع ا كول اع عقا بوي 
فإن لم ننفذه .. لم يَنفذ في ا صح » وَلوْ علقه بصفةٍ فوُجدت وهو رَهن . 
فَكَالإِعْمَاقِ » أو بَعْدَهُ. . تَعَدَ عَلَى الصّحِيح . 0 [ [ [ 1 0 


وكذا في الرهن الشرعيٌ ؛ بأن مَاتَ مديئاً فآ عقوا 1 وإ تدعق 

اررق سق ولق 821 مادج كك الورعرة انا لقة عرد ريق 1 

فما قل : إِنْه احْتَررٌ بالإعتاق عن هذه”"؟. . غيدُ صحيح » إلا أن يُرَادَ بالنسبة 

( فإن لم ننفذه ) لإعساره ( فاتفك ) الرهنٌ بأداء أو غيره "' ( .. لم ينفذ في 
الأصيح ) لأنه أَلْغِنَ ابعر ومانيد > كلو يكار لصيف : 

نعم ؛ إن بيع في الدينٍ ثم مَلَكه. و ا ؟ لأنه 
إذا بيع في الدين لا يُقَالٌ حينئذٍ اللي 

( ولو علقه ) أي : الراهنْ عتقّ المرهون ( بصفة فوجدت وهو رهن. 
فكالإعتاق ) فيَنفذ من الموسر ء ا ا لأن 20010 
الصفةٍ كالتنجيزء لا من المعسر + بل تنكل البميق فا بان وجو 05 بد انفلك 

( أو ) وُجِدَتْ ( بعده ) أي : الفكٌ أو معه ( .. نفذ ) العتقُ ولو من معسر 
( على الصحيح ) إذ لا يطل به حقٌ أحدٍ . 


ولاعبرة بحالةٍ التعليق ع لأنه سجةي!"2 لضفه 5 


3 
نفك 


)1( وفي ( ت ) و( خ ) و( ر ) و( س ) و( ض ) و( ظ ) و( ه ) والمطبوعة المصرية والوهبية : 
( فأعتق ) . 

(؟) وفي المطبوعة المصرية : ( هذا ) . 

() كالإبراء والإرث . ( ش : 7/4/6 ) . وفي نسخ : (فإن لم ينفذه) . 

(5) أي : على المتن ؛ أي : على حكايته الخلاف . ( ش : 1/1/0) . 

(5) أي : من اليسار بالقيمة في المؤجل ٠‏ وبأقل الأمرين في الحال » وتقدم مافيه . ( ش : 
0 . 

. ) أي : وجود صفة معلقة بها العتق . هامش ( ك‎ )١( 

(1) أي : التعليق بدون وجود الصفة . ( ش : 1/5/8 ) . 


ا كتاب الرهن 


وَل رَهْنُْ لعَيْرِه 2 وَلَا التَرْوِيجُ 3 وَلاَ الإجَارَة إِنْ كَانَ الدَيْنُ حَالاً أ يَحِلٌ قَبْلهَا 220 


( ولا رهنه ) عطنفُ على ( تصرّف يُزِيلُ الملكَ ) ( لغيره ) أي : المرتهن ؛ 
لمزاحمته له مك اتنتناعة؟"؟ له أيضا !: 


( ولا التزويج ) للعبدٍ » وكذا الأمة”"2 ء لكن لغيرٍ المرتهن ؛ كما عَلِمَ مما 
نعم ؛ تجوز الرجعة”" . 

( ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها ) أي : قبلَ انقضاءٍ مدَّتِها ؛ 
لأتها مَعَن الرعبة نيه قبطل يق اضلها #اكابقيبن9 الام مِن المرتهن أو بإذنه » 
ولا يَأَنِي فيها» تفريقٌ الصفقة ؛ لِمَا مَدَ فيه » بخلاف ما يحل بعد انقضائها أو معه 
ولو ءالمالا + تار" إن لى تقطن لواحقيمةالمرجوو ونال 7خظةامةة اليه انا 
يعد سجر ومنائة يراه وخاية ووالبققر زلا ترد الطرنون ضليها؟؟.. 
ثم إن انه عق او له مع بقائها لنحوٍ موت الراهن . . صَبَرَ لانقضائها على أحدٍ وجِهَيْنٍ 
لين 


. قوله : ( ومرّ امتناعه ) أي : في قول المصنف : ( ولا يجوز أن يرهنه. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( للعبد » وكذا الأمة ) ومقتضى إطلاقه : أنه لا فرق بين الخلية عند الرهن » والمزوجة 
عنده إذا أبانها زوجها وانقضت عدتها » ولا بين تزويجها لزوجها حال الرهن أو لغيره » ولو 
خالف وزوج العبد أو الأمة المرهونين. . فالتكاح باطل » صرح به القاضي أبو الطيب . 
كردي . ' 

(1) قوله : ( نعم ؛ تجوز الرجعة ) لأن الرجعة ليست باختيار السيد . كردي . 

(4) قوله : ( فتبطل ) أي : الإجارة » وقوله : ( كسابقيها ) بصيغة التثنية ؛ أي : الرهن والتزويج . 
كن 745 4 + 

() قوله : ( ولا يأتي فيها ) أي : في الإجارة ( تفريق الصفقة ) وقال المتولي : تبطل في الزائد على 
الأجل ٠‏ وفي الباقي قولا تفريق الصفقة » وضمير ( فيه ) يرجع إلى ( تفريق الصفقة ) أي : مرّ 
فيه علة بطلان المرهون . كردي . 

(7) أي : عقد الإجارة » وكان الأولى : التأنيث . ( ش : 0/ ه/ ) . 

(0) قوله : ( بغيره ) الضمير يرجع إلى ( ثقة ) . كردي . 


كتاب الرهن ١”‏ 
وَلَا الْوَطْءٌ » فإن وَطِىءَ . . فَالْوَلَدُ خة . 


4 0 1 
وَفي نفوذ الااسُتِيلادٍ 


- 


( ولا الوطء ) أو الاستمتاع '' أو الاستخدام إ ناج الرطونوءولذللك "تعر 


الحبل فيمن يُمْكنُ حبلها , وحسم”” للباب في غيرها ولو صغيرة » 01 
لأَذْرَعي فيها وفي الاستمتاع خلاف ذلك واعتَمَد ه: 


نعم ؛ بَحَثْ : : أنه لو حَافَ الزنا لو لم يَطَأمًا. . جَارٌ . 


(فإن' وظىء)تراهتها المالك ليا فأخيليا ( . .*قالولد حر سيت © لأنيا 
عَلِقَتْ به فى ملكه ؛ فلا حدَّ ولا مهرَ . 
نعم ؛ عليه في البكر أرش البكارة يَقضيه من الدين ن'*" وإن لم يَحِلَّ » أو يَجَعَله 


- 


يك 
( وفي نفوذ لسلس ني من الراهن للمرهونة . وله 0 الجانية ( أقوال 


الإعتاق ) أظهدها : نفوذه من الموسر فقط » وتصِيرٌ قيمتّها بقيدها السابق"2 وقتَ 
الاخبال””” أ بوانت كانك 331 5 تظيد ها كوا رهما مكانها . 


( فإن لم ننفذه ) لإعساره ( فانفك ) الرهنٌ بلا بيع ( . .نفذ ) الاستيلادٌ 


: ) وفي ( د ) و( ز )و( سس ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( أو الاستمتاع به ) » وفي ( ظ‎ )١( 
. ) الاستمتاع بهن‎ ( 

(؟) أي : عدم جواز الوطء وما معه . ( ش : 1/6/5 ) . 

فر و( الحسم ) : القطع . كردي . 

0( وفي ( ت ) و( د )و( ر )و( ز )و( س )و( ض )و( ف ) والمطبوعات : ( وإن نقل ) . 

)0( قوله : ( يقضيه من الدين ) أو يقضي من الأرش دينه . كردي . 

0 لولس رفيا السايق ) توه قزل + ١‏ فى الموعدل. مانا بعد اقول:البون! بز عن ا المكيان 1 
كردي . 

(0) قوله::( وقت" الإحال) كان :الأول : تقديمه على قوله : ( بقيدها... ) إلخ . ( 
8 ). 

(4) وقوله : ( وإن كانت أقل ) معناه : من الدين . كردي . 


5 كتاب الرهن 


في الأصَّحّ . 
َلَوْ مَانَتْ بِالْولادَة. غوة فته اوها مويه دبج موده يب ورم . 


( في الأصح ) وَفَارَقَ الإعتاقّ بأنه قو مقتضٍ للعتتي حالاً ٠‏ ؛ فإذا رُدّ. ٠.‏ لَغا من 
اللتلماى والإبيعة قد لمع 3111ل قود ألرم إتنا هود حمق الغير + ٠»‏ فإذا 


2 


وال نفك 

أمَا إذا انْمكَ ببيععها في الدين َم عَادَتْ إلى ملكه: فيفل الأبغيلؤة .لك 
على الأظهر ٠‏ وقيلَ : قطعاً ٠‏ كذا في « الروضة» وه أصلها » . وعبّرًا في 
الأ ولي؟"؟ بالمتيفيه ؛ثر قال فيل : هله217 كال ولي" ؛ أي : في خخلاقها:. 

وعبارةٌ المتنٍ من حيتُ حكايةٌ الخلاف لا تَوَافِقٌ شيئاً مِن ذلك7؟© , 
وعارتيية" المكررة قكلة خلط الرركفن فى فوله فن 3 مي 304 دالو 
مَلَكها9'' بعد البيع : فيه طريقان80» ز سينا علواها للدي انها القعليم 
بعدم التفوذٍ » على أنه قبْنَ ذلك بأسطر قَالَ : إنه يَنْفْدٌ على الأصحٌ 

)ل لإصاي حالس وت قشت ةا 

عرع ليلا :نت الإحبال اد الأرق كيك ٠‏ رعل) ملا0 1202 


)01( قوله : ( وعبرا في الأولى ) أي : في الصورة الأولى » وهي انفكاك الرهن بلا بيع في مسألة 
الإعتاق . كردي . 

(؟) وقوله : ( هذه ) إشارة إلى الصورة الثانية » وهي الانفكاك بالبيع . كردي . 

(6) الشرح الكبير ( ٠ ) 44٠/4‏ روضة الطالبين ( 5١9/7‏ ) . 

(4) أي : من المذهب والأظهر والقطع . ((ش : 9/8/0 ) . 

(5) وهي :( أماإذاانفك... )إلخ . (ش : 178/0) . 

. ) 1/5/8 : أي :« شرح الزركشي » على « المنهاج » والجار متعلق ب( قوله ) المطلق . ( ش‎ )١( 

(10) قوله : ( فيما لو ملكها. . . ) إلخ متعلق به أي : ب( قوله  )‏ بعد تقبيده بالظرف الأول . 
خش :1/1/5 . 

(4) قوله : ( فيه طريقان. . . ) إلخ مقول القول . ( ش : 7/5/5 ) . 

)4( قوله : ( رهناً مكانه ) وله صرف ذلك ؛ أي : القيمة أو الأرش في قضاء دينه . نهاية ومغنى 
( ش : 75/08 ) . وفي ( ض ) والمطبوعة المصرية ( مكانها ) . 


كتاب الرهن 


في الأَصَّحّ 
وَلَهُ كل الِْمَاع له : يَنْقِصّهُ كَالوُكوب وَالسّكْتى » لا ْنَا وَالْغْرَامنُ » سبي 


1 


إنشاء رهن ٠‏ وإنما عَرِمَّ قيمتّها أو أرشٌ نقصها ( في الأصح ) لتسببه لهلاكها أو 
نقصها بالاستيلادٍ بلا حقٌّ . 


فالظرفٌ”'' متعلّقٌ ب( غَرِمٌ ) لأنه الأصلٌ » لا ب( رهناً ) » فلا اعتراضً عليه . 
ولا قيمة لمَرْنِىٌ بها!"2 » ولا دية لحرّة موطوءة بشبهة مَاتَنَا بالإيلاد » بخلاف 
أمةِ موطوءة بشبهة مَانَتْ به . 
( وله ) أي : الراهنٍ ( كل انتفاع لا ينقصه ) أي : المرهون ( كالركوب ) في 
اليلد ا ا رز علي 1 لل الي 0 
( والسكنى ) ولبس خفيفٍ ؛ , للخبر الصحيح ١:‏ الظَهْرُ يُرْكَبُ مقي إذَا كان 
ونا 0 , 8 


1 ل 0 
وصّحَّ خبرٌ : « الوَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكوبٌ )”؟ 
( لا البناء والغراس )”2 لنقصهما قيمة الأرض » إل إذا كان الديْنُ مؤْجّلاً 
وقال + 1[ فَعَلُ وَأَقَلَعُ عند الحلولٍ » نَصصّ عليه”"” . وجَرَى عليه جمع . 


. ) 91/6 : أي : قوله : ( في الأصح ) . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( ولا قيمة للمزني بها ) حرة كانت أو أمة . كردي . 

(؟) أخرجه البخاري ( 75١7‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الحاكم ( 58/7 ) » والدارقطني ( ص : 777 ) والبيهقي في « الكبير » ( ١١19‏ )ء 
والشافعي في « الأم » ( 778/4 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال الحافظ في « التلخيص 
القتيين »,( 32/8 )2 ١.‏ وأعِلٌ يالوقف ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : رفعه مرة ثم ترك الرفع 
بعد . ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه ) . 

(0) قوله : ( لا البناء والغراس ) أي : في الأرض المرهونة » والأولى : الغرس ؛ لأنه المصدر 
ل( غرس ) بخلاف ( الغراس ) فإنه اسم لما يغرس ٠‏ ثم رأيته في نسخة كذلك . انتهى ع ش . 
((كى : 6لا 4 


)3 الأم ( 741/5 ) ' 


صر 


١74‏ كتاب الرهن 


إن فَعَلَّ. . لَمْ بقْلَع قَبِلَ الأَجَلٍ » وَبَعْدَه يقلَعُ إن لَمْ تَفِ الأَرْض بالدَيْنٍ وَرَادَتْ به 


ومجلٌ(© : إن لم تنقص_الأرضي بالكل ولاطالك مدت أي : زمنآ ل 
أحرة لظ الا ومع ذلك هون منيك 7 لأنه لو تَعَدّى به'*“. . قلع 
أيض*» ؛ كمايأني ”م لله وعة » وأََاتٍ عنه لدعي يمالا قي . 

وحكم هِذَيْن”" وإن عُرفَ كالذي قبلّهما مما م290 » لكن أَعَادَهما هنا 
لني عليهما قولّه : 

( فإن فعل ) ذلك ( . . لم يقلع قبل ) حلولٍ ( الأجل ) لتحقتٍ ضرر قلعه الآن 
مع إمكانٍ أداءِ الديْنٍ يمن غيره » أو وفاء قيمةٍ الأرض به ( وبعده ) أي : الحلولٍ 
تع ن لم تف الأرض ) أي ٠‏ : قيمتّها ( بالدين وزادت به ) أي : 
القلع » ولم يُحْجَرْ على الراهن » ولا أَذْنَ في بيعها مع ما فيها 4 لتعلق سو 
انرو عر ا 

نا إذا وَقّت الأرضن به أو لم تر بالقلم » أو حُجِرَ عليه بفلسٍ ٠‏ أ أو أذث 
الراهنُ فيما كر ولم تَكُنْ قيمةٌ الأرض بيضاء أكثرَ من قيمتها مع ما فيها. . فلا 
قلع » بل يُبَاعٌ معه'”'" , ويُوَرّعْ الثمنُ عليهما , ويُحْسَبُ النقصٌ عليه'""" . 


.. ) أي : الاستناء المذكور.. ( ش : 6//ا‎ )١( 

(؟) قوله : ( نظيرما مر) في شرح : ( أويحل قبلها ) . كردي . 

() قوله : ( ومع ذلك ) أي : قوله : ( ومحله. . . ) إلخ ( هو مشكل ) أي : الاستثناء المذكور . 
(كن : قار 4 

(5) قوله : ( لأنه ) أي : المالك ( لو تعدى به ) أي : البناء أو الغرس . ( ش : 0//ا/7ا ) . 

(5) أي : كما إذا قال : أفعل وأقلع.. . إلخ . ( ش : 7//5 ) . 

(7) قوله : ( كمايأتي )أي : في قوله : ( وبعده يقلع ) . ( سم : ه//7 ) . 

0 آي : البناء والقراس ١‏ اتنهئ انهاية :. (اقن : 8/ لالا):.. 

(4) أي : قوله : ( وله كل انتفاع. . . )إلخ . ( ش : ه//لالا) . 

(9) قوله : ( مما مر ) أي : من قول المصنف : ( ولا رهنه ) إلى قوله : ( ولا الوطء ) . كردي . 

)ني : فى الأعيرتين... (كن : :هلالا 1 . 

. )7/9//0 : أي : في الأخيرة . نهاية ومغني ( ش‎ )١١( 


555 كردلا 
ا ع 2 ىٍ ٠‏ 3 سه 2 ١‏ د 5 

م إن أَنْكنَ الانيِمَامٌ بِمَيْرٍ استردادِ. . لَمْ يَسْتَردَ ٠‏ وَإلا. . قَيَسترةُ » وَيُشْهدُ إن 
امَك وله بدن الشزتون. مه اه ةا هيه 54805١5‏ 5 252-26 اهام هيه شيزهكاوه 55108 1ه 24 5ه 6152 :اه 


( ثم إن أمكن الانتفاع ) الذي يُرِيدُه الراهن من المرهونٍ ( بغير استرداد ) له ؛ 
كحرفةٍ يُمْكِنُ عملها وهو بيد المرتهن ( . . لم يسترد ) إذ لا ضرورة إليه . 

( وإلا ) يُمْكن الانتفاع به | إلا بالاسترداد ؟ كالخدمة وإن كان.له حرفة يُمْكنٌ 
عملها ذا المرتين (0 قدانز#اللصوورة بالسبة لها اآراق انالك سو ونه 
وقت فراغه للمرتهن ؛ كالليل ؛ أي:: الوقتٍ الذي” اعْتِيدَ الراحةٌ فيه منه0© . 

وإنما. ترك إليو9© :لمك ايخ امن مؤظلها »لكرقه مخرها آؤاثقة ولد عاتم 
خلوة؟ . 

( ويشهد ) المرتهن عليه بالاسترداد للانتفاع شاهديْنٍ ؛ أو واحداً لِيَحْلفَ 
بيول©؟ عل مو قهرا”غليه"؟ ( إن انهه الوإن. اشكيتيث عدالئه على الأوجه : 
بخلاف غير المتهم بآن شقنت اعزالئه؟ قلط يليك" إسياة إصلةة + علدب 
المشهور بالخيانة » فإنه لا يُسَلّمُ إليه وإن أَشْهَدَ . 

( وله يافق المرعهين إن د0,5؟) صلى الآويك »كما آن الإبالحةدية تدكة بالر قي 


. قوله : (أي : الوقت الذي. .. ) إلخ ؛ يعني : يرد وقت الراحة من الليل » لا جميع الليل‎ )١( 
. كردي‎ 

(؟) أي : من العمل ٠‏ ( ش : 7//6 ) . 

48 وضمير : ( إليه ) يرجع إلى المالك . كردي . 

2 قوله : ( وعنده مانع خلوة ) بأن يكون عنده زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه 
عليها . كردي . 

(5) قوله : ( ليحلف معه ) لعله عند وجود قاض يرى ذلك . ( بصري : 7/ ١١١‏ ) . 

(7) قوله : ( قهراً عليه ) أي : قهر قهراً على الراهن بالإشهاد ؛ يعني : إشهاد المرتهن تكليفه 
الراهن به » فيصح قوله الاتي : ( فلا يلزمه إشهاد أصلاً ) . كردي . 

2:00( وضمير ( فلا يلزمه ) يرجع إلى الراهن . كردي . 

(8) أي : لا كل مرة ولا أول مرة . ( ش : 7/8/8 ) . 

)4( قوله : ( وإن ره ) أي : وإن رد الراهن الإذن ؛ بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه : - 


١‏ كتاب الرهن 


نا 
وَلَهُ المُجوع قبل تَصَرُّفِ الدّاهن » َإِنْ تَصَدَفَ جَاهلاً بِرْجَوعِه . . فكتصرُفٍ 
كيل جهل عَزْلَهُ ‏ 


وفارَق الوكالة بأنّها عقدٌ ( ما منعناه ) ين التصرّف والانتفاع ؛ لأن المنع لحقه . 
0 00 [لللغيون. 


وقضيته ليل ' بدن آخر + لعضدمّيه©> فسيعٌ الأول »” ووهوا» ' واضحٌ 


إن جَعَلدَ”"2 فسخاً . وإلاً. . فلا ؛ لمنافاته للعقدٍ الأَوَّلٍ مع بقائه ؛ إذ من أحكامه 
- كما مت" - : ألا يَرْهَنَه منه بدين آخرّ » فانْدَفَمَ ما للإسنويٌ وغيره هنا . 

( وله ) أي : المرتهن ( الرجوع ) عن الإذنٍ ( قبل تصرف الراهن ) تصرّفاً 
لازماً » فله الرجوعٌ بعد نحو الهبة وقبل القبض » ويعدّ الوطءٍ وقبلَ الحملٍ . 
نعنم!؛ لو أَدْنَ له في بيع فبَاع بشرط الخيار”. . لم يَصِحٌ رجوعه: ؛. لأن وضع 
البيخ اللزوم ؛ كما م2 » وكرجوعه خروجه عن الأهليّة بنحو إغماءِ أو حجر . 

( فإن تصرف ) بعاد إذنِه فيما يتوق قف عليه ( جاهلاً برجوعه . . فكتصرف وكيل 
جهل عزله ) فلا يَنقَلٌ . 


- لا أتصرف فيه ولا أنتفع به » ثم بعد ذلك له الانتفاع به ؛ كأن أباح واحد شيئاً لواحد » وقال 
المباح له : لا حاجة لي إليه » فإنه لا تبطل الإباحة » فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه المباح 
له . كردي . 

. قوله : ( ويبطل الرهن ) أي : بعد الإذن والتصرف يبطل الرهن. . . إلخ . كردي‎ )١( 

() وقوله : ( كالرهن ) مثال لنحو . كردي . 

(*) وضمير : ( صحته ) يرجع إلى الرهن » و( منه ) إلى المرتهن . كردي . 

6 أي : الرعن الفاتي ؛ نه 1/6 

(6) أي : الصحة أو القضية . (ش : 9/8/0 ) . 

(7) أي : العاقدان الرهن الثاني . ( ش : ه/8/ ) . 

ايف ل 1 

(4) أي : للبائع . انتهى ع ش . ( ش : 7/8/5 ) . 

)04( قوله : ( كمامََّ ) أي : في أول ( باب الخيار ) . كردي . 


كتاب الرهن كردلا 


0 عدميه غ َمَنِه. . لَمْ يَصِم الْبَيِعَ ٠‏ وكذا لو شر 
هْنَّ الّمَنِ ني الأَظهَرٍ . 


فصل 


ذا لَمَ الوَهْنُ . . فَالْيَدُ فيه للَمُرْتَهِنِ » ا 0 


وولى أكن) ندا( قر سيم اليعطل )له المرعونيه (#المول فلن فنتة )أأئ: + بآن 
شَرَطَ عليه ذلك ؛ كما به أصله 270 , أو قَالَ : على أن تُعَجْلَ » أو ذَكَرَ ذلك 
مريداً به الاشتراط على الأوجّه ء وإلا... لم يَضِر ذكره”" (.... لم يصح البيع ) 
لفسادٍ الإذنٍ بشرط التعجيلٍ . 

( وكذا لو شرط ) في الإذنٍ في بيعه ( رهن الثمن ) أي : إنشاءً رهنه مكانه. . 
فإنّه لا يَصح البيُ وإِنْ حَلَّ الدينُ ( في الأظهر ) لفسادٍ الشرطٍ بجهالةٍ الشمن عند 
الإذنٍ . 

أمَا إذا لم يُردْ ‏ والدينُ حال - الإنشاة'“ » بل استصحابٌ”*' الرهنٍ على 
الثمن . . فيصِحٌ جزمة* ؛ لأنه تصريحٌ بالواقع الإذن ف الاق كمون على 
الوفاء » فلا يَتَسَلّط الراهنٌ على الثمن » قَالَه الشبكيٌ . 

شيل 
في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 

( إذا لزم الرهن ) بالقبض السابتٍ ( . . فاليد فيه ) أي : المرهونٍ ( للمرتهن ) 

غالباً ؛ لأنها الركنٌ الأعظمُ في التوثت » وظاهرٌ : أنّه مع ذلك لَيْسَ له السفرٌ به » 


() المحرر ( صن : 12١8‏ ) . 

(1) قوله : ( وإلاً ) أي : بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق ( لم يضر. ... ) إلخ ؛ أي.: ‏ فيصح 
البيع . (ش : 19/6 ). 

(10 , قوله ؛ (,الإنساء )تتفعول (الجيرد 1+ الدش) 19/4/83 

(4) قوله : ( بل استصحاب ) أي : انجرار . كردي . 

)0( راجع : المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /741) . 


م١‏ كتاب الرهن 


وَلا تزّالُ إل للانتماع كُمَا سَبَقَ 


وَلوْ شرطا وَضعَه عِندَ عَذْلٍ . . جا 2( باق #القدع عن اما الكا نات اك وو اجات 


إلا إذا جَوَزْناه للوديع بالوديعة في الصور الآتبة في بابها ( ولا تزال إلا للانتفاع ) ثم 
يلوك اقيا! ماطف لش 


ع 


يبي ناه الى قف ل المرتهة مَحْوَماً ارماك ثقة نقد أو 
ممسوحاً كذلك”” » ولا عندّه حليلة أو مَحْرَمٌ أو امرأتانٍ ثقتانٍ نت" 


لا يُسْكلُ بحل خلوة رجل بامرأتِيْنٍ ؛ نالعز ساعد تارك كر وس ؟ 
الواحدة فقط معها مَظْنَّةَ للخلوة بها ٠‏ فقُوضَع””» عند مَحْرمٍ لها أو رج ثقةٍ عنده 


ع 7# + 9 أجَ أ 0 
من ذكرَ » أو ارا سرج م : 


فإن وُجدَ في المرتهن شرطً مما مَمَ » أو كَانَتْ صغيرة لا تشْتَهَّى 

وشرَط خلافت ذلك مفسَقٌ : 

والخنثى كالأنثى » لكن لا يُوضع عند أنثى أجنبيّة 

( ولو شرطا ) أي : الراهنُ والمرتهنُ ( وضعه عند عدل ) مطلق””" ٠‏ أو فاسقٍ 
وهما يَتَصَّقَانِ لأنفسهما التصرّف التاك© (.. جاز) لأنَّ كله قد لا ين 


. ) 1/4/0 : أي : كل من نحو المسلم والمصحف والسلاح . ( ش‎ )١( 

(1) فصل : قوله : ( أو أمة ) عطف على ( مسلم ) . كردي . 

[فرة أى ثقة .كن : قارولا : 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 7/88 ) . 

(9) والضمير المستتر في ( فتوذ ضع ) يرجع إلى الأمة . كردي . 

(1) قوله : ( ثقة ) راجع لامرأة أيضاً . ( ش : 8١/8‏ ) . 

(0) قوله : ( مطلقاً ) أي : سواء تصّرّفا لأنفسهما أو لغيرهما ؛ ككونهما ولبَيْن كردي . 

(4) قوله : ( لأنفسهما ) خرج : نحو الولي . وقوله ؟ ااام 4 احتراوعرن: المكايب : ( سم : 
ه6/١م).‏ 


جاب الوهن ١‏ 


أو عِنْدَ انتيْنِ وَنضَّا عَلَى اجْتِمَاعِهمَا عَلَى حَفْظِه أَوِ الاتفِرَادٍ به دا كذزك بم ون 
أطلقاء لشي لأحدهمًا الانفرَادٌ 3 الأَصَّحّ . 


6ه 


بصاحبه » فيَتَوَلَى('2 الحفظ والقبض » فإن أَرَادَ سفراً. . فكالوديع فيما يَأَتِي 
00 يننا" 1 

ولو اتَمَقا على وضعه'*' عند الراهن. مبقاق اط تللحو نوكيه للد 
لا تصْلَحٌُ للنيابة عن المرتهن إِنَّما هو في ابتداءٍ القبض دون دوامه . 

آنا نحو كيه ووكيل ء ومأذون له » وعاملٍ فراض » ومكاتب جار لهم 
الرعر" أل |لرجبان . فلا بدَ من عدالةٍ مَنْ يُوضع عنده ؛ كما بَحَنّه الأذرعيٌ . 

( أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به. . فذاك ) 
واضحٌ : أنه ينبم فيه الشرطٌ . 

( وإن أطلقا . ٠‏ اقلييى لالحدهما الاثقراة ) ينتكلة ('فن الأضم )العدم الرضا 


بيد أحيهما على الانفرادٍ » فيَجْعَلاَنهِ في حرزهما . وإلآ. د افحمل من اند به 
نصمّه إن لم يُسَلَمْه له صاحته فبوالاً. اشيّركا في يدان الضف ! ١‏ 


)١(‏ قوله : ( فيتولى ) أي : العدل » والضمير في ( فإن أراد ) يرجع إلى العدل . كردي . وعبارة 
الشرواني ( 3١/0‏ ) : ( قوله : « فيتولى » أي : مّنْ شرط الوضع عنده من عدل أو فاسق 
بشرطه » وكذا ضمير ١‏ فإن أراد. . . »إلخ ) . 

(5) أي : في الوديع . ( ش : 8١/5‏ ) . 

59 أى.: قنبل قول المعن >( والشكى )- ( كن :0841/6 : 

(8) وضمير ( وضعه ) أيضاً يرجع إليه ‏ أي : العدل ‏ يعني : وضع العدل المرهون عند الراهن . 
كردي . 

)0( قوله : ( جاز لهم الرهن. . . ) إلخ ؛ أي : حيث يجوز لهم ذلك ؛ بأن كان هناك ضرورة أو 
عجاري ين لعن ا 

(7) قوله : ( جاز لهم. .. ) إلخ يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم 
0 . لا يوضع عند ثالث إلآّ إذا كان عدلاً » وأما إذا وضع عندهم. . فالوجه : الجواز 
مُطْلَقاً حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفاً تامّاً . ( سم : 8١/0‏ ) . 

0 ايشفق ينبغي أن يكون المراد : أن كلا منهما يضمن جميع النصف ؛ لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر - 


وَلَوْمَاتَ الْعَذْلُ أؤْ فسّقّ. . جَمَلاَهُ حَيْتُ يَتَفْقَانِ » وَإِن تَشاحًا. . وَضْعَهُ الحَاكم 


عِنْدَ عَدْلِ . 


( ولو ) اتَمَّقَا') على نقله ممّن هو بيده من مرتهن أو غيره. . جَارَ مطلق”"' , 
فإن لم يَتَفَا وقد تَغيّرَ حال مَنْ هو بيده مِن المرتهن أو غيره نك العديخ 
الموضوعٌ عنده ( أو فسق ) أو رَّادَ فسقه » أو خََرَجَّ عن أهليّة الحفظ بغيرٍ ذلك ؛ 
كأنْ صَارَ عدرٌ أحدهما. . نَدَبنَاهما0" إلى الاتفاق وعدم المشاحةٍ » فإن امْتَتّلاً. . 
( جعلاه حيث يتفقان ) أي : عند مَن يَتَّفَقَانِ عليه . ١‏ 


( وإن ) أَبَيَا و( تشاحًا ) فيه!*2 ء أو مَاتَ المرتهنٌ ولم يَرْضَ الراهنٌ بيد وارثه 
( . . وضعه الحاكم عند عدل ) يَرَاهِ ؛ لأنّه العدل”*» وإن لم يُشْرَط2 في بيع » أو 
كَانَ وارثُ المرتهن أزيدَ منه عدالةً ؛ لأنْ الفرض أنه ْم بالقبض ء ولا يَلرَمُ من 
الرضا بالمورث الرضًا بالوارث . 

ما لو تَتَاًا ابتداة"" فيمن يُوضَمٌ عنده ؛ فإن كَانَ قبل القبض . ) 
الراهنٌ بحالٍ وإن شرطً الرهن”"2 في بيع ؛ لجواز!١٠‏ ' من جهته حيئذ١' 2‏ 


-2 بتسلمه » وقرار الضمان على من تلف تحت يده » فليتأمل . ( سم : ه/ 8١-4٠١‏ ) . 

)01( 0 " اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن . كردي . 

(١‏ : ولوبلا سبب . نهاية ومغني ا" 

قرف بلك م : دعيناهما . كردي . 

0( أي : افيمن يوضع عنده .. ( كن 1 :0411/0 : 

(5) قوله : ( لأنه العدل ) أي : لأنه الأمر المعتدل القاطع للنزاع . كردي . 

59 أن : الوهن (١‏ قي ؛ 817/8 ).. 

)0( قوله : ( ابتداء ) يعني : لا بعد اتفاق . كردي . 

(4) أي : بشيء من الإقباض أو الرجوع . ( ش : 82١/0‏ ) . 

(9) قوله : ( وإن شرط الرهن ) غاية . (ع ش : 7374/4 ) . 

)٠9١(‏ قوله : ( لجوازه ) أي : جواز الرهن من جهته. . . إلخ » وضمير ( إقباضه ) و( عنه ) يرجعان 
إلى الرهن . كردي . 

(13)آأي.؛ قبل القسن رش 81/5 


كتاب الرهن 


مو وج عد رطان وى ني 5 ه 2 م 
وَيُسْتَحَقٌ بَيْع المَّرْهُونٍ عند الحَاجة ا عام فود واه عروية ار قو رو 


فلا يُطَالِيُه7'' بإقباضه ولا بالرجوع عنه . 

ورَّعْمٌ مطالبته بأحدهما لثلاً يَسْتَمِدَ عبئه . , و3 بأن من قعل سجائرا لو1" لا يقال 
ل #عافتة . 

وإن كان بعدّه وقد وضع بيد عدلٍ أو المرتهن بلا شرط”". . لم يُنْرَعْ قهرأ 
عليه”؟» إلا بمسوّغ*؟ . أو فاستي(”) أَرَادَ أحدُّهما نزَعّه. . لم يُجَبْ على ما قاله 
جم 91811 رمي بلياع السو 

نارح فيه الأذْرَعَيُ : أن رضّاه ليس بعقدٍ لازم » وقَالَ آخرون : يُرْقعُ الأمر 
للحاكم » فإ رآء0© أهلاً لحفظه . لم يله ٠‏ وال قلي . 

( ويستحق””'' بيع المرهون عند الحاجة ) إليه ؛ بأن حَلَّ الدينُ ولم يُوفٌ » أو 
ورب 1 

فضي |31" أ أنه لاير الراهن التوفية من + غير الرهن وإن طَلَبَه المرتهِنُ 

ا 


(41 أ :المرتهن الراهق, +( ش.:.803:/0).. 

0( وفي ( ب ) و( ث ) و( ج ) و(خ )و( ز )و( ض) و(غ ) و(ه) لفظة : (له) غير 
موجودة . 

ف أي : من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو العدل مثلاً . ( ش : 85/0 ) . 

(5) أي : على العدل أو المرتهن . ( ش : 85/0 ) . 

(4) أي : كتغير الحال بمامر . (ش : 81/8 ) . 

(1) قوله : ( أو فاسق ) عطف على قوله : ( عدل ) . ( ش : 85/6 ) . 

0) آي : الأحد ..(ش : 1/5 ) . 

)0( أي : رأى الحاكم الفاسقّ . ( ش : 87/0 ) . 

إلك4 وين المزيلالبضاع ل مدا 11 ؛مسألة(89/ ) . 

. ) 87/0 : قول المتن : ( ويستحق ) ببناء المفعول . ( ش‎ )٠١( 

(11) آي العتن.._(شن + 181/6 . 

(10) أي : بعدم اللزوم . ( ش : 87/6 ) . 

(1) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 181/5 ) . 


1 0185 با ور 0 2 22 5 © 
ا ا ا ل ا ل ل ا 006 7 ل اك ا ل اش 2 واس ين اننا اس اللسات نيد 


وَاسْتَشْكَله ابن عبدٍ السلام ينه حينئل''؟ يجب :أداؤه فورآ 3 فكيف سَاغْ له 
التاخيه ا 

وياب يبحمل كلام :الإمام على تأخير يسيرٍ عرفا ؟ للمسامحة به حينئذ » أو 
يقال : لَمَا رَضِيَ المرتهنٌ بتعلتٍ حقّه بالرهن. “كان 9" مثه لاسي بحقة إلى 


يشر بيعه واستيفائه من ثمنه 9 


1 رَأَيْثُ السبكيّ اختّارَ وجوب الوفاءِ فوراً من الرهن أو غيره » وأنه'*' من 
3 و 5ظ 
غيره لو كان أسرع وطلبه المرتهن. . ول مشي 


ولةاقانية9؟ أن العرتهن لو للب 1 فأبي الراهنٌ. . أَلْرّمّه القاضي قضاءً 
الذين أو بيكه + لأن التضيي إِنْما عو لامحمال انهفتقي الرهة لقره و42 ريعز 
حصت > يي ا ل , 


)010( أي : حين إذ طلب المرتهن الوفاء وقدر عليه الراهن . (ش : 87/0 ) . 

ف أي : إلى تيسير البيع . ( ش : 87/0 ) . 

(') قوله : ( كان رضاً ) ( كان ) ناقصة والاسم المستتر فيه راجع إلى ( رضا المرتهن ) ٠‏ و( رضا ) 
منصوب بأنه خبر » والجملة جواب ( لمّا ) أي : كان ذلك الرضا رضاً منه . . . إلخ . كردي . 

(4:) قوله : ( وأنه ) الوفاء » عطف على : ( وجوب. . . ) إلخ . ( ش : 87/5 ) . 

(1)8 خادى السكال رةه اال 

(7) راجع : المنهل التضاخ في اخخلاف الأشياخ » مسألة ( 1/40 ) . وراجع ١‏ النهاية؛ 
( 505/5 )ء وه المغني »( 59/9 ). 

60 قوله: ( ولا يناي > آي «الاآيناني لعجيارا ليقي سايائن من التقبتك و أن المرمه... 

(4) قوله : ( فيلزم ) ببناء المفعول » من ( الإلزام ) . ( ش : 87/0 ) . 

(9) قوله : ( فلا ينافي انحصار حقه ) أي : لما كان المراد من التخيير الآتى فى المتن ذلك 
الاحتمال ٠‏ فكما لا ينافي ذلك اختيار السبكي ما ينافي ما قدمناه أيضاً من انحصار حق المرتهن 
في المرهون إذا تيسَّر بيعه ؛ لاحتمال ألا يبقي الرهن لنفسه 2 فيلزمه حينئذ البيع . كردي . 

)١(‏ قولة- ( كما اقدمناء) آراة يه : غوله : ( وقفية هذ أنه. . . ) إلخ ؛ لأنه يدل على ذلك 
المعنى . كردي . قال الشرواني بعد نقل كلام الكردي ( 87/5 ) : ( أقول : بل الظاهر : أنه- 


كتاب الرهن 


ويْقَدَمٌ متهن بِتمَنِهِ 3 وَيبِيعُةُ الرَاهِنٌ أ وَكيْله بإذْنِ الْمُرْتَهن ٠»‏ فَإِن لَمْ يَأَدَنْ. . قَالَ 
لَهُ الْحَاكمُ : ( تََذنَ أو َيِه ) . 


( ويقدم المرتهن ) بعد بيعه ( بثمنه ) على سائر الغرماءٍ ؛ لتعلقٍ حقّه به 
وبالدمَةٍ » وحقّهم مرسّلٌ فيها فقط . 

ذأ وييزق الراق أو :وكيلها افو تقرس )التوفيل ايان التق له 

( فإن لم يأذن ) المرتهنٌ في البيع الذي أَرَادَه الراهنُ أو نا نائيه تبه ولا عذرٌ له في 
ذلك ( . . قال له الحاكم ) : ألرمُكَ بأنك ( تأذن ) له في البيع ( أو تبرته ) من 


الدين » دفعاً لضرر الراهن ؛'فإن 4102 .باع التحاعة "أو أؤن للزاهن فى بيئة 
و 02 من اء َف فى تميئهة + إلا إذا 0 ا من أخذ دينه ا 


يلرام حي آ' 

الماوروة") سج انيما و ا و 
لغرض الوفاء » ويُحْجَرُْ عليه'" في ثمنه إليه'*؟ ؛ لأنه لا ضرر 7 
على المرتهن . 


أراد بذلك : قوله : « أو يقال : لمّا رضي المرتهن. . . » إلخ ) . 

1 وفن ( ب ) ولت ) و( ز )و( ثغور ) + ( فَإن أصنرّ على إبائه ) . 

19 اقول + ل ريع 6 عل على قوله : 3( آقن ارا ح + سح ور 

5 ١آق"‏ الطرفيوت ا . 

(5) اقولها : (اعنة )أي ؛ القمن ع وكذا فطق( فيه )ددش 8/07 

(4) أي : يرخص الحاكم . ( ش : 87/0 ) . 

() الحاوي الكبير ( /ا/ /1ا6١-158‏ ) . 

00 اقوله :ا ويحجر أبناء المتعول ١‏ عليه )أي ؛ الرافق ١‏ قن ': 40/6 

00( ل ع ا يو 

(9) قوله : ( فيه ) أي : البيع ( حينئذ ) أي : حين إذ كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه . 
(آقن 4 15/8 


١4‏ كتاب الرهن 
وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنٌ بَِعَهُ فَأبَى الدَاهِنٌ . . أَلْرّمَهُ القاضي قَضَاءً الدَّيْن أو بَئِعَهُ » 


قإن أصَرَ . . بَاعَهُ الْحَاكُمْ . 


( ولو طلب المرتهن بيعه نأبى الراهن. . ألزمه القاضي قضاء الدين ) من 
محل آخرٌ ( أو بيعه ) ليُوفِيَ منه('2 » بما يرَاه؟"2 ؛ من حبس أو غيره ( فإن أصر ) 
على إبائه ( .. باعه الحاكم ) عليه : وقفىالذية قر قمنه ) دقعا تعر 
المرتهن . 

تنبيه : قضيّةٌ المتن وغيره هنا : أن القاضيّ لا يتَوَلَى البيع إلا بعد الإصرار©» 
على الإباءِ » ولَيْسَ مراداً ؛ أخذاً من قولهم في ( التفليسٍ ) : إنه بالامتناع من 
ايوعي وا اد ار 


ولو غاب الر اهن 02 بت العرتهن لمر عَنَدَ الحاكم ؛ :لَب 0 51 


7" 


العودوه عوسي مده 1 2 
بَحَنّه السبكية2*0 ؛ لأنّه نائبُ الغائب ٠‏ فيَلْرَمُه العمل بالأصلح له مِن بيع المرهونٍ 
أو الوفاء من غيره . 


- 
0-2 ٠. 


ومن نَم لو أَحْضَرَ الراهنٌ إليه”" ؛ لغيبة المرتهنٍ الدينَ المرهون به”"© ؛ لد 
الرهن. . لَْمَه قبضّه منه » فإن عجر( ؛ لفقدٍ البيّنةِ أو لفقدٍ الحاكم. علد 
بنفسه وكان ظافراً » بخلاف ما إذا قَدَرَ عليها"" . 


. ) 87/0 : قوله : ( ليوفي ) من الإيفاء أو التوفية ( منه ) أي : من المرهون وثمنه . ( ش‎ )١( 
. قوله : ( بمايراه ) متعلق ب( ألزمه القاضي ) . كردي‎ )1( 

() أي : إصرار الراهن والمرتهن . ( ش : 84/0 ) . 

. ) 85/0 : أي : الحاكم المرهون . ( ش‎ (١ 

(0) فتاوئ السبكى )7151/١(‏ . 

)3( أي + الحاكم . لاش :45/9 )1 

(0) قوله : ( الدين المرهون به ) مفعول ( أحضر ) . ( ش : 84/0 ) . 

(4) قوله : ( فإن عجز ) أي : المرتهن من الإثبات . كردي . 

(9) وضمير ( عليها ) يرجع إلى البينة . كردي . 


كتاب الرهن 


ا مادا . فَالآصَحٌ : لَه إن يَاعَهُ بحَضْرَيِهِ. . صَمّ . 


إلا 


ويُفرَقٌ بيته2'0 وبينَ الظافر” '' بغير جنس حقّه ؛ فإن له البيمَ ولو مع القدرة على 
البيّة: وجب جز مين وقيقة بححقه فل يشثى افوائفب.: فاشترط لظف العتجرره 
مكلذفل:15 + ينشئ امرك لوكي زنير ده لابه لوديا 

وقيامئ ما يَأني في الفلس “أن الساكه لاتيتول اليه نحتح واد عتلاه كوه 
ملكاً للراهن ٠‏ إلا أن يُقَالَ : اليدُ عليه للمرتهن ؛ فكفى”* إقرارُه بأنه ملك 
للراهن . 

( ولو باعه المرتهن ) والدينُ حال ( بإذن الراهن ) له في بيعه ؛ بأن قَالَ : به 
لي ٠‏ أو أَطلَقَ ولم يُقَدٌ در الثمنَ ( . . فالأصح : أنه إن باعه بحضرته. . صح ) البيع 
إذ لا تهمة ( وإلا ) بأن بَاعه في غيبته ( . . فلا ) يَصِحّ ؛ لأنه يبع لغرض نفسه 
فيتّهَمُ في الاستعجالٍ ؛ ومِن ثم لو قَدَّرَ له الثمنّ. . صَحّ مطلقا"؟ » وكذا لو كَانَ 
الدينُ مؤجّلاً » ما لم يََذَنْ له في استيفاءِ حقّه من ثمنه ؛ للتهمةٍ حينئل . 

أما لو قَالَ : به لك. . فيَئطلٌ مطلقاً ؛ لاستحالته”" . فعْلِمَ : أنه في بعْه 
لي » أو : لنفسك ٠‏ وَاسْتَوْفٍ لي . أو : لنفسك. . يَِصِحّ ما للراهن فقط'*" . 


)10( أي : المرتهن . انتهى ع ش . ( ش : 85/8 ) . 

(9) أي : الذي ليان بمرتهين 1( شنئ:اذة/684: 

(1)-آئ © المرتهن. 0ش 2844/6 : 

(4) أي : الظافر الغير المرتهن . (ش : 84/0 ). وفي (ب) و( ث ) و(خ) و(ر)و(ظ) 
و(غ ) و( ه ) :( ذلك ) بدل( ذاك ) . 

(5) وفي(ر)وات):(فيكفي ). 

(1) أي : في حضرته وغيبته . ( ش : 84/9 ) . 

(10) أي : لكون المرتهن مقبضاً وقابضاً . عليجي . هامش ( ك ) . 

)0( قوله : ( يصح ما للراهن فقط ) فيبطل ما للمرتهن ٠‏ فإن باع للراهن. . صح البيع » ثم إن 
استوفى له. . صح أيضاً » وإن استوفى لنفسه. . بطل ٠‏ وإن باع لنفسه. . بطل أيضاً . كردي . 


11 كتاب الرهن 


07 00 1 7 2 2ه 21-7 0 1 8 : 2 
وَلوْ شرط أن يَبِيعَهُ الْعَدْلُ. . جَارٌ » وَلا تشْترَط مُرَاجَعَةَ الرّاهِن فِي الأَصَحّ . 
فإِذا بَاعَ. . فَالثّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَّانِ الوَاهِن حَبَّى يَقبِضَهُ الْمُرْتهِنُ . 


وكأتي رفي" فرع وق وار اقرب الى بع التركق» :رقن السعنو 0 عليه 

( ولو شرط ) بضمٌ أُوَّلِه في عمدٍ الر هن ؛ أي : شرطً ( أن يبيعه العدل ) أو 
عومش عرو هي زود عن البوة 373ب جاو اهلا الشرط:ه إن مسندىه 
فيه . 

( ولا : تشترط مراجعة الراهن ) في البيع ( في الأصح ) لأنَ الأصلّ بقاء إذنه » 
بل المرتهن ؛ لأه قد يُمْهِلُ أو يُبْرِىءُ » ولإنّ إذته السابيّ وَهَعَ لغواً بتقدّمه على 


القبض . 
ويُؤْحَذُ منه : أن إِذنّه لو تَأَخرَ عن القبض. . لم يُشَْرَط مراجعئّه » وهو ظاههة 
نولا التمليل ال1.. 


ويِصِحّ عزك الراهنٍ للمشروطٍ له ذلك" قبل قبل الببيع و لأ انك دون 
المرتهن ؛ لآن إذته لماج شرط فى الصعوة؟ , 


( فإذال» باع ) المأذون له وقَبَضّ الثمنَ ( 2 فالثمن عنده من ضمان الراهن ) 
لبقائه بملكه ( حتى يقبضه المرتهن ) إذ هو أميئه عليه فيه كيده . 


. ) 84/5 : أي : في إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل . ( ش‎ )١( 

فيه وفي (ب)و(ث)و(خ)و(ر)و(ز)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ثغور): (وسيد 
للمجنى ) . 

() قوله : ( عند المحل ) متعلق ب( أن يبيعه ) . (ش : 0/ 28-84 ) . 

(4) أي : فهو كاف في إفادة الاشتراط . ( ش : 40/0 ) . 

65 أي :م العدل أو غير لا ش:: ههه )7 

)3( أي : في البيع لس تومه ) 

0و0( أي : في صحة البيع بلاقب رارم نه 

)0( وفي ( ز) ودريغ) : ( فإن ) » وفي المطبوعة الوهبية ( وإذا ) . 


كتاب الرهن 


١‏ كك مقاط عد ماع بطم طاح .- ٠‏ رَجِعْ 
عَلىَالْعَذل وَزن شاف . عَلَى الرَاهِن , وَالْقَرَارُ عَلَيْه 
الأيية التذة إلا كتن بليش عا ين تقو بلي 4 3 5 ره + موك ان وكا .كرك 


ومن ثم صَدَّقَ في تلفه , ٠‏ لافي تسلييه للمرتهنٍ » فإذا حَلَفَ!" أنه لم 
تبلئه: . عَيَمَ الراهنَ وهو يُكَرُمُ أميئه وإنْ كان أَذِنَ له في التسليم للمرتهن ؛ لأله 
ف 00-0 
لم ث1" . 
لي ا ا ييا ا 
ستحق المرهون ) المبيع ( فإن شاء المشتري . . رجع على ) المأذونٍ ( العدل ) أو 
اد ا ا ؛ لإذنه له”*؟ ذ في البيع 
لنحو غيبةٍ الراهن » وإلا. يكن طريقا ٠‏ لياه ايم . 
( وإن شاء ...على الرلهن ) لآل الووكل. ' و) من نَم كان ( القرار عليه ) 
فاجع مأذونه عليه ا لم 4 يُقَصَّرْ في تلفه على الأوجه . 
( ولا يبيع ) المأذون ( العدل ) أو غيرُه المرهون ( إلا بثمن مثله ) أو دونه 
بقدر يتَعَابَنُ به290 ٠‏ وسَيَأئِي يانه ا( خالا من تقد يلف )ورلا . ٠‏ لم يَصِمَّ ؛ 
كالوكيل . 


. قوله : ( فإذا حلف )أي : المرتهن . كردي‎ )١( 

(5) قوله : ( لأنه لم يغبت ) أي : لتقصيره بترك الإشهاد . نعم ؛ لو شرط عليه عدم الإشهاد. . لم 
يضمن قطعاً . كردي . قال الشرواني ( 850/5 ) : قوله : ١‏ لم يثبت » لعله من « الإثبات » 
أي : لم يُشُهد وقصر بتركه ) . 

() قوله : ( أو غيره ) أي : غير العدل ٠‏ وهو الفاسق . كردي . 

(4:) أي : الحاكم للعدل . (ش : 880/5 ) . 

() قوله : ( وإلا.. لم يكن ) أي : العدل ( طريقاً ) بأن يرجع إليه » بل يرجع المشتري في مال 
الراهن بجنس الدين وإن لم يكن ذلك الجنس من نقد البلد . كردي . 

)00( قوله : ( بقدر يتغابن به. . . ) إلخ ؟ أي : يبتلى الناس بالغبن فيه كثيراً » وذلك إنما يكون 
بالشيء اليسير . انتهى ع ش . ( ش : 5/ 88 ) . 

(0) في (صن: 017). 


كتاب الرهن 


1 


قإن رَادَ رَاغْبٌ قَبْلَ انقضَاءٍ الْخْيّار. . فَلَيَفْنَ فَلَيَفْسَخْ 7 يِه ' 


ومنه يُؤْ © : أله لايَصِحُ منه شردٌ الخبار لخير موكله » وأله لا يُسَلُمُ المبيع 
مو #والاً.. حي . 

لا يَبِيع المرتهنٌ إلا بذلك أيض”'"؟ » وكذا الراهرُ على الأوجه ؛ لتعلق حقّ 
الغرر عه 


ص 


امعد رو م ا اويا بده 
: يد 
بغيرٍ ما م905 . 

ولأتتيح الب وعد العال أو اك واه بام م 7 اين 


- 
و 


( راغب ) بعد اللزوه©*) ا اك ممّن يُوثق 

به ( قبل انقضاء ب أو الخترط واشتمه زيادته ( . 

مد اع اع لايل سخ »يكوه يفقم برل المتترق 
له - ولا يُقَامُ هذا بزمن الخيارث ' ؛ لوضوح الفرق ؛ لأنه تم "'' بالتشهي فَأثْر فيه 


ع 1م ونذنا للتثيب 277 فاشبرط مشفقةغ وإثما وقد إن<ة : 


:.-:)86/0 : أي : من التعليل بقوله : ( كالوكيل ) . ( ش‎ )١( 

0) أي : كالعدل . (شن ::88/9) . 

لثرة. قوله : ( لتعلق حق الغير ) أي : المرتهن ( به ) أي : بالمرهون . ( ش : 86/8 ) . 
(:) قوله : ( بغير ما مرّ ) وهو : ثمن مثله . كردي . 

() أي : من جهة البائع ؛ كما يأتي . (ش : 35/6 ) . 

(7) قوله : ( وهو )أي : الراغب ممّن. . . إلخ . كردي . 

فد قوله : ( أو يبعه ) بالجزم عطفاً على مدخول لام الأمر في : ( فليفسخ ) . ( ش : 25/0 ) . 
(4) أي : إيجابة .( ش : 85/0 ) . 

(9) أي : حيث كان البيع فيه فسخاً وإن لم يقبل المشتري . ( سم : 85/0 ) . 

. ) 85/0 : أي : الفسخ في زمن الخيار . ( ش‎ )٠١( 

. ) 85/0 : أي : البيع الأول . ( ش‎ )١١( 

. )45/0 : وهوالبيع . ( ش‎ )١1( 


.2 
00 0 8 8 زه يون 86 الاك 62 4 فى 85 هيه “اوريس ضيه هر دجن وهاه :8ه اكماة :2< ياه 8 وهر © اعرس :له 9 


المشتري ‏ فسخاً للأوَّلٍ » وهو” ل ؛ لأنه قد يَفْسَحٌ فيَرْجِمْ الراغبُ . 

فإن تمَكنّ من:ذلك”" وتَرَكا. . 'اتفسَخ. البيع + حت ل يرجم :الراغثك”"' ... 
احتيج لتجديدٍ عقده . 

واححتاد رَ السّبْكيٌ : أنه لو لم يَعْلَمْ بالزيادة إلا بعد اللزوم وهي” ميو وايجان 
الانفساخ من حينها 2 . 

وَاسْتْشْكِل بيعُه ثانياً ؛ بأن الوكيلَ لو رُدَّ عليه المبِيعٌ بعيب ٠‏ أو فسحّ البيع في 
رامس يَخلك""" بيعه ثانا . 

واعية : بفرض ذلك فيما إذا أَذْنَ له في ذلك ؛ أي : أو كان شرطٌ الخيارٍ 
له أوآالهنا :لأ ملك الموكل هنا(» لم : يَدْ ٠‏ بخلافه فيما إذا كان للمشتري. : 
نه زَالَ تم عَادَ » فكان هو”"' نظيرٌ الردٌّ بالعيب . 

إل ارده بان قولٌ المستشكل : ( في زمن الخيار ). . مرادٌه : خيارٌ 
المشتري ء فَتَأَمّله . 


)01( قوله : ( فسخاً للأول ) خبر لقوله : ( ويكون ) أي : ويكون بيعه مع قبول المشتري فسخاً للبيع 
الأول » وقوله : ( وهو ) راجع إلى البيع بلا فسخ . كردي . 

(؟) قوله : ( فإن تمكن من ذلك ) أ : هن بيغه ثانيا بأزيد . كردي . 

4 أي رمق الزيافة .الاش : ك8 ) : 

0( قوله : ( لو لم يعلم ) أي : العدل » وضمير ( هي ) يرجع إلى ( الزيادة ) . كردي . 

(0) أي : الزيادة . ( شن ::485/8) . 

)١(‏ قوله : ( واستشكل بيعه ) أي : بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها . والضمير في ( لم 

(0) و( ذلك ) إشارة إلى بيعه ثانياً ٠‏ والضمير في ( شرط الخيار له ) يرجع إلى البائع . كردي . 

(4) وقوله : ( الموكل هنا ) أراد به : العدل . كردي . وقال الشرواني بعد نقل كلام الكردي 
( ه//ام ) : ( صوابه : موكل العدل » وهو الراهن ) . 

(9) أي : بيع المرهون ثانياً . ( ش : 37/0 ) . 

. وفي(أ)و( ث)و(ج)و(ز)و(س)و(غ)و( ف)و( تغور): (يعلم)‎ )٠١( 
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جنوه د ون و 
وَمُؤْنَهُ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَاهِن » وَيُجْبَدُ عَلَيْهَا لِحَقٌ الْمُرْتَهِنِ بخ ومو اوه 


وقد يُوَجّهُ إطلاقُهم : بأنَّ زياد الراغب تُؤْذِنْ بتقصير الوكيلٍ غالباً في تحرّي 
ثمن المثل ٠‏ فنْرّلَ بيعٌه الأول7" كَلاً بيع » فلا يَحْمَاج*"' للإذنٍ في البيع الثاني . 

وظاهرٌ كلامهم هنا(" : جوارٌ الزيادة » وعليه فلا يُنافيه ما مر ؟ من حرمةٍ 
الشراءِ على شراءٍ الغير.؛ لإمكانٍ حمل ذلك على المتصرف لنفسه » لكن ظاهرٌ 
كلايهم لَه : أنه لا فرق + وهو الذي يك . 

وطليد اها أتاطوا.بها تللفا الت سم سردي ,++رعاية لق الغيرضة اوياتي 
ذلك”*' في كلّ بائع عن غيره . 

( ومؤنة المرهون ) التي تَبْقَى بها عيئه » ومنها : جر وستفظه + بوسلقيه : 
وبعداقه* ل زواتجقيفهب وده إن اسصبية؟ زنع كان دغالكا عروالةه 
فعلى المعير أو المَؤْليٌ ؛ ٠‏ لاعلى المرتهن ؛ إجماعاً . إلا ما شَذٌ به الحسنُ 


البصريٌ أو الحسنُ بن صالح , اوجطة عية.: 8 إلظقه م يركب بنفقته إِذًا كات00) 
0 


0 


( ويجبر عليها لحق المرتهن ) لا من حيث-الملكٌ-؛ لن ل ترفك سقو زرعه 


. ) أي : إذا كان الوكيل مقصراً . ق . هامش ( ز‎ )١( 

(؟) وفي(ر )و( ض ) والمطبوعات : ( ولم يحتج ) . 

إفوة اع : في د بيع الرهن الى 2 189/0 .. 

(1) والضمير في : ( بها ) يرجع إلى ( الزيادة ) وكذا الذي في : ( حرمتها ) . كردي . 

(5) أي : ما تقدم في المتن والشرح . ( ش : 87/0 ) . 

(7) وفي ( )و( ض ) والمطبوعات : ( وجذاذه ) . 

0) قوله : ( ومر ) أي : عند قول المصنف : ( وله كل الانتفاع ) . كردي . قال الشرواني 
( 37/6 ) : ( قوله : « ومر خبر... » إلخ عطف على « إجماعاً » » فكأنه قال : وللخير 
الما : 

© وفي ( ,)و( ث )و( ج )و( س ) و(غ )و( ف )و(ه )و( ثغور ) : ( إن كان ) . 

(1) سبق تخريجه في (ص: /ا7١)‏ . 


كتاب الرهن دل 


ع 6 2 ةد اا 3 ا 92 > وعاه 
وَلا يُمْنع الوَاهِنُ مِنْ مَصَلحَةٍ الْمَرْهُونٍ ؟ كفصل وحجامة : 


وعمارة داره » ولا لحقٌّ الله تَمَالَى ؛ لاختصاصه بذِي الروح . وإِنّما لم يَلرَم 
الموج عمارن. لان قي ” المستأجر يَنْدَفِعُ بشبوتٍ الخيار له ( على الصحيح ) 
ولاختصاص الخلاف بهذا لم يُفَرَعْه على ما قبله20 , و يُْنَ عنها" 
الغلاة , بل ولامن حيثٌ الحكٌ ؛ ا أن رعاية سق المرتون 
وده ل 0 فائْدَقَمَ ما للإسنويٌ 


و 
من 3 


( 
0 + يمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة ) بخلافهما لغير 
مصلحة : حفظأ لملكه + لكل "لتجيعلييا"؟ ؟ قبا الأدوزية ؛ كما أَقَادئاة) 
ميشه + الآن البؤة والدوايضة معته وتات 0 شرت الشف 


)١(‏ قوله : ( ولاختصاص الخلاف. :. ) إل إشارة 'إلئ رد اغتراضل الإشتوي + .وهو أن قوله': 
( ويجبر. . . ) حشو غير محتاج إليه » بل هو يوهم أن الإيجاب متفق عليه والخلاف إنما هو في 
الإجبار .+ .وليس. كذلك:٠.‏ فلو حذقه .:.. لكان بوث قتعم + الوتسليك )( الواقة)«تتتدقوله؟: 
( ويجبر ). . زال الإبهام خاصة ٠‏ فقوله : ( لم يفرعه على ما قبله ) يعني : لو قال : فيجبر. . 
لهم أن الخلاف يجري في إيجاب المؤنة أيضاً » وليس كذلك ؛ لأنه مجمع عليه ؛؟ كما قرره 
الشارح » فهو رد لقوله : ( وليس كذلك) . كردي . 

() وقوله : ( ولم يغن عنه ) رد لقوله :'( مواحشو) . كردي . 

() قوله : ( لما قررته ) علة لقوله : ( ولا من حيث الحكم ) . كردي . 

)5( جا اباد مواد يم أوؤلة + كردئ-: 

)0( :الالكيجر عليفع أي »: «الزاعق اعلئ مالاكز 4ق الفعطد والحجامة لمضلحة الاش : 
حمسيس جو سر ع يوا عود نس يجيت د 
عليه ) . 

)3( قوله : ( كما أفاده ) عدم الإجبار . ( ش : 80/5 ) . 

(0) قوله : ( وبه ) أي : بعدم تيقن البرء بالدواء » قوله : ( فارق ) أي : الدواء . ( ش : 
ه//ام ) . 


وكمعالجة بدواء2"7 , وقطع'") يد متأكلة : وضلعة إن عَلَبَتِ السلامة في 
القطع ٠‏ وختانٍ'"' ولو لكبير وقتَ الاعتدال؟؟ » حيث لا عارضّ به يُحَافٌ من 
الححان مع ء كاف يمل عادة قل السلون أ لا تتقصر امه القيمة .: 

وبهذه الشروط ب يُجمع بين كلام ١‏ الروضة "' وغيرها””' . 

( وهو أمانة في يد المرتهن ) فل تضمته_ إل بالتعدّي ؟ كالورويع ؛ سكير 
الصحيح :ولا يَْلَنُ الو05© َعَلَى رَاعِيِ_الَه طُنْمُه وَعَليْهِ غُرْمهُ 6" .. :ومعتى 
( لا يلع )+ ل بتاك المرعية عنة دأخر ادق ؛ أو + لا يكون خَلها يلفت :الح 
00 0 


والغلق : ضَدُ الفكٌ من عَلِقَ يَغْلَقُ ؟ كعلم يَعْلمُ:. 
وفي روايةٍ صحيحة : ١‏ الرَّهْنُ من رَاهِنِهِ 29 . أي : من ضمانه ؛ كما هو 
)١(‏ عطف على : ( كفصد ) . ( ش : 87/6 ) . 

(؟) وفي المطبوعة المصرية والوهبية ( بدواء قطع ) بدون ( واو ) بينهما . 

(0) عطف على : ( معالجة ) . ( ش : 388/0 ) . 

(1) أي : وقت اعتدال الهواء . راجع ؛ روضة الطالبين ؛( 8/ ا" ) . 

)0( روضة الطالبين ( ”/ 777 ) » وراجع « تحرير الفتاري » ( /١‏ 455-847 ) . 

)03 وفي ( أ) هنا زيادة : ( الرهن من صاحبه الذي رهنه ) . 

(10) أخرجه ابن حبان ( 5974 ) . والحاكم ( 5١/17‏ )ء. وابن ماجه ( 755١‏ ). والدارقطنى 
لعن 2 1 أن والبيهقي في ١‏ الكبير ' ( ١١171‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وروي 
مرسلاً عن ابن المسيب » راجع ١‏ التلخيص الحبير » ( "/ 44 ) . وقوله : ( على راهنه ) ليس 
في هذه المصادر . ولم أجده عند غيرهم » وكأنه بيان من الشارح . وسيأتي ما في رواية 


أخرى . 
(4) قال الشافعي رضي الله عنه في « الأم »( 47/4 ) : ( غُنْمه : سلامته وزيادته » وَمُّريُه : عَطَبِه 
ونقصه ) . 


)4( لم أجده بهذ اللفظ ٠‏ ولكن أخرجم الشافعي. في المسند (,171) عن سعيد ين المسيب يلف ؛ 
لا يَْلَنُ اله مِنْ صَاحبه الذي رَهَنه ٠‏ له ْمُه وَل ُرُْهُ» مرسلاً ٠‏ وعنه عن أبي هريرة 
مرفوعاً مثله ( 71/ ) » وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » 5 )ء والشافعي في الأم ؛- 


1 


كتاب الرهن 
عا 2 0 سس 
٠. 58‏ 7 ٠و2‏ 0 5 5 2 


عَرْفٌ لغةٍ العرب في قولهم : الشيءٌ من فلانٍ . 
ضيته ؛ لتفريطه . 

و93 إن نيد الفاح يدظلة رجا بالرهن امانة . 

( ولا يسقط بتلفه شيء من دينه ) للحديث”") 

( وحكم فاسد العقود ) إذا صَدَرَ من رشيدٍ ( حكم صحيحها في الضمان ) 
وعدمه ؛ لأن صحيجه”؟2 إن اقْتَضَى الضمان بعد القبض ؛ كالبيع والقرض. . 
ققاسدة اولع أو عدمه ؟؛ كالم 0ن والسميتاجر فريك و 
كذلك7؟ ؛ لأن إثبات اليدٍ عليه بإذنٍ المالكِ" ٠‏ ولم يَلْتَرْمُ بالعقَدٍ ضماناً . 

ا : التشبية قي أصلٍ الضمانٍ + لا الضامن" الاير كرك الْؤئك لى 
ا 2 لمولئ فامينا تكون الأجر عليه >ززفي الصحيس على تولكه و-ولا كي 


- ( 577/5” ) عن ابن المسيب . وراجع ١‏ البدر المنير» ( ٠» ) ١40/5‏ وه التلخيص الحيير» 
( */ 45 ) » وانظر الروايات التي عند البيهقي ( 5148/١١‏ 150 ) ؛ والدارقطني ( ص : 7176 
1 1 

() آي : الأرضة (<١‏ كن : 24/6 ) : 

(؟) قوله : ( ومرّ ) أي : في قول المصنف : ( ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ) . كردي . 

9 انبا انقفا 

(4:) أي : العقد. (ش : 88/6). 

(5) قوله : ( كالمرهون. . . ) إلخ كان الأولى : أن يعبر بمصادرها . ( ش : 88/5 ) . 

(7) أي : لا يقتضي الضمان بل هو مساو له في عدم الضمان . (ش : 88/0 ) . 

(1) قوله : ( بإذن المالك ) خبر ( لأن. . . ) إلخ . ( ش : 28/0 ) . 

)0غ( 1 : بقول المتن : ( في الضمان ) 4/5 

)4( : (لا الضامن ) الأولى ليظهر عطف قوله الاتي : ( ولا في القدر) : أن يقول : لا في 
ميد لت 


ا به 0 
ف 87 إل تررك ع و »ا الك يلال 9/87 ز9 ف رطا هق قمع وادوور هد ها ووه جا وان جو اه طارعا قاد اكررظ ا ودانيهه كا 5 


فيه(" الع 2 وفاسله 0 1 57 بمثلٍ - الصورىٌ 2« اق 
بالقيمة » ونحو القراض”*' والمساقاة والإجارة بالمسمّى » وفاسدها بأجرة 


المثل . 


وخَرَجَ بالرشيدٍ : ما صَدَرَ من غيره » فإنَه مضمون وإن لم يَقْنّضٍ صحيحُه 
ا 0 
َم مُسْتَننَى يسَْشْنَى من طردٍ هذه القاعدةا”) + عالق قال قاوضتك ا 2 
7 
على أن الربحَ » أو : الشمرة كلها ل . . فهو فا رولا أجرة الفزإن عه 
عاياتي 9" ؛ لآنه لوايدخل طامعا » وكذااحيث لم يطمة > كان ساقاه على غرس 
1 3 أو تعهذله 38 57 يُثمرُ فيها غالباً 2 
«ولخرري نايهن ارا بو نامدا مإيتعي فايسث جسياك النورص 


كم 
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. قوله : ( ولافي القدر ) عطف على قوله : ( لاا في الضامن ) . كردي‎ )١( 

() أي : في التعبير بلفظ مضموناً . ( ش : 89/8 ) . 

(”7) وقوله : ( بالثمن ) متعلق بقوله : ( مضموناً ) . كردي . 

40 قوله : ( وفاسده بالبدل ) من العطف بحرف على معمولي عاملين مختلفين مع تقدم المجرور ؛ 
أي : وكون فاسد البيع مضموناً بالبدل » وكذا قوله : ( والقرض بمثل المتقوم ) » وقوله : 
( وفاسده بالقيمة ) » وقوله : ( ونحو القراض. . . ) إلخ . ( ش : 44/5 ) . 

)22( وهو : كل عقد يقتضي صحيحه الضمان. . ففاسده يقتضيه كذلك . ( ش : 84/6 ) . 

)00( أي : كل من القراض والمساقاة . ( ش : 44/0 ) . وفي الوهبية : ( نعم ؛ يستثنى من طرد ) . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1/9١‏ ) . 

094 /5( :)١8+/5( في‎ )4( 

(9) الوَّدِيُ : صغار الفسيل . مختار الصحاح ( ص : 474 ) . 

. قوله : ( مقبوض ) أي : مقبوض للمالك . كردي‎ )١( 
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وما لو عَقَدَ'' الذمّة غيرُ الإمام. . فتَفْسْدُ ولا جزية ؛ حسم”" لتصرّف غير 
الإمام فيما هو من خواصّه عن الاعتداد به . 
ونوزعَ في استئناء هذه ؛ بأن القائلٌ بعدم الوجوب يَجْعَلُ ما صَّدَرَ و 
لا فاسداً ولا صحيحاً » وإتلافٌ الحره ر9 هيا مشجوقة فلو يلزن غنيم : 
وقوة “بآن أصحابّنا لم يَفْدْقوا بين الفاسدٍ والباطلٍ إلا في أبواب أربيوك؟ 
وما البق نينا »ولس عذاابعية: 
٠‏ وما الو اكع السعامز ين تسلو الع ليبق وجرا جل إلا تعبا ءِ المدّة ؛ 
تَسْتَمَكُ بذلك الأجرة فى الصحيحة دون الفاسدة .. ومن عسي( : الشركة فإن 
عمل الشريكين فيها. . لا يُضْمَنُ إلامع فسادها . 
ونُوزعٌ في استثنائها بما مَرَ أوَلا”" » ويرَةُ بنظير ما رَدَدْتُ به ذاك0© . 


65 قوله : ( وما لو عقد. . . ) إلخ عطف كقوله الآتي : ( وما لو امتنع. . . ) إلخ على قوله : ( ما 
لوقا فلغ روش 1/9 : 

0( قوله : ( حسماً ) أي : قطعاً » و( عن الاعتداد ) متعلق به . كردي . 

(0) قوله : ( لغواً ) مفعول ( يجعل ).. ( ش )2.4٠/6-:‏ . 

)5( قوله : ( وإتلاف الحربي. . . ) إلخ جواب عمن يقول : لما لم يكن العقد صحيحاً وكان كأن لم 
يعقد فتلزم أجرة مثل الدار ؛ وكولد الذي لم يعقد معه . كردي . 

(5) قوله : ( في أبواب أربعة ) يأتي تفصيلها في ( الوكالة ) . كردي . قال علي الشبراملسي 
(4/ 7587 ) : (هي : الحج . والعمرة » والخلع ٠‏ والكتابة » فالفاسد من الحج والعمرة يجب 
قضاؤه والمضيّ فيه » والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة » والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها 
العتق » بخلاف الباطل منها فلا يترتب عليه شبيء منها ) . وفي « الرشيدي » ( 7817/4 ) : 
( العارية ) بدل ( العمرة ) وهو الموافق لما يأتي في ( الوكالة ) في ( ص 5١8:‏ ) . 

6 أي : ويستثنى من عكس هذه القاعدة » وهو : كل عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان. . ففاسده 
يقتضيه كذلك . ( ش : 9*/80) . 

(0) أي : في استئثناء القراض والمساقاة عن الطرد . ( ش : 5١/8‏ ) . 

بن وخ وت )رلا ط] ودع ودتهز[ 4+ [تدلفة) ' 


و6١‏ كتاب الرهن 


-1ه 0 00 2 9 2 و و 2 
وَلَوْ شرط كؤن المَرْهُونٍ مَبيعاً لَهُ عنْدَ الحُلولٍ. . فسَدَا . 
وَهَوَ قبل الْمَحِلّ أَمَانَكٌ : و ا ا ا 


وما لو رَمَنَ”" أو آجَرَ نحوّ غاصب فَلِقَتْ العينُ في يد المرتهنٍ أو 
المستاجر : فللمالك تفتبين إن كان القرارٌ على الراهنٍ والمؤجر . 1 
صحيح الرهن والإجارة لا ضمان فيه . 
الك" . 

( و ) من فروع القاعدة : ما ( لو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول ) 
فالبيعُ من طزدها» والرهنٌ من عكسه(” ؛ لكونهم9؟» قد ( فسدا ) البي 
لتعليقه » والرهنٌ لتأقيته ؛ لأنهما شرَطا ارتفاعه”*؟ بالحلولٍ . 


وين 053" لولم يُوَقْثْ ؛ بأن قَالَ : ره قل ل اس و 
ل" . كان الفاسدٌ البيعَ وحدّه دون الرهن . لكيه 2 تشرط'فية شى مزليو ١‏ 


( و )إذا تور أن هلين الفاستين ين فروع القاغدة. اي ١‏ 
فحينئذ ( هو ) أي : المرهون المبيعٌ ( قبل المحل ) بكسرٍ الحاءِ ؛ أي : الحلول 


انهه الموج نامج ومسو بتارو نامي 
نعم ؛ بَحَثَ الزركشيٌ : أنه لو لم يَمْضٍ بعد الحلولٍ زميٌ يَتَأنَى فيه القبض 


. ) 40/5 : قوله : ( ومالورهن. . . )إلخ عطف على ( الشركة ) . ( ش‎ )١( 

(؟) كل ذلك مر آنفاً . 

(؟) قوله : ( من طردها ) أي : من فروعه ٠‏ وكذا قوله : ( من عكسها ) أي : من فروعه . ( ش : 
ه/ ١‏ ). 

(5) قوله : ( لكونهما ) متعلق بقوله : ( ومن فروع القاعدة ) وعلة له . كردي . 

)0( أ ؟ الرعن :لشن 48 

(1) أي : من أجل أن فساد الرهن لتأقيته . ( ش : ه/ 4٠‏ ) . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » . مسألة ( 417/ ) . 


“#عه 


كتاب الرهن ١0١‏ 
2 0 هه 8 ل 1 - - 201 5 . 8 6 2 
وَيَصدّق المرتهن فى دعوّى التلف بّمينه 2 وَلا يُصَدّق فى الود عِندَ الأكثرين , 

از 4" - 0 آله بير ءءء 

وَلوْ وَطِىءَ المُرْتَهنٌ المَرْهُونة بلا شَبِهَةِ. . فرَانٍِ » اسوايا عد ني العم 


تلفت . فإنه لا يَضْمَنُ ؛ لأّه الآنَ على حكم الرهن الفاسدٍ . وفيه تَأَمُلُ ؛ لأن 
القبضص يُقَدرُ فيه في أدنّى زمن عقب انقضاء الرهن مِن غيرٍ فاصلٍ بيتّهما . 

( ويصدق المرتهن في دعوى التلف ) حيثُ لا تفريط » وجَعَلَ منه' ''جمع : 
ما لو رَهَنَه طم بَلْخَشٍ”" فادّعَى سقوط واحدة من يده » قَالُوا «لآن الب ليسات 
حرزاً لذلك ( بيمينه ) على التفصيل الاتِي في ( الوديعة ) لأنه أمينٌ ؛ كالوديع . 

ا > . فالمتعدّي يُصَدَّقُ فيه" أيضاً ؛ 
لضمان القيمة © . 

يصَدق فل ) 2حوى ( الوه )إلى الاق ( عند الاكدزين”) لأنه قبس 
لغرض نفسه ؛ كالسا جرت بخلات الوديم والوكيل وساي الأمتان.» 

«(ونزاوطىء المرتهج الألة (اللبرمؤئة بل شجيلة:'..-1ز/3© الال ذا لجوان 
فج عه ولك ار انول (2ةنهه #التعوزو لزراقسنان اجنعزة نيا 
))١‏ نومك 


مع ان 306 أن يو" وافئضة , 


ويَلْرَمُه المهز إن لم تطاوغه 2 أو جَهلَتْ التحريم وعُذْرَتْ فيه80) 


)000( قوله : ( وجعل منه ) أي : من التفريط . كردي . 

(5) ابلنخشن :اياقوت, المغجم الفازسي الكبير 1785/12) 

إفرة أي : في دعوى التلف . ( ش : 11/5 ) . 

(:) قوله : ( لضمان القيمة ) متعلق لقوله : ( يصدق فيه ) أي : لأجل الانتقال من العين إلى ضمان 
1" 

(5) قوله : ( كان زانيا... ) إلخ ؛ أي : جملة فعلية ماضوية غير مقرونة بالفاء . ( ش : 
ه6١‏ ة) . 

000 قوله : ( مجرى : إن » ) يعني : جرد ( لو ) عن الزمان . كردي . 

6 الأنجزات 2 إت )الذيكوة إلا إجملة (١‏ شن ولد 

(4) أي : كأعجمية لا تعقل . ( ش : 1١/0‏ ) . 


10 

دو درا ع اكد او ف م ب 10 اف 2 اشلامة ٠‏ أو بنخنا بتادية بَعيدَة عن 
وَلا يقبّل قؤله : جهلت تخريمّه إلا أن يقرب ! واينسا + ِ 
العا 


20 1 كام متاق و2 فاه ه د ع 26 2 > 
وَإِن وَطِىء بِإِذْنِ الرَاهن . . قُبلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ النَخْرِيمِ في الأصَّحّ فلا د » 


(.ولا يقبل 'قوله.:ا:جهلت. تجرياه ) :أ <_الرنا..آو:ؤطء المَهونة ؛ لظنه 
الارتهان منيحاً للرطء ( إلا آن يقرت إسلافه ) ولم يكن مخالطاً لنا,بحيث لا يحْقَى 
عليه ذلك ؛ كما هو ظاهدٌ ( أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء ) بذلك”'2 ٠‏ فَيمبَلٌ 
قولّه لدفع الحدٌ؟ . 

ركه مهاف قذوية 0 و كما او وطقها بعبية ؛ عاذ ئها نايائم ؛ 

( وإن وطىء بإذن الراهن ) ) المالك ( .. قبل دعواه جهل التحريم ) إن أَمْكنَ 
كونَ مثله يَجَْلُ ذلك حابم فاية! في الإسص لهذا تيكختصه'. 

ما إذن راهن مستعيرٍ أو وليٌ راهن ”©2 .. فكالعدم . 

وإذا قبلَ. . ( فلاحد ) عليه » بخلاف ما لوعَلِمَ التحريم 

ولا يُعْتَدُ نا" لبساة ] جووسطلة علا :97 ان كد رك ل رضن يعي 


0 أقوله: :+(ابذلك ) أي:»: بالتحريم ؛ يعني : الاعتبار بالعلماء هنا : من يعلم تحريم وطء 


المرهونة . كردي . 
20( ب وا ا روم العو عد براي سيد 
8 أآأي. بسو الإكراة . لق : ة/ ل ).. 


() قوله ونام : على مسلم مخالط لنا ؛ لأن التحريم بعد الإذن قد حَفِيَ على 
عطاء وطاووس وحتى ذهبا إلى الجواز » فلما خفي عليهما مع أنّهما من علماء التابعين. فلا 
يبعد خفاؤه على عوام الناس . كردي . وراجع ١‏ نهاية المطلب » ( 45٠/0‏ ) . (17/5١1)ء‏ 
وة البدر المنير » ( 6//ا*1 ) . 

(5)* وفي(10) وان )وات )ءؤ(ث )نول ج):و(خ) و( ) ولاز ودس )ترلاض 6و( ظ) 
و( ف ) و( ه ) و( ثغور ) والمطبوعة المكية لفظة : ( راهن ) غير موجودة . 

(7) وفي ( س ) والمطبوعة المصرية : ( يغتر ) بدل ( يعتد ) . 

(0) قوله : ( لما مرّ) في ( القرض ) عند قول المصنف : ( إلا الجارية التي تحل للمقترض ) . 
كردي . 


كتاب الرهن ١0‏ 
وَيَجِبُ الْمَهْرُ إن أكْرَهَهًا » وَالْوَلَدُ حر نَسِيبْ » وَعَلَيْه قِيمتُهُ ِلرَاهِنِ . 


52310000 2 4 10 
الم د لمح وي ا ار ا ا 


فهي شبهةٌ ضعيفةٌ جدّاً فلا يُنْظَرُ إليها . 

( ويجب المهر إن أكرهها ) أو عَذْرَتْ بنحوٍ نوم أو جهلٍ ؛ لأنه”'' لحقّ 
الشرع “ فلم يُوَدّد فيه الإذن ؛ ومِنٌ ته وجب المفوضة بَالدخولٍ + أما إذا طَاوْعَية 
غير معذورة. . فلا مهرّ لها . 

( والولد ) عند قبولٍ قوله في جميع ما مَّرَ ( حر نسيب ) للشبهة ( وعليه قيمته 
للراهن ) المالكِ » وإلاّ. . فللمالكِ ؛ لأله قَوّتَ رق عليه . 

( ولو أتلف ) بغير حقٌ » أو تَلِفَ تحت يدٍ عاديةٍ ( المرهون بعد القبض وقبض 
بدله ) أو لم يُقبضل ( 1 سايم لضم امسا 
ابتداءً ؟ لقيامه مقامّه » ولأنه يه يَُْمَرُ في الدوام ما لا يُْتَفرُ في الابتداء » ويُجْعَلٌ بيد 
كان الأ وض" 

نما اتاج بد الموقوف المتفب إلى شراء له به"» ؛ لان القيمة لا بصخ 
وقفُ عينها » بخلافف رهنه”" » وَاحْتّاج 
اشْتّرِيَ بعين قيمتها » أو بما في الذمَةٍ 3 بنجها < لأن الرففب يتسقة ملل الواكل ) 
وتوا زيوة؟© ليان المسؤقودوغيرة! افا ريط إل أكلهب. 


واتلاف يعفى السرهون كذلك ٠ن‏ 


و . 5 2 5 
ل لونشاء ءِ وفف ) دون بدل اأضحية 


. ) 11/0 : قوله : ( لأنه. . . ) إلخ ؛ أي : وجوب المهر . ( ش‎ )١( 

(1) قوله : ( مثله به ) أي : مثل الموقوف المتلف ببدله . ( ش : 99/6 ) . 

(0) قوله : ( بخلاف رهنه ) أي : رهن عين القيمة . كردي .. 

(18 أ ؟ المؤقرفكه 37/35 6 

(0) أي : في الوقف . ( ش : 95/5 ) . 

. ) 41/0 : أي : كإتلاف المرهون ؛ فيصير بدله رهناً مكانه من غير إنشاء عقد . ( ش‎ )١( 


نعم ؛ إن لم تَنقْصْ قيمتّه ؛ كقطع مذاكيرء'"© ٠‏ أو نَقَضَّتْ ورَادَ الأرش على 
نقض القيمة . . فار المالك بالزائد؟؟ . 

ولوااثلته [السرفيرة . كالسا عت علطي 0 إررلة مووز نا كما 
هو ظاهة 4 إذافائدثه : صونه عن تعلى الغرمافيه.. 

وَيَشْمَلٌ كلاقه0*؟ : ما لو كان المتلث “هق الراهن © .لكن: تحث. الرركسئ 
وغيده : أن بدلّه عليه لا يَصِيدُ رهناً قبل قبضه . 

وعليه لا يكف مجرّد قبضه ٠‏ بل لا بدّ من قصدٍ دفجه عن جهة الغرم ؛ كسائرٍ 
الديون ؛ أي : نظيرَ مامَبً'؟ في قيمةٍ العتيق » كذا ذكرة في موضع من 
« الخادم » » وَنَاقَضَه بعده بقليلٍ فقَالَ : لا بد من قبضه وإنشاء عقدٍ الرهن . 
وعلله بمالية تت 


نَقَمنَ ذلك كلّه في مبحث العتت ١‏ فَقَالَ : سَبَتِي لنا خلافٌ في الإتلاف 
الحسيٌ من الراهن أو أ- جيه هل يكون زعا أو لا ٠حتى‏ يتعيو بالقبض ؟ 
بجياة :2 أصالهما في" الروفية 910310114 5 أييء أعذا بإطلاق غياريها , 


قوله : ( مذاكيره') أي : ذكرة وأنثيبه .. كردي ". 

(1) قوله : ( بالزائد ) أي : بجميع الأرش في الأولى ٠‏ وبالزائد في الثانية . كردي . وراجع 
« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 744 ) . 

(') راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 9/88 ) . 

)0( أي : فلا يقال : يلزم منه أن يثبت للشخص حق على نفسه . ق رحمه الله . مج . هامش 
: 

(5) وفي بعض النسخ : ( وشمل كلامه ) . 

(7) قوله : ( نظير ما مر ) أي : في الفصل الذي قبل هذا . كردي . 

(0) وفي (أ)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ز)و( س)و(ظ)و(غ) و( ف )و( ثتغور): 
( الأجنبي ) .. 

(4) روضة الطالبين( 78/7 ) . 


52 


ثم قال" : وهذا يجب جريائه في القيمة إذا وَجَبَتْ على الراهنٍ بعتت 
المرهونٍ » فإنْ حَكَمَْا بأنّها مرهونةٌ وهي دينٌ قبل استيفائها. . اسْتضْحِب ١‏ 
وإلآ. . لم تَصِرْ رهن إلا بالتعيين . انتَهَى ملخصاً . 

وجَرَى شيخنا في « شرح الروض » في قيمة العتيقٍ على أنها لا تصِيرُ رهناً إلا 
بالقبض » وكذا هنا'"' » إذا كان الجاني الراهنّ . 


وفردق” ”" بأنه لا فائدة للحكم ايف 9 فينو بأنه رهةا + جخلام فى كه 
20 - 
6 َ 


مر 


وناقضّ ذلك في « شرح منهجه » فجَرَى ثم على ما م عن السبكي”" . وهنا 
على الإطلاق . ة فق بِينَ الراهن وغيره!) ' 

وهذا هو الأوجّهُ ؛ لأنّ سبقَّ الرهن اقْتَضّى وجوب رعاية وجوده لوجودٍ بدله » 
َم ين وجوده في الذمةٍ الحكمْ عليه بالرهنية ؛ ليم التوقٌ المقصوة . 

وقرقها*؟ المذكوق ممنوع ٠‏ ابل اللحكم .عليه بالرعيظة في ذقة الراهن هنا 
وتك(* 2١‏ فائدة أي فائدة وه :: أنه إذا قات ولك له إلا قد القيمة ؛ ان نا 


(29 أي : الزوكشى لاش 297/07 + 

)م( أي ”في قيّنة التعلك »لخن :288/01 . 

9) قوله : ( وفرق ) أي : بينه أي : الراهن- وبين غيره ٠‏ كردي .. 

(1) أن : على يدل المتلف. : (ش : 0517/0 . 

(4) أي : حال كون ذلك البدل في ذمة الراهن . ( ش : 91/0 ) . 

(59) أمشْ المظالب 411/1795719) : 

(10) أي : من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق . ( سم : 97/0 ) . 

.) 908٠ 549١/5 ( فتح الوهاب‎ )4( 

)0( أي : فرق الشيخ في « شرح الروض » . ( ش : 915/80 ) . 

)١(‏ وله .:) (هنا) أى : في بدل المتلف . وقوله : ( ثم ) أي : .قيار ليق ,لشن 
ا" 


١‏ كتاب الرهن 


وَالْخَصُمُ فِي الْبَدَلِ الوَاهِنُ , فَإِن لَمْ يُخَاصمْ . : لم يُخَاصِمٍ الْمُرْتَهِنُ في الأصّحّ ْ 


بأن ما في ذمّتِه!'' رهنٌ. . قَامَ ما حَلَمَه مقامّه ؛ فيْقَدَمُ به المرتهنُ على مؤنٍ التجهيز 
يقي الغزماو + وإلا!؟4.: دمن مون التجهبز : وَاسْتوّى هو والغرماء : 

وكأن الشيحَ ظَنَّ انحصارّ الفائدة في عدم صحَحةٍ إبراء الراهنٍ ازا ممما ف 
ذميه ٠‏ وهذا لا يَنّى إذا كان الجاني هو الراهنَ , ََثْ منحصرةٌ في ذلك كما 
عَلِمْتَ » فاتَضَحَ ما قَوَ و2201 ع كأكله". 

( والخصم في البدل الراهن ) إِنْ كَانَ مالك أو وليّه » وإلأ*2. . فالمالك » 
ومع كونه الخصم فيه لا يَقِْضْه » وإِنّما الذي يَقْيِضْه المرتهنٌ أو العدلٌ وإن مُنِعَا من 
و و و ا لم يخاصم المرتهن في 

لى مرحو كعر واس ارما 1 

ومحل ذلك كله ©“ حيكة لم يكن المتلف الراهن + وإلا كذ طايه المرنية؟ 

نم ريت شارحا قال : والناني” : يُطالث0* ؟ كما لى كان الخصِة هو 


د د نر 


. 000 


)10( في ( ب ) و( خ )و( د )و( ه )و( ظ) :( الذمة ) . 

(؟) أي : إن كان له أكثر من قدر القيمة . هامش ( و ) . 

(5) قوله : ( الجاني ) مفعول الإبراء المضاف إلى فاعله . ( ش : 91/0 ) . 

(4) أي : في قوله : ( وهذا هو الأوجه ) . ( ش : 91/5 ) . 

0( أي .+ بن كان الراعن سععيرا ؛ (انقن :4/8 . 

)5( وفي ( أ) و( ت )و( ث )و( ج )و(غ )و( ف )و( تغور) : ( مستعير ومستأجر ) . 

0) أي : مقابل الأصحّ . ( ش : 45/5 ) . 

(8) عبارة « نهاية المحتاج » ( ١88/4‏ ) : ( والثاني : يخاصم ؛ لتعلق حقه بما في الذمة ) أي : 
يخاصم المرتهن إن لم يخاصم الراهن . 


كتاب الرهن 


فلؤْ وَجَبَ قِصَاصٌ . . اقْتَصّ الرَاهِنٌ وَفَاتَ الوَهْرُ » 0000 


وممًا يُصَرّحّ به قول 0 من الشراح :.محلّ ذلك”'" إذا تَمَكنَ الراهنُ مِن 
المخاصّمةٍ ٠‏ أمَا لو بَاعَ المالكُ العينَ المرهونة . 0 
كما أَفنَى به البُلقينينٌ » وهو ظاهه”) ٠‏ انتهى 

ووجة عدم تمكنه'”' من المخاصمة عر :]آنه يدعي حقاً لغيره*؟ و 
المراتينٌ ون فلم, يقبن نه علق أن بيعّه فكذات دعوا,؟ , 

وإذا ثبنّتِ المطالبة للمرتهن هنا . . ففي مسألتّنا ‏ وهي : ما إذا كان المتلفٌ هو 
اللالقطااء تا 

ويبحث 6 : أن الراهنَ لو غَابَ وقد عُصِبٌ الرهنٌ. . جَارَ للقاضي أن يَنصبَ من 
يدعي على الغاصب ؛ لأن له"' إيجارٌ مالٍ الغائبٍ لثلا تضيع المنافعٌ » ولأنَا نَعْلَمُ 
أن الغاقل يوضئ بحفم ال 0 , 


( فلو وجب قصاض ) :في نفس المرهون المتلف ؛ كالعيد '( .. اقنَضْ 
الراهن ) المالكُ إن شَاءَ » أو عَمَا بلا مال( وفات الرهن ) لفواتٍ محلّه بلا بدلٍ . 


أمّا إذا وَجَت”*2 في طرفه. . فهو”''' في الباق باق بحاله . وله العفو مجاناً . 
ولا يحبر على قودٍ ولا عفو . 


)رات :لحلاف :تن دارقة ). 

)2( ند 

02 الراهن *(سن _ - 15 : 

)5( مب 

(5) ليس بلازم ؛ إذ قد يدعى الملك . ( سم : 15/5 ) . 

(1) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الإقرار بإذنه . ( ش : 15/90 ) . 
(0) أي للقاضى .. ( فى :2547/8 : 

()- قوله : ( يحفظ ماله ) بكسر اللام بقرينة المقام 2( كن -: 14/9 6 , 
(9) أى القساصض - ( كن : 98/4 ) .: 

(13)اي + اليهن .ذا كن : 80/86 ) : 


١4‏ كتاب الرهن 


ل س تدع اسك مه آنه ا 1 م 0 الع و ع2 
فإن وَجَبَ الْمَال بِعَفُوه أو بجتايّة خَط. . لَمْ يَصحَّ عَفْوْهُ عنهُ ٠‏ ولا إِبْرَاء المزتهن 


وَلدَ يَسْرِي الوَهْنٌ إِلَى زيَادَتِهِ اْمنْقَصِلَةِ ؛ كَثَمَرَةِ وَوَلَدِ » فلؤْ رَهَنَ حَامِلاً وَحَلَّ 
لجل وَعِيَ حَاِل. ٠‏ بيعت » فَإنولدنة . بِيمَ معَهَا ِي الأَظْهَرٍ » وَإِنْ كَانَتْ 
حَامِلا عند ايع دُونَ اَن . . فَالوَلدُ َس بِرَهْنِ في الأَظْهَرٍ . 


( فإن وجب المال بعفوه ) عن القودٍ عليه ( أو ) بجنايةٍ على نحو فرعه ٠‏ أو 
( بجناية خطأ ) أو شبه عمدٍ ( . . لم يصح عفوه ) أي : الراهن ( عنه ) أي : 
المالٍ الواجب ؛ لتعلتٍ حقٌ المرتهن به . 

( ولا ) يِصِحٌ ( إبراء المرتهن الجاني ) لأنّه غيرُ مالك » ولا يَسْقْطٌ بإبرائه حقّه 
من الوفقة ء إلا إذا اشتطدييياة . 

( ولا يسري الرهن إلى زيادته ) أي : المرهون ( المنفصلة حوبيمة 
وبيض ؛ لأنّها أجنبيّةٌ عنه » بخلافٍ المتصلةٍ ؛ كسِمَنٍ وكبرِ شجر'" 

( فلو رهن حاملاً وحل الأجل وهي حامل ) أو مَسّتِ" الحاجةً لبيعها قبل 
الحلول ( .. بيعت ) كذلك ؛ لأنّه إِمَا معلومٌ أو صفةٌ تابعةٌ » وعلى كل منهما 
يَشْمَله الرهنٌ . 

( وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر ) لما ذكِر”؟؟ ( وإن كانت حاملاً عند البيع 
دون الرهن. . فالولد الس برعن في الأظهبر ) لذو بعله 6" وهو يمرل 
المنفصلة ؛ لأله يُعْلَمُ ويُقَابَلُ بقسط من الثمن » ولا تبَاعٌ حتى تَضعَه ؟ لتعذّر 
استثنائه والتوزيع عليه وعلى الأم ؛ للجهل بقيمته . 


. ) 16/8 : أي : حقه من الوثيقة . ( ش‎ )١( 

(؟) وفي ( د ) والمطبوعة المصرية : ( شجرة ) . 

(0) عطف على ( حل الأجل ) . ( ش : 48/0 ) . 

(5) أي : في قوله آنفاً : ( لأنه ما معلوم أو صفة. . . ) إلخ . 


كتاب الرهن ١8‏ 


يان الراهنٌ في بيعها وتسليم الثمن كله للمرتهن. . جَارٌ 
بِيعها ؛ كما نصنّ عليه في « الأمٌ »20 . 

وماق جز وتران ميجن لفاو رين وليه ]ذاه ايع 1ه اعيووي 
المتشكن: الإوشفرقة ال وا رتكا ف بيس بق انا رذ« تعلق با لفقل دن 
ثالثِ بفلس أو موتٍ أو وصيّة به(" . 


( فصل ) 
في جناية الرهن 
إذا ( جنى المرهون ) على أجنبيٌ بما يُوجبُ القودّ في نفسٍ أو طرف . 
ولا يُنَافيها"2 قوله : ( بَطلَ ) الموجبٌ للشارح إيثارَ الأوّل0 ؛ لِما يَأنِي*2 في 


. ) 10/5 : استدراك على قوله : ( ولا تباع. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(؟) وفي بعض النسخ : ( لو سامح الراهن ) » والمثبت هو الموافق لعبارة « الأم » : ( 70١/5‏ ) : 
( فإن سأل الراهن أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن. . فذلك له ) . 

6 الأمز )6 

(8)» قوله : (اومن هدا)) أي : من نض 37 الام » + كردي ؛ 

() وقوله : ( مامرّ ) أراد به : قوله : ( لتعذر استثنائه ) . كردي . وراجع كلام الشرواني ( 0/ 46 
5 )فى المراد ب( ما مرٌ) . 

(3) أي : بالحمل . هامش ( ك ) . وراجع ١‏ المهمات 6( 1759/0) . 

0) فصل : قوله : ( ولا ينافيه ) أي .: لا ينافي القود في الطرف. . قوله الاتى : ( بطل ) . 
و( الموجب ) صفة القول ؛ أي : قوله الذي أوجب على الشارح ( إيثار الأول ) أي : القود في 
النفس . كردي . 

(8) كز الراغبين 3115/10 1اء 

(9) وقوله : ( لمايأتي ) دليل لعدم المنافاة . كردي . 


كتاب الرهن 


دم الْمَجْنِنُ عَلَيْهِ » ٠‏ فإِنِ اقتَصنّ أَوْ بيع لَهُ. . بَطَلَ الوَهْنٌ » وَإِنْ جَنَى عَلَى سيد - 


خا 


معناه”'' » بل ظاه”'2 قوله : ( دم المح عليه ) ء رندله : ( اقتصصّ ). 


دلو كن ماني عيرم رعو جني الطامةل أو تحت يده”' تعذياً . وإلا.. 


لجان الي لإا قدم المجني عليه ) لتعلّقٍ حقّه بالرقبة فقط وابفلو كه 
انوي اوكر وس يت 1715-17 

( فإن اقتص ) مستحقٌ القودٍ » ويصحٌ هنا ضهٌ التاء » بل هو الأولى على 
ما يَأ تي" ( أو بيع ) المرهون ؛ أي : ما يَف بالواجب من كله أو بعضه ( له ) 
أى #,لسكدة ؛ بآن وَجَتَ لدامال ابعداء أو بالعفر .. ٠‏ بطل الْرَعنُ 6 فيما قات 
بقودٍ أو بيع » ما لم تَجِبْ قيمتّه ؛ لكونه تحت يدٍ نحو غاصب ؛ لأنها رهنٌ بدله . 
فلو عَادَ تملك الراهن . . لم يَعد الرهَن . 

( ون جتى ) المزهون ( عَلى سْيدَه ) فقكلة' أو قطعَة( فاقتضن ) بغي ناته + بآن 
افْعَصصّ سيّدُه في نحو القطع . أو وارثه في القتل » ذه فضمُّها المفيدٌ لذلك أولى من 
فتجها الموهم لتعين الأوّلٍ » فَرَعَمُ تعيّنٍِ الفتح وَهُمْ . 


)00( وضمير ( معناه ) يرجع إلى ( بطل ) . كردي . 

)2( قوله : ( بل ظاهر ) مبتدأ » وقوله : ( الثاني ) خبره . كردي . 

2 مراده ب( الثاني ) : الحمل على موجب القود في الطرف . ( بصري : ١١57/7‏ ).. 

(4:) وقوله : ( ولم يكن ) عطف على ( جنى ) أي : إذا جنى المرهون ولم تكن الجناية بسبب أمر 
غير المرهون والحال أن المرهون يعتقد وجوب طاعة الآمر ٠‏ أو لم يكن تحت يد الغير » وإلاّ ؛ 
بأن كان بأمر الغير » أو كان المرهون تحت يده. . فالجاني. . . إلخ . كردي . 

زه): أى : ( الغير ) عط على قوله' : ( بأمو غير )- لشن ؛ واركهة )ب 

(7) قوله : ( فالجاني الغير ) مبتدأ وخبر ؛ يعني : يجب عليه القصاص أو الدية . كردي . 

6 اللي فى شرح 4 فافض 14 (كن وميه . ١‏ 

(4) أي : المجني عليه . ( ش : 9/8 ) . 


كتاب الرهن ١7١‏ 


بطل . وَإِن عُفِيَ عَلَى مَالٍ . . لَمْ يقي عَلَى الصّحِيح فَيَبِقَى رَهْنآ . 


ولا يَلَرَّهُ غليهما خدثة لطي ؛ لأنه يَكْفي2"7 تقد تقديره ؛ لدلالة السياق 
عليه » ولا على الفتح”" تعيّنُ الاقتصاص بالنفس ؛ كما هو واضحٌ ٠‏ خلافاً لمن 
الاو ع إن الموكلّ اقْتَصنّ . 
- تظل )الوح فيا و5 قَمَ فيه القودٌ ؟ لفواتٍ محلّه بلا بدلٍ . 
الس ير ل 0 


في وارثه قولانٍ ( على مال ) أو كَانَتَ الجنايةٌ خطأ مثلاً ( ٠.‏ لم يثبت على 
الصحيح ) لأن السيدَ لا يَنْبْتُ له على عبده مال ابتداءً ( فيبقى رهناً ) لازماً كما 
كا 


دك . م ب ع اده 1 59 
زا و 2110 يسم في الدوام ما ايع فى الابتداء 5 


أو 055 الموزك أو قنه أو المكاتت غير عمد أو عمد وعفا السيّد على 
عالت كلك , 


)١(‏ أي : لا يلزم على الضمّ أو الفتح حذف لفظة : ( منه ) بعد قول المتن : ( فاقتص ) . وراجع 
« تحرير الفتاوي »( 849/١‏ ). 

(؟) قوله : ( لأنه يكفي. . . ) إلخ في ملاقاته للويراد نظر ؛ والظاهر : أن يقال بدل ما قبله : 
ولا يضر لزوم حذف منه ؛ لظهور ملاقاة ما ذكر له حينتذ . ( سم : 98/6 ) . 

() قوله : ( ولا على الفتح ) عطف على قوله : ( عليهما ) . ( ش : 18/0 ) . 

(:) وفي (ت)و( ج)و(خ)و(د)و(ر)و( س)و( ضص )و( ظ)و(غ)و( ف)و( ثغور) 
والمطبوعات : ( الرهن ) من المتن . 

(0) أي : الرقيق المرهون . ( ش : 98/0 ) . 

(9) أي : للسيد على العند. - انتهئاع شن 1( ش: :694/611 

(0) قوله : ( ولا يسقط ) أي : المال عطف على ( يثبت. . . ) إلخ . ( ش : 98/5 ) 

(4) عطف على قوله : ( جنى. . . ) إلخ . ( ش : 98/85 ) . 

(9) أي : يثبت المال للسيد على العبد » فيبيعه فيه إن كان مرهوناً . ( ش : 48/0 ) . 


بذ كتاب الرعن 
إن قثّلَ مَرْهُونا سيد عند آحَرَ فَافْقْصّ . . بَطلَ الَهْنَانٍ . 
وَِن وَجَبَ مَالَ. . تَعَلَقَ به حَقُّ مُرْتَهن الْمَيٍ َيْبَاعٌ وَتَمَنَهُ رَهْنٌّ » وَقِيلَ : يَصِيرُ 
رَهْناً : يكب ولوق ون بد وده من وهر مدن و موعن شه كبو إل ور مخ روه 


لدف كليو ] وص سيط أرق" ممالسط 1 

. . بطل الرهنان ) أي : كلَّ منهما لفواتِ محلهما 

( وان :وجب مال ) ابعناء''؟ أو يعقق وإن لم يَطلْئِِ المرتهنٌ ‏ . تلق )6 برقة 
القاتلٍ » وحيتئذ يَتَعَلّنُ ( به ) أي : بهذا المالٍ المتعلّق برقبةٍ القاتلٍ ( حق مرتهن 
القتيل ) لأن السيدَ لو نلف الرهن. . عَمَ قيمتّه للمرتهن » فإذا أَنْلقَه عبده. . كان 
تن الغرع به أوليب فالوجوبٌ هن'"" ؛ رعايةً لحقٌّ الغير وإن اسْتَلَرَمَ وجوب 

شيءٍ للسيدٍ على عبده . 


سيرع كدان طلت ريت منية م القتيل وأَبَّى الراهن » وكذا عكسه . لكن 
كما وسّادى الوحت فبمث” '" أو زَادَ ( وثمنه ) إن لم يَزْدْ على الواجب » 
للا فقدد الواجب .هته ل رعين ).من غير [نشاء عقيل 4 نظي ما جنك 1؟, :لأ حِقّ 
لرتهن القنيل في عالية العبل القائل لا في عينه و .ولك قد كزبة فيه راغت فرق 
يها" مرتهٌ القاتل . 1 

( وقيل : يصير ) نفسّه”"' ( رهناً ) أي : من غير عقدٍ على ما اقْتَضَاه سياقه » 


)1( أي : بجناية خطأ أو نحوه . نهاية ومغني . ( ش : 98/8 ) . 

)0 قوله : ( فالوجوب هنا. . . ) إلخ ؛ يعني : وجوب المال هنا على العبد يستلزم وجوب شيء 
للسيد على عبده . لكن لا يلتفت إليه لأجل رعاية حق المرتهن . كردي . 

03 قوله :7 وضارى الوابتب قيمته ) عطف على !7 ظلب بيعه ) .: كردي ,. 

40 أله ( على ماامى 4 يعن قرل التفييك 1 سيان وهنا )تيد د ع 

)0( أي : بالزيادة المفهومة من ( يزيد ) . ( بصري : ١١5/75‏ ) . ْ 

(5) آي #انفس العد. ..( شن :5/6 


كاب الرمن 1 
واغتّرضَ لتقل ل ليد مرنون القتيل ولا يُبَاعٌ ؟ إذ لا فائدة في البيع » 
ا - الثاني 1 


أ إذا تقَصَ الواجبُ عن قيمةٍ القت . . فلا يبَاعٌ منه إلا قدرّه فقط إن أَمْكَنَ ولم 
ينص بالتبعيض » وإلآ(* . 5 بِيعَ الكل » والزائدٌ لمرتهن القاتلٍ . 

لاتق نّ الرافنٌ والمرتهتانٍ على النقل . . نْقلَ » أو الراهنٌ ومرتهنٌ القتيل 
على النقلٍ وأَبّى مرتهنٌ القاتل إلا البيع. . لم يجَبْ ١‏ 

وبَحَثُ فيه الشيخان”" أن مقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب. . أنه 

وَعَنَ الأول المتغوال: كان سبتٍ عدم النظر لذلك التوقم أل يلنك رتك 
عق بفرَضنْ عدم الزياذة حتى فِرَاعَئ280 + إذ الأصلّ عدم 0 '. بخلاف مرتهن 


القتيل فيما م2"''") : 


.)99/80 : أي :ما اقتضاه سياقه . (ش‎ )١( 

(؟) تفريع على المتن . ( ش : 194/8 ) . 

() أي : التعليل بعدم الفائدة . ( ش : 14/0 ) . 

آل ذ قوقه + ل( ولآنه قديريد. . )إلخ .(شكنه/44) : 

(4) أي : وإن لم يمكن التبعيض أو نقص به . ( ش : 98/8 ) . 

() قوله : ( لم يجب ) أي : لم يجب المرتهن . كردي . وعبارة الشرواني ( 44/6 ) : 
مرتهن القاتل ) . 

(0) الشرح الكبير ( 5/ 570 ) » روضة الطالبين ( ؟/ 744) . 

)0( يا 

(9) أي :حقه ..( ش.: 56/6 ). 

(١٠)أي‏ 00 و20 

: قوله : ( يخللاف مرتهن ع القتيل ) فإنّه يجاب ؛ لأن حقه ثابت ( فيما مر ) وهو قوله في شرح‎ )١١( 
. فيباع إن طلب بيعه مرتهن القتيل ) . كردي‎ ( 


١‏ عباترمن 


إن كان مَرهُونينِ عد شَسخْصٍ بدن وَاحٍ. 5 تقصس: الوئيقة 3 َو بِدَيَْيْنِ وَفِي تَقَلٍ 
الوشيقة غوضن: تقلت 


ويك سايأتى قيما لو كلت الرإزية؟ لخر اقح اكد بالمزدهد والغراة نيما 
رجاءَ الزيادة » وهو صريحٌ فيما فرقتُ به . 

( فإن كانا ) أ :-القاتلٌ.والمقتول.( مرعونين عند شخ ) أو أكدز:( بدن 
اعد يم ودين نا افد د يد ٠.‏ نقصت ) 

بفتح النوتٍ والصاد المهملَة ( الوثيقة ) إذ لا جابرَ ؛ كما لومَاتَ أجَدُهما . 

ارو ا لاوس الى وس ماق لاد فيه الس ل وى فل 
الوئيقة ) يه1"؟ إلى دين القتبل ( غرطن ) أى : فائدة للمرتهن « انقلت 4 بأآن 
يبَاعَ القاتلٌ فيَصيرٌ ثمنه رهناً مكان القعيل9؟ . 

وبحيث ل رضن ع بأن 1 امنا تأجل م 00 والتقيتد قممتءًا 
مأ إذا َلك أحدهما ل الخو قل ؛ لأنه إن كَانَ ؛ الحاكُ دين 001 
ففائدثه : الاستيفاءً من ثمن القاتلٍ حالاً : أو دينَ القاتل. . ففائدثه : تحصيل 

هاه- ا 
الوثيقة بالمؤجّلٍ والمطالبة حالاً بالسناذ” 


وع 


وكذا لو تأجّلاً وأحدهما أطول أجلاً . 


وما إذا'"" اخْتَلَهَا قذراً وتّسَاوَتْ قيمةٌ العبدَيْنِ » أو كَانَ القتيلٌ أكثرٌ قيمةً ؟ فإِنْ 


. ) 44/8 : أي : من أنه المجاب دون الغريم . ( ش‎ )١( 

. ) وفي (ت )و( د )و( س )و( ض )والمطبوعة المصرية والمكية : ( يتعلق‎ )١( 

إفرف أي ««بدين القائل .القن : 44/6 ). 

(54) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 795 ) . 

(ة )نأي :ابأداء دين القائل عن غين المرعوة "( شن ترفا/ 14 ) . 

)3( قوله : ( وما إذا ) في المواضع الثلائة عطف على ( ما إذا ) في قوله : ( بخلاف ما إذا. . 
إلخ . كردي . 
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كَانَ اليل مرهوناً بالأكثر. . فله التوثَقُ بالقاتل ؛ لِيَصِيرَ ثمئه مرهونا بالأكثر أو 
بالأقلّ » فلا فائدة فى النقل . أو بجا" راتكلناءقيمة أبشا.. فكاختلاف 
القن و,ولاً”". .قلا غرضيّ . 

وها إذا اخْتَلقَتْ قيمة العيدتن 4 خإن كان الأكنة القائل . .. تقل منه يقدى قيمة 
القنيل إلى ديئه + أو العتِيلٌ أو مساوياً. . فلاتقل . 1 

وما ذا كان بأسد ها" هناي” » قطلت البزتهرة نقل الرئيقة من الدين المفسيرن 
إل الآخر » ليخصل له العوثق فيهما. . كإنء كاك 4 كما افتشاء كلامهع . 

وحيث لا نقلّ فقَالَ المرتهنٌ : لا آمَنُ جنايته مرَةٌ أخرى فتُؤْحَذْ رقبتُه فيها . 
فبيعوه وضعُوا ثمته مكاته.. لم يُجَبْ على أحدٍ وجهِيْنِ يَنّجَهُ ترجيحٌه ؛ كما 
انتضاه النْعِنٌ وغيةه. و لأن الأصِلّ خلاث ذلك : قلي كاعد اعرف الحامل 
على البيع . 

( ولو تلف ) المرهون ( بآفة ) سماويةٍ » أو بفَعل من لا يَضْمَنُ ؟ كحربيٌ . 
وكضرب راهن له بإذنٍ المرتهن ( . ٠‏ بطل )الرهن 4 لفواته.. 

وق :آنل" لى الشخوق تكال ب حاة عند وآن المرعوة المنصري قن 


وإن تَلِفَ بآفةٍ » فالرهنُ باق في بدله . 
( وينفك ) الرهنٌ ( بفسخ المرتهن ) وإن أَبَى الراهنٌ”"" , لا عكسّه ؛ لجوازه 


(41) عطق على قولة : (اقدرا) (١...‏ كن 2/07 4ق 

(7) أي : بأن استويافي القيمة . ( شن : .1)١1١٠١/0‏ 

() يعت : ينين القاتل . 2ش )5١/6:‏ ؛ 

)5( الإشارة إلى ( جتايته مرّة أخرى )1 . .امش (:2) .. 

(5) قوله : ( ومرّ أنه ) أي : في شرح قوله : ( أو تخمر العصير ) . كردي . 
)3( أي : من الفسخ . ( ش : .)1١١١/8‏ 


وي" ردن 


وَبالْبرَاءَة مِنَ الدّيْنِ ٠‏ فَإِن قي شَيْء مِنْة . . لَه ينك ث شيْءٌ من الرّهنٍ . 


من جهته دون الراهن . 
نعم ؛ التركة المرهونةٌ بالدينٍ لا د 06 تنْقَكُ بفسخ المرتهن ؛ لأنْ الرهنّ لمصلحة 
ايا ني فنع اد وجه كَانَتْ ولو بإحالة المرتع تهن"؟ على 
الراهنٍ . 


2 ا و 00 ٠‏ بز 
ال رم نيه 
- وه 4 2 ع و م راس 2 
وإنما لم يَعْدْ ضمان غاصب أَذنْ له المالك في البيع م لان 
الغصبّ الذي هو سببُ الضمان لم يَعْدْ ؛ أي : مع تضمّن إذنه له في البيع”*' براءته 
من ضمانه . 


وبه يُفْرَقُ بينه وبينَ وكيل بَاعَ ما تَعَذََّى فيه » نُوّرُدٌ إليه بالفسخ : 
( فإن بقي شيء منه ) أي : الدين ( ب فن الرهن ) إجماعاً ؛ 


3 


1ه ولبقة على كل زر '' من الدينٍ ؛ من 0 3 0 جز .2 ل 


00( قوله : ( بإحالة المرتهن ) أي : إحالته لغريمه على الراهن . كردي . 

(9) قوله : ( ولو اغناض ) أي : 00 الرافن شيئا عن الدين . كردي .. وعبارة: الشرواتي 
1١/6 (‏ ) : ( قوله : « ولو اعتاض " أي :: المرتهن عيناً عن الدين ) . 

(*) بتلف المبيع قبل القبض . ( ش : ١/0‏ 00 

(5) أي : إذن المالك للغاصب في البيع . هامش ( ك ) . 

(8) "آي : لكل جرموى إلغ : لش :11/6 

() أي : من أجل أن كله. . . إلخ . ( ش : ١٠١١/0‏ ) . 

)0ع( 1 : أبطل الرهنّ شرط: .الخ . عليجئ ..هامفن (ز ) . 

(4) قوله : ( بطل شرط. . . ) إلخ ؛ أي : وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي . نهاية 
مويب اعميين 


كتاب الرهن ١‏ 


ا 2 اله حم لمسضشنة الْقَكّ قتنطة + 
لَوْ رَهَنَاهُ فبَرِىءَ أَحَدُ . انقكَ تصيبُهُ . 


قضَّى منه شيئاً انك بقدره م مِن الرهن . 

نعم ؛ إن تَعَدّدَ العقدُ أو مستحقٌ الدين أو المدينٌ أو مالك المعار. . امَك 
بعضه بالقسط . 

( و ) من مثلٍ ذلك!' : أنه ( لو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من 
أحدهما. . انفك قسطه ) لتعدّد الصفقة بتعدّد العقد وإن اتَحَدَ العاقدان . 


( ولو رهناه ) عبدهما بدينه عليهما”'" ( فبرىء أحدهما ) ممّا عليه » أو أَعَارَاء 
عبدهما ؛ لوقه بدين فَرَهَنه به »> وأدى يي ما يُقآبل نصييه 4 أو 5 
2 2 1 06 : عِِ 1 5 0 1 
المستعيرُ وقصّدَ”* فكاكَ نصف العبدٍ » أو أطلقّ ثم جَعَله عنه ( . . انفك نصيبه ) 
لتعدّد الصفقة بتعدّد العاقل . 
اولو رَهَنَه من اثَيْنِ بدينهما عليه فبَرِىءَ من دينٍ أحدهما بأداءِ أو إبراء. . انفكٌ 
قسطة زقللن©» اتقوت نه النييه ا 07 


كال 2 نا ٠‏ و3 يشل بأن ما ده انكام بج من الدين 3 يَخْتَصٌّ 6 + بل 


ارالية يتب فى 3 تصن بج إل ا و ل ان 


)١(‏ :“بشم | الميم والغاء . والمشار إلية المستئتيات الأربعة بتأويل المذكور ٠‏ والمثل الآتية على غير 
بوتبوالشى. لشن :0 تايان 

)2( وفي ( 1) و( ب ) و( س ) و( ظ ) و( ه ) : ( عبدهما ؛ أي : بدينه عليهما ) » وفي ( خ ) : 
( عبدهما بدين عليهما ) . وعبارة ١‏ الديباج » ( 7١١/7‏ ) : ( أي : عبدهما بدين ) . 

60 أآى : المعيزين .شن 97/6 . 

9 أ الميععيرا و(شى ةا اء 

(5) أي : لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ؛ أي : المرتهن . ( ش : ٠١7/0‏ ) . 

(3) قوله : ( اتحدت جهة النائيين ) بآن أتلف عليهما مالاً +زابتاع عتهما شيعاً , كردي.. 

(0) أي : انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن . ( ش : ٠١7/0‏ ) . 

(8) أي : الآخذ . (ش :ه/5١1).‏ 


ا ع ا لض لظ ار ا ار ا ا ع ار ا لل ا ا ا ا سود سيك ع لي د ا ساي ف 


محله : ما إذا لم كجن جه ديكيها : آى إذا كانت البراءة بالآبراء لا بالأاحد”' 


عر 


انتَهَى 

وقول رج لا إككاك ف سور الأعذ'© وإن انَّحَدَتٍ الجهةٌ + لأن قولّهم : 
التلك اسيك سطتاة : ما يقابل ما حَصَّهُ عه" مقا قد تاق سيررة"؟ علس قياض 
92 ورعاية لصبورة اعرد 30) : 

ولو تمده الوارنك: .. :اتلك بآدائ كل : نصيثه”؟؟ » ما لم يَكَنِ الموردثُ هو الراهنٌ 
فى حا 

والعبرةٌ هنا(" بتعدّدٍ الموكل واتحاده » لا الوكيلٍ . 

فرع : له دين به رهق +؛ واه( بيد © الغيره... فأَفتَى المصنّفُ : آله 
لا يَنْفَكُ الرهنٌ » والتاحٌ الفزاريٌ بانفتكاكة هال. ؟ لأنه با أقة _بأن الديرة عاد 
لغيره بوجه صحيح. . تعَيّنَ حمل ذلك"'''؛ على الحوالة ؛ إذ 


9 أشني المظالي:3 19/4 ). 

0 أ البراءة بالاحذ . (ش :ه/ 13 ) . 

00 وى كد )و( © >( ييه )2.. 

4 اوس فيج إناقانك الك ب اكول والجوة اده وق 1/5 

(5) أي : في المتن في تعذد الراهن ٠‏ ( ش : 1١17/60‏ ) : 

(1) قوله : ( رعاية لصورة التعدد ) ولكن يلزم على ذلك أن ينفك ما يقابل ما أخذه الآخر ؛ كما لو 
كان لعمرو وزيد مثلاً مئة على بكر من جهة متحدة ٠‏ فرهنهما عبده » ثم دفع لزيد خمسون » 
فشاركه فيها عمرو. . فينفك ربع الرهن المقابل لما حضر به زيد » وربعه المقابل لما حضر به 
عمرو . وهذا يشكل بقولهم : لا ينفك شيء من الرهن ما بقي درهم ٠‏ اللّهم إلا أن يجاب بما 
ذكره الشارح بقوله : ( رعاية لصورة التعدد ) . كردي . 

(0) أي : انفكٌ بأداء كل نصيبه من الدين نصيبّه من التركة . راجع « أسنى المطالب ؛( 4*10/4 ) 

فت ٍ ا 9 1 : 

450 اق # المافيق + عل اونقا 417 

عا جد اي يبوب 0 

0 أي إقراره باق الدين لغيرة (٠‏ شن : 157/8 # , 


24 


775ب 00000 


لاا طريق” سواه ». قيل : وعو ميفر 70م اتيز : 

والذي يَتّحَهُ : أن صيغة إقراره إن كَانَتْ : صَارَ هذا الدينٌ لفلان. . فالحقٌ 
الغانيم1 "5ه كن قرله :* (.لا طريقٌ سواها ) ممنوع"» بل له(؟؟ طرق أخرّى ؛ 
كالنذر والهبة ؛ بناءَ على صكّتها فيها” . 

وو كات" سينا لدي :لفلاق. ..وأشهئ عبد خازية ازا نمق دللا .«فالسث 
الأون" ؛ لذن هذا لا يُشْعِرٌ بانتقاله مِن المرتهن لغيره في حالة الرهن . 
ا 00 ْ 

( فصل ) 
في الاختلاف في الرهن وما يتبعه 

إذا ( اختلفا في ) أصل ( الرهن ) ك : رَمَنَْنِي كذا » فَأَنْكَرَ( أو ) في ( قدره ) 
أي : الدرعوق :كل : تهكي الأرهن بشجرها هفال ؛ بل وجدهان أو عه ؛ 
ك : هذا العبدَ » فقال : بل الثوبّ » أو قدر المرهونٍ به ؛ ك : ألف أو ألفيْن 
95 سدق 1 إن كان لعن بد العركون روزن زع 3 اززية عوشي زد ذا 
على الأوجه ( الراهن ) أو مالك العارية . 


)١(‏ أي للانغال.:(ش. : ه/*١١‏ )ء 

الى الأتفكاق! :(أعن:::ة/ وال .. 

(5) أي : ما قاله التاج من الانفكاك . ( ش : ه/ ٠١‏ ) . 

9 آي للاتشال:.. عن :1/0 6 

(وادأي ‏ فى التين اشن + :1/6 لي 

0 آي «ضيققه. ( كن :127/8 6 

(0) أي : ما أفتى به المصنف ؛ من عدم الانفكاك . ( ش : ه/ ٠١7‏ ) . 
)2( وفي ( خ ) : ( ولم يبيّن ) بدون كلمة ( إن ) . 


كتاب الرهن 


107 


عاو 1 سا عر رع أ أ 0 


وتسميتّه”'' راهناً في الوك 0 باعتبار زعم المذّعي 9 

( بيمينه ) لأنَّ الأصلّ : عدم ما يدّعِيه المرتهنٌ . 

هذا'» ( إن كان رهن تبرع ) بن وطن بين وإن شرط ) الرهن ( في 
بع باتفاقهما » واخْتَلمًا في شيءٍ مما مَرّ غيرٍ الأولى” » أو بزعم المرتهنل” 
وخالفه الاخة( باعي ل كيفية غقد: البيع!. 

ولى الها فى الوفاو("؟ بينا شتطام. : اك انيه ؛ 
لإمكانٍ توصّلٍ المرتهن ن إلى حقه بالفسخج . 

ولا ترد سي يان ناك تاق لآن تري التسالفت97> على الشراطا يفيك أنه 
ايكون إلا قيما2 تي للشرط + وعله شط دين" ؛ 


( 


: ) 1١7/0 ( فصل : قوله : ( وتسميئة) أي -تْمَية الراقق" .“كردي ."قال الشرواني‎ )١( 
<) (قولة : #وتسميتهة أي المدين‎ 

(1) قوله : ( في الأولى ) أي : في الصورة الأولى » وهو قوله : ( في أصل الرهن ) فإن منكر الرهن 
بوادرو تدخ 

)وهو -النائن .ل كن :137701. 4 

)5( وو 0 0 

(5) وهي صورة الاختلاف في أصل الرهن . هامش ( ك ) . 

(7) قوله : ( أو بزعم المرتهن ) عطف على قوله : ( وباتفاقهما ) . كردي . 

(0) قوله : ( ولو اختلفا في الوفاء ) أي : بعد الاتفاق على الاشتراط . كردي . 

(4) قوله : ( ولا ترد هذه على المتن ) رد لما قاله الدميري : لكن يرد عليه ما لو اتفقا على البيع 
بشرط الرهن » واختلفا في الوفاء به ؛ أي : هل رهن أو لا ؟ فادعاه المرتهن وأنكره الراهن. . 
فلا تحالف . بل يصدق الراهن . كردي . 

(9) وفي ( ه ) : ( ترتيب التحالف ) . 

)٠١(‏ قوله : ( يفيد أنه ) أي : التحالف ٠‏ قوله : ( إلا فيما يرجع. . . ) إلخ . أي : في اختلاف 
يرجع. . . إلخ . ( ش : ٠١4/8‏ ).. 

. إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراط » بخلاف الاختلاف في نحو القدر‎ )١١( 
.)١٠١4/ه:مس(‎ 


كتاب الرهن ١7/١‏ 


و1 - 4 
7“ 
2 2666 22م 


ٍ 28 . م ا 2 َ- 2< , 2 - ويا 
وَلو اذعى أنهُمًا رَهَناهُ عَبْدَهمًا بمئة وَصَدَّقَهُ أحدهمًا. . فنصيبٌ المصَدّق رهن 
"5 9 000 و قن ع * ظ عه 9 7 - ع 
بيحمسين ٠‏ وَالقَوُل فى نصيب الثانى قؤله بيّمينهِ » وَتقبّل شهَادّة المُصَدَّق عَليْه . 


زلى اذعى كل مو ]انين ووو" عذاءاا اتيف لهب صلق اسع 
فقط . أل 
2 و 5 4 ير 
وليس للآخر تحليفه ؛ كما في « أصل الروضة » هنا" ؛ إذ لا يُقبَلُ إقرارٌه له. لكنّ 
الذي ذكرّاه في ( الإقرار ) و( الدعاوّى ) واعَّْمَدَه الإسنويٌ وغيره : أنه يُحَلفْ9) ؛ لأنه 
لو أقَرَ أو نَكَلَ فحَلّفَ الاخ. . غَرمَ له القيمة” ؛ لتَكُون رهناً عنده"" . 


واعْتَمَدَ ابن العمادٍ الأوّلَ9'' وقَرَقَ بأنّه لو لم يُحَلَْفْ في هذَيْنِ”* . . لبَطلَ الحقُ 
مِن أصله . بخلاف ما هنا( ؛ لأن له(" مردّاً وهو الذمّةٌ ٠‏ ؤلم يَفْثْ إلا التوثىٌ . 
5 

وفيه نظرٌ ٠‏ وكفى بفوات التوث مُخوجاً إلى التحليفٍ ؛ كما هو ظاهرٌ . 

ولق ادس آنهما رهناء عديهها بن ارواتككاء ١‏ وصلاقة اهنا اضيب 
المصدق رهن بخمسين ) مؤاخذة له بإقراره ( والقول في نصيب الثاني قوله 
بيمينه ) لأنَّهِ يُْكرُ أصلّ الرهن ١7‏ ( وتقبل شهادة المصدق عليه )'""" إِذْ لا تهمة » 


. ) 1١4/0. أي : :أن الثالث رهن كلاً من الاثنين . (ش,:‎ )١( 
آي : الغالثالزاقن . لعن 2 5178لا )ا‎ 

(*) روضة الطالبين ( ”/ "0١‏ 707 ) . 

(5) أي : الثالث بأنه ما رهن الآخر كذا . (ش : 1١4/6‏ ) . 
(6) المهمات( ه/ هلا" ) . 

(9) أن : الآعر لزعي 2/0 34 : 

(0) أي : عدم التحليف . ( ش : ٠١5/0‏ ) . 

0( وقوله : ( في هذين ) إشارة إلى الإقرار والدعاوى . كردي . 
(9) أي : ترك تحليف المصدّق لأحد المدعيين في مسألة ١‏ أصل الروضة » . ( ش : ٠١4/0‏ ) . 
(14) أى اللاخنء ترشن 16 

(11)آي : والآضل :+ عع .لش 5 2114/9 

)آي : المكنت. ( شن تبه )رن 


١‏ كتاب الرهن 


وَلَو اختلفا في قبْضه ؛ فَإن كَانَ فِي يَدِ الرّاهن . أو فِي يَدِ المُرْتهِنٍ وَقَال 


00 تسدنا 


نإ شهة مع اخ شان هليه المنم .اهن الكل . 
ع جك 1 مت اث ااام )200 . م 
ولى زعم كل انه ماوعن بل شتريكه وشهذ. عليه .. قبل وإنْ تَعَمَدَ تعمّد 
2 3 


الإنكا” 17 لأن" الكذية الإزاحدة قل تنك 1 والةاقسات شاي ادق عق 
واجب”*' » أو دعوّى لِمّا لم يَجِبْ2*2 ؛ لاحتمالٍ أن تعمّدَه”"' لشبهة عَرَضْتْ له . 


نعم ؛ بَحَتَ البُلقينئٌ أوَاسسلٌ ذلك0© ما لم قِضح العدهى بظلمهما بالإتكار 
بلا تأويل » وإلا. . رُدَا ؛ لأنه ظَهّرَ منه0" ما يَقَتَضي تفسيقهما . 

وهو ظاهرٌ ؛ لأنَّ مراده : أنه صَرَحَ”"2 بظليهما بهذا الإنكار لا مطلقاً » فاندفع 
مايل + اين كل الذلم عدا عى الناويل مقكفا يدلبل العقاء وسدل كود 
الكذبة” 05م ينض" '' إليها تعمد تعمّدُ إنكار حقٌّ واجب عليه . 


( ولو اختلفا في قبضه ) أي : المرهون ( فإن كان في يد الراهن أو في يد 
المزتهن اؤقال الراقن :+ ضيته ) أنكة عتما (:.ن+: ادق )-الراعنٌ (بيمينه )-لأنّ 
الأصل : عدم اللزوم » وعدم الإذنٍ في القبضٍ عن الرهنٍ » بخلاف ما لو كان بيد 


)١(‏ عبارة « النجم الوهاج » ( )١4١/4‏ : ( ولو زعم كل منهما أنه لم يرهن وأن شريكه رهن 
وقهة..د ا 

. ) وفي بعض النسخ : ( وإن تعمد الإنكار‎ )١( 

غرف قوله : ( لتضمنها ) الضمير يرجع إلى ( الكذبة ) . كردي . 

(8) :وهو 2 توئق الحرتهن نصية:. ل كن : :هه 1 

(5) مراده ب( مالم يجب ) : توثق المرتهن بنصيب شريكه . ( ش : ه/ ٠١6‏ ) . 

() أي : تعمد الجحد . ( ش : ١١9/8‏ ). 

(0) أي : قبول شهادتهها . ( شن : .وي :)1١١‏ 

(40) من ذلك التصريح . ( ش : ١١9/05‏ ). 

(9) قوله : ( مراده ) أي : البلقيني » قوله : ( أنه صرح ) أي : المدعى . ( ش : ه/ ه١٠‏ ) . 

. ) ٠١8/6 : قوله : ( ومحل كون الكذبة. . . ) إلخ عطف على اسم ( أن ) وخبره . ( ش‎ )٠١( 

. قوله : ( ما لم ينضم ) أي : لم ينضم لا صراحة ولا ضمناً . كردي‎ )١١( 


كعاب الرنن صصح 1777 75ت 11 
ا 2 لد اهدر " ا 6ه 5ء ع 
وَكذا إن قال : ( أفبضتهُ عَنْ جهَّةٍ أخرّى في الأصّحّ ) . 

رق ل سيد ل اع ووس سعد سيق توصب 2 

وَلوْ أقرّ بقئْضه ثم قال : ( لم يَكنْ إقرّاري عنْ حقيقةٍ ). . فلهُ تخليفة » 


المرتهن ووَافقه الراهنٌ على إِذنه له في قبضه , لكنّه قَالَ : إنك لم تَقيضه عنه » أو 
رَجَعْتُ!'' عن الإذن. . فيْحَلّفُ المرتهنُ 

ويُؤْحَذُ من ذلك9) : أن من اشْتَرَى عيناً بده فأقام آخرُ بينة أنها مرهونة 
عندّه. . لم تقبّل إلا إن سَهِدَت بالقبَطّن *وإلآ+ صدّقَ:المشتري زيمينه ؟-لآن 
الأميل تجقاة يد ولأنه'"' مدّع لصحَةٍ البيع ؛ والاخرٌ مدع لفنتاوه > 

( وكذا إن قال : أقبضته عن - بهة أخرّى ) كإيداج »أو إجازةٍ > أونإغارة ("في 
الأصح ) لأنَّ الأصلّ : عدم ما ادَّعَاه المرتهنٌ . ويَكْفِي قولٌ الراهن : لم أَفْيِضْه 
عن جهة الرهن . على الأوجه . 

واو أقر)الزاضن ( يفده أي : المرتهن للمرهونٍ . وجَعَلَ شارحٌ الضميرَ 
للراهن 3 ته وقه آن :الأول عع هيد هيد انبرد ب : لم يكن 
إقراري عن حقيقة . . فله تحليفه ) أي : المرتهن أنه بض المرهون قبضاً صحيحاً 
وإن كان إقراذ اراهن في مجني الحاك" بم الدعوى عله . ولع 53 1 
لإقرايه تأويلة + الآنا تكله آن الووامة© بقو س8 غالبانيك: تحقيق ما فيها . 

ويأني ذلك في سائر العقود وغيرها على المنقول المعتمدٍ ؛ كإقرانمقترض 


."0032 آأىء قبل القيفن زه هلاه‎  )9( 

)0( أي : من قوله : ( بخلاف ما لو كان بيد المرتهن. . . ) إلخ ٠‏ أو من قوله : ( أن الأصل : عدم 
اللزوم ) . ( ش : .)١١9/8‏ 

6 أن" المعترى ...عن 1/7 

0( وفي ( أ) و( ث )و( ر )و( ز )و( س)و(غ )و( ف)و(ه):(الحكم). 

(5) قوله : ( ولم يذكر. . . إلخ ) عطف على قوله : ( كان إقراره. . . ) إلخ . ( ش : 1٠١5/6‏ ). 

(7) قوله : ( أن الوثائق ) جمع ( وثيقة ) وهي القبالة . كردي . 

(0) وفي( ث )و( د )و( ر )و( س ) والمطبوعات : ( يشهد فيها ) . 

)0( يعني : ما مر في المتن . انتهى رشيدي » عبارة ع ش : أي : الخلاف المذكور في المتن . - 


قيض القرض ٠‏ وباتع يقبت القدان ,: 

( وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً ؛ كقوله : أشهدت على رسم ) 
أي : كتابة ( القبالة ) بفتح القاف وبالموحّدة ؛ أي : الورقةٍ التي يُكْتَبُ فيها الحن 
التو" + لكي أَعْطَى أو أفيه0" بعد قلك0؟ . 

وكقوله : اعْتَمَدْتْ في ذلك كتابٌ وكيلي بان زور ٠‏ أو : ظتَنتُ حصولَ 
القبض بالقول©2 ؛ لأله إذا لم يَذْكرْ أرب د مكذباً لدعواه بإقراره السابتٍ . 

ومحلٌّ ذلك في قبض ممكن ٠‏ وإلا. . كقولٍ مَن , بمكة : رَعَنتّهِ داري اليوم 
بالشام وأَفَْضتُه إيَاها. . فهو لغ نص عليه””2 » قال القاضي أبو الطيّب : 
3" يذ 5 عن ]ثلا متكد با بصة م عرزمات الأرلياء #رولييد9؟ عِلم) + قن 
َرَوْجْ امرأة بمكّة وهو بمصر فَوَلَدّتْ لسئّة أشهر من العقد لا يَلْحَقَه الولد : 


قال الوزكشية :. انع اف إِذَا تيت "الولاية . . وَجَبَ ترتيبُ”* الحكم على 
الإمكان على طريق الكرامة » قاله في ١‏ المطلب » . انتهى 


| انتهى . (ش 1١١5/6:‏ ). 

. قوله : ( يكتب فيها الحق ) أي : يكتب أن الحق الفلاني من ثمن أو دين أو غيرهما على فلان‎ )١( 
. وقوله : ( والتوثق ) أي : الارتهان ؛ بأن يكتب أن فلاناً رهن ذا فلاناً . كردي‎ 

(؟) فقوله : ( لكي أعطى ) راجع إلى ( الحق ) . و( أو أقبض ) راجع إلى ( التوثق )ٍ كردي . 

(*) و( ذا) في ( بعد ذلك ) إشارة إلى الكتابة في ( يكتب ) يعني كن :ازلا حضركا الس 
والارتهان » ثم يعطى أو يقبض ٠‏ هكذا جرى عادة الحكام . كردي . 

(5) وقوله : ( بالقول ) معناه : بقولي له : أقبضتك . كردي . 

(5) الأم(194/4). 

(0) 'أق1: النس المذكون ١ش‏ 131//02 6 

(1) أي : لعدم الحكم بماذكر . ( ش : ٠١1/0‏ ) . 

(4) وفي ( ر )و( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( ترتب ) . 


ا" ان اج يي 2 وى الست له او نو 7 قرست انين إلى لب " وا ةلاه ته أ ج04 4ه 8ه 4 د ا "هد و1681 8 :02 ها ١ه‏ 


وهو إِنما يَتِي فيما بينَ الوليٌ وبينَ الله في أمرٍ موافت للشرع مَكَنّه منه'' ' خرقاً 
للعادة وفعلي' دك عله المكاقة باط + آنا ظاهرا,. -فلة رز للإيكان 
كرامة”؟» مطلقا!©© . 

فرع : هل دفمٌ الراهن الرهنَ للمرتهن يَكفِي من غيرٍ قصدٍ إقباضه عن 
الرهن. . وجهان . والذي يَتَّحِهُ منهما : نعم ؛ لأنه سَبََ له'' ؛ مقتضٍ وإن لم 
يَجبُ » فاشْتّرطً عدم الصارف فقط 9" . 


ولو رَهَن” * وأقتض ها إاشتواء تج اأقى فسلة البيع . ٠.‏ سمعَتٌ دعواه 
للتحليف9 ء وكذا بيه » إلا إن كَانَّ كَالَا"١2‏ : هو ملكي غير معتمِدٍ على ظاهر 

العقد . 

)١(‏ قوله : ( مكنه منه ) أي : مكن الشرع ذلك الأمر من الولي . كردي . عبارة الشرواني 
٠١/5 (‏ ) : ( قوله : « مكنه » من التمكين : أي : مكن الله تعالى الولي » وقوله  :‏ منه » 
أي : من الأمر الموافق للشرع ) . 

(69 وقوله : ( وفعله ) عطف على : ( مكنه ) . كردي . وعبارة الشرواني ( ٠١7/6‏ ) : ( قوله 
« وفَعَله »أي : الوليٌ الأمرّ) . 

إفرة قوله : ( فلا نظر. . . ) إلخ ؛ أي : لأنه لا طريق لثبوت الولاية غير الكشف » والكشف ليس 
مع الأولة الشترعية: : ( كن :ه/لا15 1 

(5:) قوله : ( كرامة ) أي : على وجه الكرامة . ( ش : ٠١1/5‏ ). وفي ( سس ) والمطبوعة 
المضرية والوعبية : ( لإمكان ): 

(5) وقوله : ( مطلقاً ) أي : سواء كان موافقاً للشرع أَوْ لا . كردي . قال الشرواني ( ٠١1//0‏ ) بعد 
نقل كلام الكردي ؛ ( ونكيل أن المراة .> سر اءثيقت الزلاية:أؤلة).. 

(7) أي : للإقباض » وكذا ضمير ( لم يجب ) . (ش : ١١١/8‏ ). 

(0) راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ١‏ مسألة ( 1791 ) . 
كلام الكردي هذا ولكن بدون ( إلى ) . 

(9) آي : تحليف المرتهون: شن 1/0 

)٠١(‏ قوله : ( إلا إن كان قال... ) إلخ ؛ أي : لم تسمع دعواه ولا بينة إن كان الراهن قال حين 
الرهن : هو ملكي » وحاله أنه غير معتمد ذلك القول على ظاهر اليد . كردي . 


كتاب الرهن 


في لكيه لاغ إن لك سم ل 


١ا/ك‎ 


( ولو قال أحدهما ) أي : الراهنٌ أو المرتهنُ : ( جنى المرهون ) بعد 
القبض ٠‏ أو قال المرتهن ل ات د الآخر. ."مندق المدكر 
بيمينه ) على نفي العلم بالجناية » | إل اوتكرها الراعن دا .فعلوع البت +4 لآن 
0 اس يد 

ع 0 
العبدٌ أو بعضه للجناية . 

( ولو قال الراهن : جنى ) على زيدٍ ( قبل القبض ) بعد الرهن أو قبله » وأنكر 
المرئه” واذعى يذ ذلك ١‏ . فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره ) 
الجناية ؛ صيانة لحقّه فِيُحَلّفٌ على نفي العلم . 

( والأصح : أنه إذا حلف ) المرتهنٌ ( . . غرم الراهن للمجني عليه ) لأله 
حَالَ بيه وبينَ حقه برهنه ( و ) الأصحٌ : ( أنه يغرم ) له”*؟ ( الأقل من قيمة العبد ) 
المرهونٍ ( وأرش الجناية ) كجناية أم الولدٍ بجامع امتناع البيع . 

و الآصَم : 3 اله لق يكل الحرفون ؟ عن امن( . .وديس البمين عل 
)١(‏ قوله : ( لآن الأصل...... ) [لخ ... تعليل للمعن (١‏ شن يدنام 5) : 
0020 وفي (] )و( ث )و( ج )و(ر )و(غ )و( ف )و( ثغور : ( المرتهن ) . 


(”) أي :.جناية المرهرن عليه . ( ش : ٠١8/8‏ ) . 
6 وفي ( ث ) و( د ) و( ج )و( س )و( ض ) والمطبوعات قوله .له ) من المت .. 


كتاب الرهن 
الْمَجْنىّ عَلَيْهِ ٠‏ لآ عَلَى الراهن . 


1 


وَلَوْ أذن في بَبْع الْمَرْهُونِ » فَبيعَ وَرَجَمَ عَنِ الإذنٍ وَقَالَ : ( رَجَعْتُ قَبِلَ 
البَيْع ) » وَقالَ الرَاهِنُ : ( بَعْدَهُ ». . فَالأَصَح : تَصدِيقٌ المُرْتهِن . 


المجني عليه ) لأنه الحقٌ له ( لاعلى الراهن ) لأنه لا يَدَعَِ لنفسه شيئاً . 

( فإذا حلف ) المردودٌ عليه”'2 ( ابيع ا السند دفي البخبابة ) اانوتها باليمين 
المردودة إن استف قث فيك | . . بيع منه بقدرها ولا يكرد البافي زعا . 
لآنَ البميخ السردووة كاليية 2 أو الإقرار بجنايةٍ ابتداءً فلا يَصِحّ رهن شيء منه . 


( ولو أذن ) المرتهنْ ( في بيع المرهون » فبيع ورجع عن الإذن وقال ) بعد 
بيعه : ( رجعت قبل البيع » وقال الراهن ) : بل ( بعده. . فالأصح : تصديق 
المرنهان )"بيمينة"' + لأن الاضل : أن لا بيمَ قبلَ الرجوع ٠‏ وأن لا رجوع قبل 
البيع فيتعَارَضَانٍ ويَبِقَى أصلّ استمرارٍ الرهنٍ . 

ويهافا ".ترق ين عا كاوها يان في دعوّى ى الموكلٍ أنّهُ عَزْلَ وكيلة قبل 
لمي 
بالسابق؟ ؛ لأنه ليس هناك أصل"'' بعد التعارض يَرْجِعَانِ إليه ؛ فَانْحَصَّرَ 
الترجيح في السبق'. 


.)١1١١8/0 : وهو المجني عليه على الأصمٌ . (ش‎ )١( 

30( وفى ( ب )و( ظظ ) : ( بيمينه ) من المتن . 

فر أى :.بوجوهالمارضن ويقاء اصل ثالك ,بزلاشن : .#ارهة ا : 

(4) أى : :تصديق المرتهن 1( شن1: 1١87/9‏ ) 

(5) قوله : ( أن العبرة بالسابق ) بيان لما ياتي المقدر بالعطف ٠‏ وتفصيله : أنه لو ادّعى رجعة 
والعدة باقية. . حلف . أو منقضية ولم تنكح ؛ فإن اتفقا على وقت الانقضاء. . حلفت » وإلا ؛ 
بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة » واقتصرت على أن الانقضاء سابق. . 
حلف من سبق بالدعوى » فإن ادعيا معاً. . حلفت . ( ش : ٠١91/0‏ ) . 

(7) قوله : ( ليس هناك أصل ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق . ( سم : ٠١4/8‏ ) . 


١/4‏ كتاب الرهن 


َمَنْ غَلَيْهِ لان أَحَدِمِمَا وَهُْ فََكَى ألنا وَثَانَ :+« أكَبثّة عن آلب الوطن):. 
مك3 »ون لوإقرنها رد جع 2 23 0 


وأفْهَمَ المتنٌ أنَّ الفرضّ7) : أن الراهنَ صّدَّقَ(" على الرجوع » ٠‏ فإن أَنْكرَه من 
أصله. . سدق بيمينه ؛ كما لو أَذِن الراهنٌ في البيع : نه ادّعَى الرجوع وأَنْكَرَه 
المرتهنُ من أصله . . قإنه العصيدق وميه . 

( ومن عليه ألفان ) مثلاً ( بأحدهما رهن ) أو كفيلٌ مثلاً ( فأدى ألفاً وقال : 
أديته عن ألف الرهن . . صدق ) بيمينه ٠‏ سواءٌ اخْتَلمًا في لفظه أو نيتّه ؛ لألّه أعرفٌ 
بقصده وكيفيّة أدائه . 
ومن 63(" لو أدّى لدائنه شيئاً وقَصّدَ أنّه عن دينه. . وَقَعْ عنه وإن ظنه الدائنُ 


5-2 


وديعة أو نعدية + كذا قالوه . 

وكضككة؟ : أنه لا فرق ييز أت يكون الداوا ميث نشي حلى القبول وال : 
لكن بَحَتَ الشُبكئٌ : أنَّ الصوابَ في الثانية”2 : أنه لا يَدْحُلُ في ملكه إلا برضاه . 

وواضحٌ أن مغل ذللق29 : مالو كان المدفوعٌ مِن غير جنس الدين » وقد 
يَشْمَلَه كلام الذيكية . 

( وإن لم ينو ) حالة الدفع ( شيئاً.. جعله عما شاء ) منهما ؛ لآن التعييزة 

إليه ولم يُوجْدْ حالة الدفم ٠‏ فإن مَاتَ قبل التعيين. و قَامَ وارثه مقامّه ؛ كما 

أقى به السكة كيما [ذا كان باحيهسا كنيل .قال :إن تمل 0315 .. 


لك وفي (أ) و( ب) و(ت) و( ث) و(ج ) و(خ ) و(د) و(ر) و( س) و( ض) و(غ) 
و( ف )و( ه )و( ثغور) :( أن الغرض ) بالغين . 

0 أ : المرتهن .. ١ن‏ 14/65). 

05 أع:: من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي . ( ش : ٠١9/0‏ ) . 

2 أي : قضية إطلاق قولهم المذكور . ( ش : ٠١94/0‏ ) . 

(4) هي : قولة ::( وآلا) . (خس : 07/5 . 

)3( أي : ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه . ( ش : ٠١9/0‏ ) . 

0) آي :ايان الوارت ا عن 0ارقه 4 


وق مقطا 
جعل بينهما : نصفين"١)‏ : 

وإذا عَيّن. . فهل يَنْقَاكٌ الرهنٌ من وفتٍ اللفظ أو التعيين ؟ يُشبه يشْبَهُ أن يَكون كما 
في الطلاقٍ المبهم”") 5 


( وقيل :“يقسبظ )بينهما'؛ إذ لا أزلوية لأحدعما على الآخر : 

ولو نَوَى جَعْلّه عنهما. . فالأوججةُ : أنه يَجْعَلُ بينهما بالسوية”" ؛ كما قاله 
جممٌ متقدمون » لا بالقسط”؟2 وإن جَرّمَ به الإمامُ ؛ لأن تشريكه بينهما حالة 
الدفع . . اقْتَضَى أنه لا تميرٌ لأحدهما على الآخرٍ . 

ولو تَنَارَعَا عند الدفع فيما يُوَدّى عنه. . تخَيّرَ الدافع . 

نعم ؛ ؛ الواكان للسيد على مكاتيه دين مشاملةٍ. . فله الامتناع”*2 من إقباضه 

د م 1 ار 
للنجوم. . صُدَّقَ ؛ لتقصير السيدٍ بسكوته عن التعيين الذي جَعِلٌ لخيرته في 


الا 5 


)01 فتاوى السبكي ( 88/١‏ ) » لكن لم أجد فيه قوله : ( قال : فإن تعذر. د ]لم 

(؟) عبارة « النهاية » : الأوجه : الأول . انتهى » وعبارة الحلبي : وبالتعيين يتبين أنه برىء منه من 
حين الدفع » لا من التعيين ؛ كما في الطلاق المبهم ٠‏ انتهى ,لاقن اه /زقزة 6 : 

(*) قوله : ( يجعل بينهما بالسوية ) سواء كانا متساويين أو لا . كردي . 

(4:) قوله : ( لا بالقسط ) أي : لا بالنسبة إن كانا غير متساويين . كردي . 

() قوله : ( فله الامتناع ) أي : للسيد الامتناع . كردي . 

)030( وضمير ( أعطاه ) أيضاً يرجع إلى السيد » وكذا المستتر في ( ساكتاً ) كروى!. :عبازةالشرواني 
(ه/9١٠١)‏ : ( « فإن أعطاه » أي : أعطى المكاتب سيده » قوله ريساكا )أي اال 
اه . كردي ٠»‏ وقضية ‏ النهاية » و« المغني » أن الضمير للمكاتب ) . 

072( قوله : ( في الابتداء ) متعلق بالسكوت . (ش : .)١١١/0‏ 


ل كتاب الرهن 


في تعلتٍ الدين بالتركة 

( من مات وعليه دين ) لله تَعَالَى أو لآدمٌ غير الوارثٍ » قَلَّ أو كثرَ » ما عدا 
لقطة تَمَلَكَها ؛ لأنّ صاحبها قد لا يَظَهَُ ؛ فيَْرَ”'2 دوامٌ الحجر لا إلى غاية . 

وَألْحِقَ بها'"2 : ما إذا اْقَطَمَ خب صاحب الدين ؛ لذلك0؟ . 

وقد بُقْرَقُ بأنّ شغلَ الذمةٍ في اللقطةٍ أخففُ ؛ ومن ثم صَرّحَ في « شرح 
مسلم ؛ : بأنّهِ لا مطالبة بها في الآخرة ؛ لأنّ الشارع جَعَلّها من جملة كسيه2؟ , 
بخلاف الدينٍ . 

ولا يَلْرَمُ فيه ذلك*2 ؛ لإمكانٍ رفع أمره للقاضي''" الأمين ٠‏ فإنه نائبُ 


/ 000100 دو 5 لدم ع 2 0 
نعم ؛ لين" فلو امْتنم منه*؟ ع أو لم يَكن ثم قاض أمينٌ ودام 
انقطاعٌ خبر الدائن . . الّجَذَلاكَ الالحاق بعضن الاتتجاه: . 


. )١١١/5:: قوله : ( فيلزم ) أي : لوتعلقت بالتركة . ( ش‎ )١( 

. فصل : قوله : ( وألحق بها ) أي : باللقطة . كردي‎ )١( 

() وقوله : ( لذلك ) أي : للزوم دوام الحجر . كردي . 

(4) شرح صحيح مسلم 159/50 ) . 

(5) وقوله : ( ولا يلزم فيه ذلك ) أي : دوام الحجر . كردي . 

)030 قوله : ( رفع أمره للقاضي ) كذا في أكثر النسخ » وفي بعض النسخ : ( دفعه للقاضي ) وهي 
الأنسب . ( ش : 1٠١/0‏ ) . وعبارة ابن قاسم ( 5/ ٠١١‏ ) : ( ذكر الشارح في « باب القضاء 
على الغائب » كلاماً طويلاً في جواز أخذ القاضي دين الغائب » فراجعه وتأمله مع ما هنا ) . 
وفي ( أ) و( ر ) : ( لإمكان دفعه للقاضي ) . 

(0) وقوله : ( نعم ؛ قبوله لا يلزمه ) أي : قبول الدين لا يلزم القاضي . كردي . 

(4) أي : القاضي من قبول الدين . ( ش : ١١١/8‏ ) . 
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رَآَتَ الإسنويّ” 2 صَوَحَ بأنّها'" لا تَكُونْ مرتهنة بدين أيسَ”"© من معرفة 
اكيا :وي فهر : ب عر ملافا مي «الروة» !اناما أ تسر 
صاحبه يَصِيرٌ من أموالٍ بيشعنثال "2 “ولحيون” “ورهن التركة باق » فللوارث 
ا ا ا 1 مين ؛ ليَأَذْنْ في البيع والدفع عن لم 
يَفْعَلَهُما بنفسه” “© لمتولن بيت الال اللعادل 9 ) :وزإلاً فلقاضين 0 أمين”» أو ثقةٍ 
عارف . أخيزي؟ ' ؛ لِيَضْرقه في مصارفه'” 2 . : 


ل 3335 الوارث إن 15 ويعفة انحاذ القابض والمقبضر 
ها-؟ للضرورة 5 


(1)- قوله+ 7 بأنها) آي : التركة + كردي - 

0( في ( ت ) و( ت58 ) و( ج ) و( د )و( ز )و( س )و( ض )و(غ ) والمطبوعات : ( بدين من 
اج 

() روضة الطالبين ( 0/0 ) . 

(8) أي : حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال . ( ش : ه/ )١١١‏ . 

(0) قوله : ( دين كذلك ) أي : أيس من معرفة صاحبه . كردي . 

(1) قوله : ( ليأذن في البيع ) أي : ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفع الثمن 
لمتولي بيت المال . إن لم يفعلهما القاضي بنفسه » وإلا. . فذاك . كردي . 

0( وقوله : ( العادل ) صفة المتولي . كردي . 

(4) قوله : ( فلقاض. . . ) إلخ خبر مقدم لقوله : ( أخذه ) أي : أخذ ما أيس من معرفة صاحبه . 
اي 1 

)0( وقوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يجد المتولي العادل. .( فلقاض أمين ٠‏ أو ثقة عارف ) بأحوال 
بيت المال ومصارفه ( أخذه ) أي : أخذ ذلك الدين . كردي . 

(1)أقي ديت الال لسن مسال ) ,+ 

. ) عطف على قوله : ( فللوارث . . . إلخ ) . هامش ( ك‎ )١1١( 

)١7(‏ وقوله : ( أو يتولى الوارث ذلك ) أي : الأخذ من نفسه ؛ ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في 
الباقي ؛ كما يعلم مما يأتي » فيصير في ذلك الأخذ قابضاً ومقبضاً للمأخوذ » ولكن يغتفر هنا . 
كردي . 

(17) أي : الصرف المفهوم من ( ليصرفه ) . ( بصري : 11١/5‏ ) . 


وبما تقور'' غلم : أنه لَبِسَ لوارثٍ ولا وصيمٌ إفرازٌ قدر الدين الذي للغائب 
العسرف.فو لبا 4 لما علقت :أن القاضي الأ ناه؟" ٠‏ فلا َل غيزه 
شي وين حي يل بز نري فار ي(» الأمين وخوفف تلفف التركةٍ . 
لاع د تخريجٌ ما هنال على مالٍ نحو يتيم”"' لا وليّ له خاصل 
1 التصرّف فيه يَكَوَلَُمَن يَتِي (*؟ ؛ للضرورة » وعلى 
مسألةٍ التحكيم الآتية في ( النكاح اولان العرورة إذا أتقف| الولاية فيية 0 
لع وا سك ود ساد 01110 
وكالدين فيما ذْكِرَ الوصيّة المطلقةٌ » فيَمْتَنمَ التصرّف في قدر الثلثِ ٠»‏ وكذا 
التي”"'" بعين معيّنةٍ » فيَمتتِمُ فيما يَحْتَله الثلثُ منها”""؟ » كذا قِيلَّ » والقياسُ : 


.)١١١/8ه‎ : من قوله : ( وقديفرق )إلى هنا . ((ش‎ )١( 

(؟) أي : الغائب » وكذا ضمير ( من حقوقه ) . ( ش : .)١١١/90‏ 

(6) قوله : ( حتى تحق الضرورة ) بضم الحاء وكسرها ؛ أي : تثبت . ( ش : )١٠١١/0‏ . وفي 
(ت؟)و(ب):(يحق)ء وفي(أ)و(ث)و(ج)و(ر)و(ز)و(غ)و(ف) 
و(ه ) : ( تحقق ) , وفي ( س )و( د ) والمطبوعة المصرية و( خ ) : ( يتحقق ) . 

(4) وفي ( س ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( لفقد) . 

(5) أي : بعد تحقق الضرورة . هامش ( ز ) . 

() أي : في مال الغائب . ق . هامش ( ز) . 

(10) أي : على إحدى المسألتين » ف( الواو ) بمعنى : ( أو ) كما هو ظاهر . ( بصري : 7/ .)١٠١‏ 

29 أي : من الولي العام على المال . ( ش : ١١١/5‏ ) » وفي ( س ) و( ض ) و( ه) ؛ ا( هوق 
الولي العام عليه ) . 

)4( قوله : ( من يأتي ) أي : في ( الحجر ) . كردي . أي : في ( فصل : ولي الصبي أبوه. . 
تحت قول المصنف : ( ولا تلي الأم في الأصح ) . عليجي . هامش ( ز ) . وهو : المرضي 
من الصلحاء . ق . هامش ( أ ) و(خ ) و( ز) . 

ل ين 

(10) شمر( فيه )يرجم إلى التكاج .. كردي كل ضمي (تميزه )ام لش :يه /99؟ 2 

. ) أي : الوصية التي. . . إلخ . هامش ( ك‎ )١١( 

0 آى دمن تلك العين .. (شن 5 2151/8 , 


امتناعٌ التصرفف في الأُولّى في الكل » وفي الثانية في تلك العينٍ فقط حتى عيك 


الحُوصَئ هآو يتم من القبوق :كما هتفلك كلدمتااتي ديعم 

ابح د عو "؟ ؛ كالوارث ؛ كما هو ظاهرٌ . 

“...تعلق بتركته ) الزائدة على مون التجهيز النبي”؟2 لم بَرْهَنْ في .الجياة.» 

اكد بم م : أنه لا يُرَاحِمّه » لا انتفاء أصل التعلت لو 
ردت قيممُه أى آه عله + كما هو ظاهة , 

فإِنْ رُهِنَ بعضها. . تَعَلّقَ الدينُ بباقيها أيضاً على الأوجَّهِ » خلافاً لجمع . 
ولا بُعْدَ في تعلق شيء”) واحدٍ بخاصٌ وعام وإ وفك به الرعن ؟ الأندة ريما 
تلف فتَبقى ذمَة | لعن هرفونة . 

هذا ما اقْتَضَاهُ إطلاقهم فهو كيه ران قال الِلْقِينيٌ : أقربٌ منه : 5 
له دينٌ به رهرٌ يفي به بعيدُ”*2 عن التلف لا يَتَعَلّقُ بباقِي التركة » فللوارث التصرّفٌ 


. )1١١/6: قوله : ( حتى يرد. . . ) إلخ . أي : الوضية . (ش‎ )١( 

(؟) فى(لا/ .)0١-5٠‏ 

فرة أي : فيما إذا كان هناك دين ؛ كما هو ظاهر "انتهى رشيدض (٠١‏ كن 353/6 ) . 

40 نعت ثان للتركة ٠‏ أي : فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق به دين آخر . ( ش : ١١١/5‏ ) . 

(5) قوله : ( غير المرهون ) أي : دين غير الدين المرهون » ففيه حذف وإيصال ٠»‏ وقوله : ( به ) 
متعلق بقوله : ( تعلق ) وضميره راجع لما رهن في الحياة » ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه 
نائب فاعله » وضميره راجع ل( أل ) الموصولة » فمتعلق قوله : ( تعلق ) محذوف بقرينة 
المقام » ولو قال : غير دين المرهون به بذلك. . لكان أوضح . ( ش : )١١١/0‏ . 

)١(‏ قوله : ( فإن رهن بعضها ) أي : بعض التركة ( تعلق الدين ) أي : الدين المرهون به » ومعنى 
( أيضاً ) أي : كما يتعلق ذلك الدين بالمرهون ٠‏ وأراد ب( الشيء ) في قوله : ( تعلق شيء ) 
الدين المرهون به هنا . كردي . وعبارة الشرواني ( ١١١/5‏ ) : ( قوله : « فإن رهن. . . » إلخ 
تفريع على قوله : « لكن معنى. . . ' إلخ ) . 

(10) تعليل للغاية . ((ش : .)١١١/6‏ 

)0( راجع إلى ( على الأوجه ) . هامش ( ب ) . 

(9) ( بعيد ) صفة ل( رهن ) . هامش ( ز). 


فيه7١)‏ . وفي كلام السّبكيّ ما يَشْهَدُ لذلك”'“ ؛ “وين قم اعتمم جمعٌ متاخزون:. 
وسَبَأبَى بِيان التركة أوَلَ (.الفرائض اليم 

أت بعضّهم الال باع لهذ طقس ريج :1 بين أبد1. له يق 
انتقالّها لوارثه بالموث . انتهى ٠‏ وفيه نظدء وما المخوح إلى هذا التقدير ؟ 

نعم ؛ إن كَانَ الفرضٌ : أن الموصّى له مَاتَ قبلَ القبول. . فممكن”*؟ ؛ لأنه 
حال موته لا ملك له فيها . 

فإذا قَيِلَ وارثه بعد ذلك . . لم يتعلّنْ بها الدينُ ؛ لأنها حينئذٍ تترلُ منزلة كسب 
الوارثِ » لكنْ صريحٌ ما يَأَتِي في مبحث قبولٍ الوارثٍ للوصيّة : أنه لا فرق في تعلق 
الدين بما قبله29 , بين العين والمنفعةٍ - وتوقة فرق نيما لاتجري ١‏ لأن احا 
التعلتي : أن ملك الوارث إِنّما هو بطري التلقّي عن وريه الموصّى له ؛ لا غيرٌ . 

( تعلق بالمرعون ) وإن ملكها الوآرث ؟ كماناتي + أو أذنله اندات 01 فى أن 
يَتَصَدَفَ فيها لنفسه”* ؛ كما اقْتَضَاه إطلاقهم . ْ 


1 0 


1١١ 


( » قوله : ( التصرف فيه ) أي : باقي التركة . كردي . وراجع « فتاوى البلقيني‎ )١( 
) انف‎ 

(؟) أي : ما قاله البلقيني » وكذا ضمير ( اعتمده ) . ( ش : )١١١/0‏ . 

8 افي 434/0 

)0 قوله :.(أؤصئ له ) أي): للميت. ١‏ كردي.. 

(5) قوله : ( فممكن ) أي : تقدير الانتقال ممكن . كردي . 

)3( قوله : ( بما قبله ) أي : ما قبله الوارث من الوصايا . كردي . 

(0) قوله : ( أو أذن له الدائن. . . ) إلخ ؛ أي : تعلق الدين بالتركة تعلقه بالمرهون وإن أذن له 
الدائن في أن يتصرف فيها لنفسه ؛ لأن تصرف الوارث فيها وإن كان بإذن الغرماء. . لا يجوز إلا 
لوفاء الدين » كما يأتي ؛ فلا يجوز لنفسه وإن أذن الدائن » بخلاف الرهن الجعلي ٠‏ كما يأتى . 
كردي . وعبارة الشرواني ( 1١١/0‏ ) : ( قوله : « أو اذن له الدائن. . . » إلخ أي : فلا ينفذ 
ذلك التصرف بخلاف الرهن الجعلي ٠‏ وبه علم : أن التشبيه في أصل التعلق ) 

(8) مبيقكر محقرزه بقوله: 7 (القضك النين ) ...هافن 239 )). 


- 


وذلك”'" لأله أحوط للميتٍ وأقربٌ لبراءة ذميِه ؛ إذ يَمْبَنِمُ على هذا : تصرّفٌ 
الوارث فيها جزماً » بخلافه على ما بعدّه9" . 

اعت هنا" جهالة المرهعرق ب(2) ؛ لكونٍ الرهنٍ مِن جهة الشرع 

وشَمِلَ كلامُهم عطاك يش رسع ؛ فِيُحْجَرُ على الوارث حتى يَتِمَ 
الحجٌ عنه » وبذلك أَقْتَى بعضهم . 

وأَفتى بعض آخرُ : بأنّه بالاستئجار وتسليم الأجرة للأجيرٍ . , يفك اليسساة 
وفيه نظرٌ ؛ لبقاء التعأق بذمّتِهِ بعدٌ . 

ولو بَاعَ ‏ لقضاءِ ء الدين”*' بإذنٍ الغرماءِ » لا بعضهم زلا إن غات وَآذن الحاكم 

عنه ‏ بثمن المثل. . صَّحَّ » وكان الثمنُ رهناً فروهاية لبراء3 273 العيهد 4 إذ لا كيرا 
إلا بالأداء » أو التحمّلٍ السابت آخر ( الجنائز 6" » أو إبراءِ الدائنٍ 

وعلى ذلك أعني : تقييدَ التفوذ بإذنٍ الغريم بما إذا كَانَ لوفاءِ الدين ‏ يُحْمَلُ 
إطلاقٌ من أَطَلَقَ صحتّه بإذنه7) 

ولتلكَ الرعاية”" أَفْنَى بعضهم : بمنع القسمة فيما إذا كَانَتْ التركةٌ شائعة مع 
حصّةٍ شريكِ الميتٍ وإن رَضِيّ الدائنُ » قَالَ : لما في القسمةٍ من التبعيض وقلةٍ 


(1): أي ::التعلق المذكور : (شن:0::2/١11:)::‏ 

)0( أي : من إلحاقه بالجناية ؛ فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع . نهاية ومغنى . ( ش : 1١١/0‏ ) . 

0) أي : في رهن التركة' . ( ش.: 11١/0‏ ) . 

6 أي : بالدين + .وهو التركة ؛ ليوافق كلام غيره ‏ وكان الأؤلى:::حلاقا قوله ليه ) اكول !! 
لك ك7 

(1)8 محترزقوله السابق : ( لتفسة ) .( ش :1 86/؟1١1١1).‏ 

(7) في (8/ 7075) وما بعدها. 

(0) قوله : ( بإذن الغريم ) متعلق بالنفوذ » وقوله : ( بما إذا كان. .. )إلخ ؟ أ ي : البيع . والجار 
متعلق بالتقييد ٠»‏ قوله : ( صحته بإذنه ) أي : صحة البيع بإذن الغريم لقن ؟ ماحدوم , 

)4( أي د زعاية براءة ذمة العية: ( شن :+ ١11/8‏ 2. 


6 جاب لإرهيق 
وَفِي قوْلٍ : كتَعَلَقِ الأْش بِالجَانِي . 


فَعَلَى الأظهَرٍ : يَسْتوِي الدَيْنُ الْمُسْتَغْرِقَ وَغَيْرُهُ ف في الأصَّحّ . 


الرغبة + كما صَكحُوا به » قَالَ + ولا ينَافَي ذلك" مأ ذكره الشيخانٍ قُبَيْلَ رابع 
أبواب ( الرهن )(" ؛ لما ذَكَرْنَاه من رعاية حقّ الميتٍ . انتهى 

ول يده :ما ذا كات التتلقة زيما وبما إن له تقض بها“ الرغية 
فى اشتراءٍ ما يَتَمَيّرُ ؟ أي : فحينئذ» تَجُوزُ القسمةٌ لكنْ برضا الدائن ؛ كما هو 
ظاهك . 

وأَْنّى بعضّهم. بأث لا بس إيجاة شري من التركة لعشتاء'اللدين ون ون 
الغرماءٌ» ويُوَجّهُ بأنْ فيه ضرراً على الميتٍ ببقاء رهن نفسه إلى انقضاءٍ مدّة الإجارة. 

( وفى قول : كتعلق الأرش بالجاني ) لأن كلا منهُما'2 ثُبَتَ شرعاً بغير رضا 
المالك ١‏ 

( فعلى الأظهر : يستوي الدين المستغرق وغيره ) وما عَلِمّهُ الوارثٌ وما جَهله 
في رهن جميع التركة به » فلا يَصِخّ تصرّفٌ الوارثٍ في شيءٍ منها منها'"؟ ولو بالرهن 
( في الأصح ) مراعاةً لبوق الج تكن جووة اك “ر اكات بالنشرق 


.)١١1١/50: أي : منع القسمة . (ش‎ )١( 

(1) قوله : ( ما ذكره الشيخان ) أي : من جواز قسمة الرهن عن غيره . كردي . وراجع « الشرح 
الكبير » ( 5/ 076 ) » و« روضة الطالبين »( 58/9" ) . 

(') قوله : ( وقيده ) أي : قيد منع القسمة غير ذلك البعض ( بما. . . ) إلخ . كردي . 

(9) أي #بالقسمة :: ون ها 0 

(5) أي : حين إذ كانت القسمة غير بيع » وحصل بها الرغبة في الشراء . ( ش : ١١7/8‏ ) . 

590 أعن امن التعلقيي نكن 6137/1 

(0) قوله : ( فلا يصح تصرف الوارث في شيء منها ) أي : من التركة لغير وفاء الدين . كردي . 

(6) قوله : ( مراعاة لبراءة ذمة... ) إلخ تعليل لما في المتن والشرح . وقوله : ( ولأن 
ما تعلق. . . ) إلخ تعليل للثاني فقط . ( ش : ١١7/85‏ ) . 


00 أي : انمأ 


عه 


89 9 619 0907" هاري ونه واد اع ينوك جه اه ا اخ عر 1ه رهد هيام ارهة!67: !© ره بين « 6850 عقر © السزكلاة عن 6 60٠‏ 


لا يَخْتَلِفتٌ بالعلم والجهل . 

تسم ازلر راد الح علبيان'1ولب 301 نعل لحان . لم تَكنْ رهنآ إلا بقدرها 
يه كماتظة الشكرة وترثوة ناذا وى الرادية ليصا ١‏ و الورثة قدرّها. . 
قلت" فن الأزليء واتفكيت ف الغالى عن الر غدنة ا 

ويُمْرَقٌ بيتها*' وبينَ الرهن الجعلي بأنَه أَْرَى”*2 من وجه . 

وممّا يُصَّرَّحُ بذلك”" قولّهم : لو أَدّى وارثٌ قسط ما وَرِثَ. . انْقَكَّ نصيثه » 
بخلاف ما لو رَمَنَ عيناً ثمّ مَاتَ. . لا يَنْقَكُ شيءٌ منها إلا بوفاء جميع الدين . 

بيه د اعْترحن قوله : ( فملى الأظهر) بأن الخلاف يانى على امقابلد 
وغى :, تعلي البجناية . و54 بأنه وإن ثالى عله + لكر المرحخ عليدة" : التعلق 
بقدره فقط ؛ فَخَالفَ© المر جح على الأول + .وحيغل صم بل. تَعيّن قوله. : 
( فعلى الأظهر ) . 

نعم ؛ ترجيحُهم عليه" التعلقّ بالكل هنا. . قد يُنَافِيه ترجيحُهم عليه في 
الزكاة التعلقّ بالقدر فقط . فسَّوَّوًا بينَ الجناية والرهن ثُمَّ » وفرّقوا بينهما 
> . 


. ) أي : على التركة . هامش ( ز‎ )١( 

آم عن اديوه قن 4711719 

6 قدر ما خصه على حذف المضاف ٠»‏ ويجوز تقدير المضاف في الأول ؛ أي : قسط 
مخض امن التركة + (ش :111/0 

(5) أي : التركة التي هي رهن شرعي . ( ش : ١١7/68‏ ) . 

(5) قوله : ( بأنه أقوى ) أي : الرهن الجعلي أقوى من رهن التركة . كردي . 

. ) 1١7/0 : أي : بأنه إذا وفى الوارث ما خصه انفك. . . إلخ . (ش‎ )١( 

0 أي : على المقابل . هامش ( ز) . 

(4) أي : المرجّح عليه . هامش (خ ) . 

(9) أي : على الأول . هامش ( ك ) و( ز ) . 

. ) أي : في باب الرهن . هامش ( خ‎ )٠١( 


١8/4 


وَلَوْ تَصَرَفَ الْوَارتُ وَلا دَيْنَ ظَاهِرٌ , فَظهَرَ دَيْنٌ برَدّ مَبيع بِعَيْبٍ. . فالأصَحٌ : 
أنه لا يس تكن ناد تصلفد 3 ب ا ب كمه ره رون لمد مه فزت 072 9010287 


وقد يُوَجَّهُ بأن ذاك تعلّقٌ فى الحياة » وهذا تعلقٌ بعد الموتِ الموجب لحبس 
النفس » فاقْئَضَتْ المصلحةٌ على قولٍ الرهن هنا التعلقَ بالكل ؟ ليبَادِرَ الوارث 
ببراءة ذمّةِ الميتٍِ » ولا كذلك ثمَ 5 علين :أ ذيحدق اللواتع اسفن ييا هوه ُتَسَامَح فيه 
., 

أمَا دينُ الوارثِ الحائز فك 1 إن ماوع التزكة ازا تقض عو ]ليذ , 
سَقَط منه بقدّرها ديد انيد ارط و وطق مه قدكبا تأده أدَاؤٌه”" منه لو كَانْ 
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( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر ) ولا خفييٌ ( فظهر ) يَعْنِي : طَرَاً بدليلٍ 
ما بعدّه ( دين برد مبيع بعيب ) أو خيارٍ وقد تَلِفَ ثمله ٠‏ أو برد بئ» حَفَرَها 
تعدياً قبل موته ( . . فالأصح : أنه لا يتبين فساد تصرفه ) لألّه وم سائغاً ظاهراً 
وناطتا © خلافاً لاقتصارٍ الشرّاح على الظاهرٍ . إلا ب تقدّمٌ السبب 
كتقدّم المسبّب باطنا» وهو بعيدٌ ؛ إذ تقدّم السبب بمجرّده لا يكفي في رفع العقدٍ. 


8 ام ِ ع . ع 
أمَا إذا كان”*؟ ثم دينٌ مقارن للتصرّفف ٠‏ ظاهرٌ أو خفيئ. . فيتَبيّنُ بطلانه من 


. ) ١١7/8 : محترز قوله : ( غير الوارث ) المار في أول الفصل . ( ش‎ )١( 

450 بآن:زاد عليها:- عامشن ( للك ) . 

(”) قوله : ( يسقط منه قدر ما يلزمه أداؤه ) وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساوياً للتركة أو أقلّ » 
ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر » ويستقرٌ له نظيره من الميراث ٠‏ ويقدّر : أنه أخذ منه ثم أعيد 
إليه عن الدين » وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه » ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب 
أداؤه على قدر حصصهم ٠‏ وقد يفضي الأمر إلى التقاصٌ إذا كان الدين لوارثين » كذا في « شرح 
الروض »© . كردي . 

() قوله : ( أو بترد: . ٠‏ ) إلخ . عطف على ( بردٌ. : . )إلخ:. ( ش : 211١/6‏ . 

(0) ,مخترز قول المعن ::( ولادين ).2ش 115/61 )2. 


كتاب الرهن ١/1‏ 


لكِنْ إن لم يُقض الدَيْنْ . فسخ ٠‏ 
وَلا خلاآفٌ أن لِلَوَارثِ إِمْسَاكَ عَيْن البَّرَكَة وَقَفاءَ الدَيْنَ من ماله 


( لكن إن لم يقض ) بضمٌ أله ( الدين:) من :وارثي أو جني ٠‏ ولم تشفط 
بإمراء (-:!. فسخ ) تصرّفه لِيَصلَ المستحقٌ 52 

ويَظهَرٌ : أن الفاسعّ هنا هو الحاكمٌ ا'بوَبْفرَقَ زينة وبين عنمو في 
التحالف”' . . بأن العاقد تم هو الفاسحُ » بخلافه هنا . 


نعم اال ا ا . تَقَدَ وإن كان 
الدينُ موجوداً حال العتق فيَلرَمه ٠‏ ولا يَنْفْدُ تصرّفه في شيءٍ غير هذين. 

( ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين ) الذي يَلرّمُه 
اوه وعوة الأق عو دالق0؟ دين فاخ م تتاب اله إلى اتعيث 
القيبة اث الل لوقه اسمنيا» اهتلقن كنا هر لاقل حنيذا #اعسانقلة مقااعه 
السبكيٌ ومن تبعه*' » بل هو معلومٌ من قوله : ( تعلقه بالمرهون ) إذ الراهنُ 
لايَلرّمه الوفك من حيث الزنم إلا بالأفلٌ المذكون.. 

فإيراد 2 أن له إمساكها بقيمتها الأقلّ من الدين علن1 5 : غير صحيه”") 

( عن ماله ) الآن الموكة الذي حو تغليقك ل ذللكا "+ ومن كه لم جز لورضية 


)001( قوله : ( بينه ) أي : الفاسخ هناء قوله : ( وبين ما مر. .. إلخ ) أي : من أن الفاسخ أحد 
العاقدين أو الحاكم . (( ش : .)١١5/0‏ 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (744). وراجع ١‏ المغني » (/ 475-68). 

(') قوله : ( وهو الأقل من القيمة ) أي : من قيمة التركة ؛ لأن أداءه واجب عليه بكل حال . 
كردي . وعبارة الشرواني ( 0/ ١١5‏ ) : ( يعني : أقل الأمرين من قيمة التركة والدين ) . 

62 في (ص: 1817). 

(8)ن [ق. اتعلن المع ل كن خره/ 4 1 

(1) أي : ومقتضى المتن : أنه ليس له ذلك إلا بقضاء جميع الدين » والمُورد شيخ الإسلام . 
411 

07( أي : كان له. . . إلخ . نهاية ومغني . ( ش : ١١5/8‏ ) . 


6 كه ف" خ4ئ©4. © 607 سأ 
:6“ فررح م 
ف 5 با 6 8 اهو هارا نهر ب انعد 8 عد ود رو ون رن لواحي وروي 0 رده اه 6 ل ا 4 00 


ولا لقاض بيعُها إلا بإذنٍ الوارثِ الحاضر . 
نعم10" ؛ لو أَوْصّى بدفع عينٍ إليه("2 عوضا عن دينه » أو على أن تباع ديفي 

ديه من ثمنها ٠‏ أو أَوْصّى ببيع عينٍ من ماله لفلالنٍ. حغم يوقيبه- واشتدم على 
الؤارث إفساكها والقشياة م من غيرها ؛ لأنّها قد تَكُونْ أَحَلَّ من بقيّة أمواله . 

وكذا لو اشْتَمَلتْ على جضن الدين” "© ؛ لأن للمستحقٌّ الاستقلال بأخذها . 

ذَكَرَّه الرافعيك”؟» ٠‏ وسَبَقَه إليه البَنْدَنيجيُ في الأولى ٠‏ والرويانيٌ في الثانية » 
وأكا الخد +" ب و0 

وإنّما يَتَحِهُ ما ذَكَرَه إن قَالَ" : بدون ثمن المثلٍ » أو : بغير نقد البلدٍ » أو : 
بمؤجلٍ ٠‏ ونحو ذلك مما يَطْهدُ فيه : أن للتخصيص معنى يَعُوهُ نفثه على 
المشتري ٠‏ ومنه : أن يَكُونَ له غرضٌ” "© في خصوص تلك العين ولو بأزيدَ من 

أمَا لو قَالَ : بئمن المثلٍ الحالٌ من نقد البلدٍ » أو أَطَلَّقَ ولم يُخْرَفْ له غرضٌ في 


(1). اسعدراك علن السو د( شن :114/6 2.. 

(؟) أي : الدائن .عش . (ش : .)١١4/5‏ 

() قوله : ( لو اشتملت ) أي : التركة ( على جنس الدين ) فيمتنم على الوارث إمساكنها . 
كردي . 

(5) قوله : ( ذكره الرافعي ) الضمير يرجع إلى ما ذكر من قوله : ( نعم ؛ لو أوصى. . . ) إلى هنا . 
وضمير ( وافقه ) و( خالفه ) يرجعان إلى الرافعي » وكذا المستتر في ( ما ذكره ) . والمستتر في 
( قال ) راجع إلى الميت ؛ أي : قال في الأخيرة ‏ وهي الوصية ببيع عين ماله لفلان ‏ ببيعه بدون 
ثمن المثل. . . إلخ . كردي . وراجع « الشرح الكبير » ( /ا/ هلا" ) . 

(5) قوله : ( في الأولى ) أي : في الوصية بالدفع ٠‏ وقوله : ( في الثانية ) أي : في الوصية ببيع 
عين والتوفية من ثمنها . قوله : ( وأما الأخيرة ) وهي الوصية ببيع عين ماله لفلان . ( ش : 
0 

(1) أي : الموصى في الأخيزة ..(ش :116/0 ). 

) أي : للمشتري ٠‏ وكذا نظيره الآتي '.( شن : 116/8,):: 


و ووو يا ا ا ا اا ار ا ات ل ا لاي أذ ز2ز2ة1 2 ز 2 ةزذ12 ذز ز12 1 202 12 1 1 1 1[ 1 1 اا ااا 


تلك العينٍ . . فالذي يَظهَدِ : عدم صحّةٍ هذه الوصيّة ؛ لأنها كالعبثٍ . 
وَقوله1 "1 11و35 بد ٠.‏ إلى حوره الطراة” فته ع 54 حلي ان داق 
محل قولهم : ( للوارث إمساكُ التركةٍ والقضاءٌ من ماله ). . حيثٌ لم يكن الدينُ 


من جنس التركةٍ » وإلآ ؛ فإن أَرَادَ إعطاءه من غير التركة ما هو من جنس دينه؟) 
- َِ 

فورا. . أَجْبِرَ الدائنُ على القبولٍ ؛ كما في نظيره ٠‏ مِن الرهن الجعليٌ » ولأن9» 

امتناعه حينعل”*' . : 


وتعلقٌ حقه بعينٍ التركةٍ ؛ لكونها مرهونة فيه. . لا يَمْنْمْ الإعطاءَ من غيرها 
المساوي لها لأن تعلق سبكم (تما هو بالق ميق اا و 

وإذا كان' بالذمة . +''تَكَيَرٌ الؤازيث في”قضائه من أين حل ها حي ال وامة 
على الدائن بوجهٍ » وإذا وَجَبَتْ إجابةٌ الراهن في الرهن الجعليٌ في نظير ذلك 
بشروطه مع كونه أقوّى بالنظر لما نحن فيه. . فأولى هذا . 

إن قلت : قَوَرُوا في ( الوصايا ) وغيرها : أن الأغراض تتلف بالق 
الأقان 'ءققئاضه + اإعقابة دان تعره ورم الك : 

لت : لم يُطلقرا ذلك الاعتلاق" حل يتات ما ذكدع وزنما لطا بئذ 


)1( أي : الرافغي . ( شن : 1١10/5‏ ) . 

(؟) قوله : ( ماهو من جنس. . . إلخ ) مفعول ثان للإعطاء » والجار والمجرور حال منه . ( ش : 
ابعنة 

إفرة : (ولآن امحاعه. ... ) إلخ عطف على ( كما في نظيره. . . )إلخ (ش : ه/١١١).‏ 
وي أ وجا لمعي بلالآن 6 وز ونال اده 

6 أي : حين إذ أراد ما ذكر الو ا ان 

(0) أي : بوجوب إجابة الوارث . ( ش : )١١6/8‏ . 

(50) ,أي:: تأثيره في الإجابة ١.‏ شن :116/807 ).. 

وفى 3ت أولات؟ :سيره ) : 

483 وفى ات أرقكلا #ولق الوليع 35401 نابوذ ك وز شعوي) +( ب 


ج- جا تج نج "التجيت اجو« بج اه هيع 
جه اجو اوددج بك بو سبجو كاوها ادها “1 و" اتوداده يودج اوحور ودج الها يز مج ١‏ ا وو ترا ام اتج جا 4 مده الج ا 01 


إذا كَانَ حقّه متعلقاً بأعيانٍ التركة ملكاً ؛ كأنْ أَوْصَّى لكل وارثِ بعينٍ هي قدرٌ 
حصته . ... لا بد من الإجازة!١؟‏ حيتقل ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيانٍ . 

وأمَا مّن حم في الذمةٍ ما أصالة .ولق الهافيز الأعيان: إلا:الدوتق . فلا يجَابُ 
إلى تعيين عين دون عين مُسَاويةٍ لها(" ؛ لظهور تعنْته حينئذٍ ؛ كما ره . 

وإن أَرَاد” ؟؟ إعطاءه من غير الجنسٍ » أو مع تأخير لغير ضرورة.. فله 
الأعل لكن إن وْحِلَتُ شروطٌ الظفر ؛ 00-7 بمنع الجنس أو بالتأخير » وقد 
صَرَحَوا بجريانٍ الظفر بشروطه فيما فيه جنسٌ الدين وغيره . 

وبهذا الذي ذكرته”" ودّلَ عليه كلامُهُم . . يُرُ على من زَعَمَ أن اللساتحة 
خنال*؟ ‏ الاستقلال. بالأخذيء ثم اسْتَشْكَلّه2*0 بأن الإنسان لا يَتَعَاطَى ال 
والاستيقاة 1 الظفرٍ والوالدٍ مع الطفلٍ » فيآن الرافعيّ ع ذَكرَ في 
خلط المغصوب بمثله - : الخلط إهلالكٌ دأة للفاسية أن 2ك حزق قير 


المخلوط مع كونه وني ين 
ولف الفرق”"© :.أنيقة اليب خزيت راض الح البعين الترعق 


. )118[/80: أي : إجازة الورثة . ( شن‎ )١( 

60 أي : للعين الأولى » ولعل الأولى : ( له ) أي : لحقه . ( شش-: )١١9/8‏ . 
() أي : في قوله آنفاً : ( ولأن امتناعه. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 

(5) عطف على قوله : ( فإن أراد إعطاءه من غير التركة:) . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( فله الأخذ ) أي : للدائن أخذ الجنس استقلالاً . كردي . 

ا ا ل 0" 

0 أى : بقوله 2( وإن أزاد إعطاءه :من غير الجسن:. .)© إلى هنا (افن 2 15/6 ) , 
(0) أي : فيما إذا اشتملت التركة على جتن النين: :"اشن قك/اة 11 )77 

)9( أي : جواز الاستقلال . (( ش : ١١6/0‏ ) . 

. ) ١١9/8 : أي : بيع مال الغير واستيفاء ثمنه لنفسه . ( ش‎ )٠١( 

. ) 557/0 ( الشرح الكبير‎ )١١( 

(؟١١)‏ أي : بين التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط . ( ش : ١١57/8‏ ) . 


بخلافٍ الغاصب ٠»‏ فإن العينَ قد تَلفَتْ بالخلط وانتَقَلَ الح إلئ ذمَيه ٠»‏ فالدمَةٌ 
هنا('» كالتركةٍ ف . انتهى 

عرق "نينا اند ليبق د71" ريم ياوا لان الفرضَ في مجرّدا*2 أخذ من 
كط واه وم" أنه لا يَأنِي سي ا ؛ لما عَلِمْتَ 
مرك تاتيه يز بعض الصور 0 

50-07 ؟ من استشكالٍ ما هنا بمسألةٍ الخلط والفرق بيئهما. . فسهر 
منشؤه عدم تأمَلِ كلامهم هنا وثمّ . 

وبيانه© : أنّهما على خَدٌَاسَوَاةٍ + لآن العَاصت بالخلط مَلَكَ الممخلوط وصارَ 
رهناً بحقٌّ المالكِ » فلا يَصِح تَصَّجْفٌ الغاصب فيه إلآّ بعدَ إعطاءٍ المالكِ للبدلٍ » 
وحينئذٍ فهذل”” '' كالتركةٍ هنا'''؟. . ملك للوارثِ”''2 ومرهونةٌ بالدين » فلا يَصحٌ 


2) 


(1) اقوله : ( قالقعة هنا ) آي : في الغصب كالتركة )أي :في الحيت: . كردي . 

(0) أي * الزاعم . ( عن : 112/6 6 

فة أي : في استقلال المستحق بالأخذ » وهذا ردٌّ للإشكال الأول . ( ش : 1157/5 ) . 

(8) وفي (ب) و( ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(ظ)و(ف)و(ه )و( ثغور) : ( لأن 
الفرض مجرد ) بدون ( في ) . 

)0( وفي ( ج ) و( ر ) و( ز )و( ف) : ( من )غير موجود . 

6 أي : في مسألة التركة .١ش )1١١7/8-:‏ : 

(0) قوله : ( في بعض الصور) وهو وجود الجنس . كردي . عبارة الشرواني ( ١١5/0‏ ) : 
( قوله : « في بعض الصور » أي : فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين ٠‏ وأراد الوارث 
إعطاء الدين من غير جنسه » أو مع تأخير بغير ضرورة ) . 

(4) وقوله : ( ماذكره ) مبتدأ » خبره : ( سهو) . كردي . 

(9) أي : بيان السهو أو الصواب .. ( شس.::7/0١11)‏ . 

.)١١5/80: أي : المخلوط . (ش‎ )٠١( 

(1) قوله : ( كالتركة) خبر (.فهذا )+ قوله : (هنا).أي-: في .مسألة. الموت : ١‏ 
ا" 

- قوله : ( ملك للوارث... ) إلخ خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : فإنها ؛ أي : التركة ملك‎ )1١( 


تصّرُفه فيها قبل وفاءِ الدين . 

وَإِذا تقر # انها على عل تواء: . فما تَََرَ هنا من التفصيل يَأتِي نَم ثم » فإذا 
أو الغامييتا إقضاق! لا فامتنع ؛ فإنْ كان البدل ا له من 

ع :اليخلومل أوين فوا يعجر ذكأ جقعيها دم 

وإطلاق الرافعيٌ : ثم الإعطاء من غير المخلوط. : مقت ارماك قالد "هنا من 
التفصيل الما عشت ين اتحاوهما في أذ كل ين اتركة والمشاولا لك الؤاوث 
والغاصب ومرهارن اتوي كن الميت المنزّلٍ منزلتّه واراثه 1 وبما في ذمَة 


الغاصب . فالتعلقٌ بالذمّة باق فيهما . 


وزعما مربي الحيت, . لايَصِحٌ هنا ؛ لأن الأصحّ أن الاق ميصيكعة ‏ 


وآن قوتي كمه المقيترخويت . محمولٌ على أن خراتها إنّما هو بالنسبة للالتزام » 
دون الإلزام”؟ . ألا ب ترَى أنه لو تَعَدَى بحفر. العم كن تت« في بعك 1ه 

م رَأَيْتُْ آخرٌ كلام ذلك الزاعم : أنه لا فرق بِينَ المسألتَين » لكنه استتشجه من 
0000-6 الإعطاءً من الغير بها على ماازةل حمل تاي ولت اتنا 


- الوارث. . . إلخ ٠‏ وكان الأخصر الواضح : أن يقول بدل ( وحينئذ فهذا كالتركة. . . ) إلخ : 
( كما أن التركة... )إلخ . (ش : .)١١7/8‏ 

)01( قوله : ( فإذا أراد. . . ) إلخ بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط » قوله : ( إعطاءه ) أي : 
البدل. (ش : .)١١5/0‏ وفي (ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ظ)و(ف) 
و(1ع )و( ثور ) : (الإعطاة).. 

00( قوله : ( المنزل... إلخ ) نعت سببيٌ للميت » ونائب فاعله قوله : ( وارثه ) 
8 ).في لت )ولت )تع ( قنزلةوارئه 6 

©) أي : في قول الزاعم : ( ولعل الفرق. . . ) إلخ . عليجي . هامش ( ز ) . 

(:) قوله : ( للالتزام ) أي : بذمة الميت ( دون الإلزام ) أي : بالشرع . ق ٠‏ هامش ( ز) . 

)0( + در ) و( ز ) والمطبوعة المصرية : ( تكلف حمله ) . 

)03( لظ اسن التي أي :: غير لبك لسار و6 ٠28‏ ااي ادر زاتمي . 
الوا 0 


شن : 


> هة 


زَعَمّ , + بل الحو ها ذكري” 2 + اله 

وقضيّة المتن بل صريحُه : أن للوارث الحائز الاستقلالَ بقضاءٍ الدين وقبض 
دين الميتِ ووديعته من غير إِذنٍ القاضي ؛ إذ لا ولاية له عليها حينئذ . 

وقولهم : إذا لم يُوصٌ بقضايه.فهو© اللقاضئ ... مفروضٌ فيما: إذا .كان 'فن 
الورثة محجورٌ عليه أو غائتٌ . 

وبهذا”" يَنْدَفِمْ إطلاقٌ بعضهم أن المنقول : أنه لا يُبَاعٌ شي مِن التركة إلا 
بإذن القفاضي الأهلٍ ؛ لأن ولاية قضاء ءِ الدين إليه. ؛ لاه ولي الميتِ . 


والخَاضل < .آن اتترمل استقلالٍ الوارث ا 4031" سل باكرا فى كوه 
مستغرقا*» , وقصده ابي للوفء ٠‏ وإذٌاغريم له في ؟ صريحاً » فلو بَاعَه له بلا 
إِذنٍ. . لم يَصحّ فيما يَظهَرُ ؛ لأن إيجابه وَقَمَ باطاة0 ات 1 

ولا افيه اغتفارُ ذلك27 ذ في الرهن الجعليّ على ما يَقنضيه يَقتنّضيه كلامُهم ؛ لأنه 
قاط هنا كن + إة لى أذن الدان للراعن آن يصو في الرسن لقسه. ‏ م 
ولو آَدْنَ للوارث هنا في ذلك. . لم يَصِحّ ؛ كما م'' . 


)١(‏ أي : من الإجبار على القبول إذا كان الغير المعطى من الجنس وفوراً ؛ أي : جنس الدين هنا 
وجنس المخلوط دم وإن أمكن الإعطاء من التركة والمخلوط فوراً . ( ش : 115/8 ) . 

(90) أي : القضاء . ( شن : ١11/5‏ )1: 

() أي : بالفرض المذكور . ( ش : ١١7/6‏ ) . وفي هامش ( ز ) : ( أي : التفصيل السابق ) . 

(5) أي : بالقضاء والقبض . ( ش : .)١١5/8‏ 

(6) قوله : ( كونه مستغرقاً ) أي : كون الوارث خائزاً . كردي . 

(7) أي : للوارث في البيع للوفاء . ( ش : ١١5/8‏ ) . 

59 في ( س ) : ( وقع إيجاباً باطلاً ) » وفي المطبوعة المصرية : ( وقع بإطلاق ) ! . 

(4) أي : عدم صحة ذلك البيع . ( ش : )١١09/5‏ . 

(9) أي : البيع للغريم بلا إذن . ( ش : 1١7/0‏ ) . 

. قوله : ( كما مر ) في شرح قوله : ( تعلقه بالمرهون ) بقوله : ( أو أذن له الدائن. . . ) إلخ‎ )٠١( 
. كردى.‎ 


الها 


وَالصَّحِيحٌ : أن تَعَلّقَ الدَيْن بِالتّرَكَة لا يَمْنَمُ الإرْتَ . 0000-7 


ولو زَادَ الدينٌ على التركة فطلب الوارثُ أخذها بالقيمة ولا شبهة في ماله - 
ل ي : والتركةٌ ومالُ الغريم لا شبهة فيه وقَالَ الغرية””” : تُبَاعٌ رجاءً الزيادة. . 
أجيبَ الوارثُ على الأصمٌّ 0 ٠»‏ فإِنْ الظاهرٌ والأصل : عدم الراغب » وللناس 
غرضٌ في إخفاءِ تركة مورّثهم عن إشهارها للبيع " . 

واخْمَارَ الأَذرَعيٌ إجابة الغريم نظراً لنفع الميتٍ ؛ إذ النداءٌ بُِيرُ الرغباتٍ . 

إن قلت : يُوَيَدُ؟) إجابةٌ الغريم فيما لو قال الغريمٌ : أنا آحُذْها بكلّ الدين. . 
قلت : يُفَرَقٌ ا و ا لي 


نفسه من حبسها . ٠‏ بخلاف ذاك20 ء فإنها إذا اشْتَهَرَتْ ث في النداءٍ قد يَحْصَلٌ ذلك 
وقد لا #تأبليت الواريك '؟ ما مقي 


تَقلَ الزركشيٌ عن ١‏ الكفاية » عن ١‏ البحر » : أنه لو تَعَلَنَ الدينُ بعينٍ 
التركة. . لم يَكُنْ للوارثٍ إمساكها » وفيه نظَرٌ » وإطلاقهم أوجة”” . 

( والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ) وإلا. ٠‏ لورت” 7 من 
أَسْلَمَ أو ع مل شافا» رلمرظا لوكت 01 ارا 
الأرش لا يَمْنْعَ الملكَ في المرهونٍ والعبدٍ الجاني . 


0 


(0 عطف على قولة::( طلب الوارث..... 6+ ( شن :111/6 

00 وفي ( )و( ج )و( ر )و( ز )و( ف )و( تغور ) : ( في الأصح ) 

رةه في (17):و(ت) وات )وذر):: (للباتع ) ؛ وفي)< د )و0( س )نولاص ) والبطيرعات + 
( بالبيع ) . 

05( أي : ما اختاره الأذرعي ؛ من إجابة الغريم . ( ش : ه//1١١‏ ) . 

)0( راجع إلى قوله : ( فيما لو قال الغريم. .. ) . هامش ( ز ) . 

)30( راجع إلى قوله : ( وقال الغريم : تباع رجاء. . . ) . هامش ( ز ) . 

(0) وهو في شرح قول المتن : ( ولا خلاف أن للوارث. . . ) إلخ ؛ كما تقدم . ق ا 1 

00 قوله : ( وإلا.. لورث. .. ) إلخ ؛ يعني : لو كان باقياً على ملك الميت . . لوجب أن يرثه من 
> يسور مد جه ب ٠‏ كردي .. 


فلا يتَعَلّقُ بِرَوَائِدِ التّركَةَ ؛ 6 0 
0 اب من بَعَرٍ كت : 8 25 دس 4 [الياء: * ]0 ٠.‏ غاية 


للمقادير 29 »الا للمقثر + آى :4لا تنتدو) أن الثم من أضل الما + وإنما هو 
بعدَ الفاضل عن ذَييِك20 . , 

وقضيةٌ كونها مِلْكّهة*' إجبارٌه على وضع يدِه عليها وإن لم تف بالدينٍ ؛ لَيُوَفي 
اكت زا ب لأنه خليفة مورثه » لذن الراهنَ يُجْبَرُ على الوفاء من رهن 
لا يَمْلِكٌ في فإ امتنم” '"".. نات عنه الحاكم ) وكلامُهم في وارث عاملٍ 
المساقاة ظاه في ذلك”"' . 

( ولا يتعلق ) الدين ( بزوائد التركة ) المنفصلة الحادثة بعد الموت ؛ كذا 
عَيَدُوا به . 

ماق سيو إن كش ا باعي فقي 
الزهوق ؛ لأن الأصلّ بقاءُ ملكِ الميتٍ حبّى يتحَقَقَ الناقل ٠‏ ولا يَتَحَقَقُ إلا بتمام 
عرول لزيد لاله 1 الشكولين لبسو عنمزيه القن آنه وسوريي الل ؟ 


. قوله : ( وقوله تعالى. . . ) إلخ إنما احتاج إلى تأويله ؛ لأنه الذي استدل به المقابل . كردي‎ )١( 

(9) -وقولها : ا(أغاية “للمقاديز ) آي الأنصباء ؛: من التصفت» والئلث: والثمن +--لا للمقدزاء وهو 
الإرث . كردي . 

() أي : وصية ودين . هامش ( ب ) . 

(5) أي : كون التركة ملك الوارث . ( ش : 1719/5 ) . 

() قوله : ( ما ثبت منه ) أي : من الدين . كردي . قال الشرواني ( ١١7/5‏ ) : ( عبارة ع ش 
أي : ثبت وفاؤه بأن يجب دفعه للمستحق . انتهى ) . 

(7) أي : الوارث من وضع اليد . ( ش : ١١7/5‏ ) . 

(0) أي : في أنه يجبر الوارث على وضع اليد » وينوب الحاكم عن الممتنع . ( ش : ١١7/0‏ ) . 

)22 أي : ظاهر تعبيرهم ب( الحادثة بعد الموت ) . ( ش : ١١٠/0‏ ) . 

(9ع علق) 1 بالقونت (١‏ يكن 0:4 /الااب1)اء 

. قوله : ( لما مر ) : أول الجنائز . كردي‎ )٠١( 

. وضمير ( خروجها ) يرجع إلى ( الروح ) باعتبار النسمة . كردي‎ )١١( 


١4 


كتاب الرهن 


كَالْكَسْبْ وَالنتَاج . 


وأنه اين آثار يقابل بجرازيها الع يوي و, بالط" + تعد المذيوج كشوك سرع 
قنديدة . 


( كالكسب والنتاج ) بأن كَانَ الموجبٌ للأجرة ؛ كالصنعة من عبِيدٍ التركة 
سكلا أوكات العلوق بالتعمل من أمة أ بييمة من العركة . ولاق" بق الموت 

ويُلْحَقُ بذلك”" : ما لو مَاتَ عن زرع طول الستبلة منه ذراعٌ » فطالَتْ بعد 
المبوت ذراعاً آخر:.. .فهذا الذراءٌ للوارث ؛ لأثه زيادةٌ متمئرة فكَانَث ؛ 
كالمتفصلة . 


وأمًا الحبُ المنعقدٌ بعد ذلك . . فيأَتِي حكمّه . 


ويَدُكُ على أن اعتبارٌ تلك الزيادة المتميّزة : في الطولٍ لها اعتبارٌ. . قولٌ المتولي 
وغيرء في أصولٍ نحو البطيخ لوقه سروس . فهي كأصلها”*' للمشتري » 
أو بشرط قطع. . فهو اللبائع 


وملا إلى رمَافة” 5 تن سوا نفل وقد يوق طلا راقنم ١‏ #التررمم إن 12خ 


(4 روقن(1 )ردت 6 ولع )رار )وز )ودف ا رو(اتهوى) » (اوليذا !1 

(؟) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ والإفراد نظراً لظاهر العطف ب( أو ) . ( 
2206 . 

0 ' آي : بمالاكز من الزواق التتفصلة . لشن 6:1 131 

(4) قوله : ( قول المتولي ) فاعل ( يدل ) » وضمير ( فهي كأصلها ) يرجع إلى الأصول . كردي . 
لكن في دلالته تأمل . ( ش : )١11١8/8‏ . 

(5) وضمير ( فهي للبائع ) يرجع إلى الأصل . كردي . 

)03( وقوله : ( وما لو مات ) عطف على ( قول المتولي ) ٠‏ كردي . قال الشرواني ( ١١8/0‏ ) : 
( قوله : « ومالومات. "٠٠.‏ كذا في النسخ عطفاً على قوله : « مالو مات عن زرع . .. “إلخء 
ويناقض مفاد هذا العطف من الإلحاق قوله الاتي : ١‏ فالثمرة والحمل تركة. .. ' إلخ ء ولعل 
أصله : « وأما لو مات... » إلخ عطفاً على ١‏ وأما الحب. . . ' ' إلخ » وسقطت الألف من 
القلم ) . وفي المطبوعة الوهبية : ( وأما لو مات ) . 


بالحملٍ قبل الموتٍ أو معه , وجِدَ تأبرٌ أم لا" . . فالشمرة والحملٌ ترك فيتعَلنُ به 
الدينُ بناءَ » على الأصحٌ : أن الحمل يُعْلَمُ » وإذا ثَبَتَ هذا(" : في الحمل . . ثَبَتَ 
في نحو الطلع المذكور بالأولّى . 

ومنل ؛: إسبالٌ الزرع”؟ » فإنْ وَقَمَ بعد الموت. ع 0" 
معه أو قبله. . فتَركةٌ » ا ل 
رؤيته مثلا . ١‏ لاه وضعة وحصادذه 2 ومالا قز “للف كالطائلٍ من 
السنابلٍ » وكالثمر الذي لم يُوَبَرْ. . يُقَوّمَانِا*؟ بعد الموتٍ وقبله » فما حَصصّ 
الؤاكة > تلوارك 2 وما غذاك. . 'تركة :»هاما يد من”مطرقات كلابهط.. 

ْم رَآَيْثُ الأذرَعيَّ قَالَ: لو مَاتَ عن زرع لم يُسَثْبلَ . . فهل الح تركة أو للورثة؟ 
الأقرك "الثاني + زعو موافق لقولي : 3 قار يحي الوارك....) إلى أخخره . 
َال" : فلو بَرَرتِ السنابلٌ فمَات ثُمَ صَارَتْ حبّاً. . فهذا موضع تأمَلٍ . انتهى 

وسببُ توقفه ؛ كما هو ظاهرٌ. . ما أشعرّ به كلامُه : أنّه متوقفٌ في السنابل 
ف وال في دك ؛ لرجريها قبل المرج» آل لا ؛ لأن المتصرة متها برهو 
لحك إنما وج يعد العويقة؟ أما على ماكقةه ؟ أن الستيلة ينها" بعصها 
الذي طَالَبعد الموؤت: : للوارث © وها فبله20: تركة:: فالحثٌ للوارت #الأنه 


)1( قوله : ( وجد تأبّر أمْ لا ) كان الأولى : تقديمه على قوله : ( أو علقت. .. ) إلخ . ١‏ 
مدي 

020( عرد برسم 21 اعونية 

(0) أي : مثل الحمل المارّ . شرا رض 0 

)5( 2 0 . مختار الصحاح ( ص : 7١4‏ ) . 

)0 > الشتابل والكمر +( شن :111/5 6 

)00( 7 : الأذرعي ٠‏ وكذا ضمير ( توقفه ) » وضمير ( كلامه أنه د )إلع فش وده ) ! 

372عغ( فى ( د ) والمطبوعة المصرية والوهبية قوله ل 

3 علد هلى أقرله! 1 سعيها. ..) إلغ لاقن و #ار 1 : 


ها 3 4 6718 61 
7157074 "نيجه ب نعود او ب ود ود هه 6 4ه لها اها له بج انا ع5 1 مون 6ض 4-5 2 50 


لم مَبْوْزُ إلا .بعد الموت.+ ولا نظرَ للسنابل ؛ لأن كلاً من الميتٍ والوارث مَلِكَ 
بعضها فتعَارَضًا وتاقطا .. 
ديعل بن : أن المدارٌ على البروز ؛ كما في الطلع » وهو إنما بَرَرْ بعد 


- 5 


البمرؤسيية مويه الولوسش.ء مأل كلك كلد نوما + 

َم رَأَيْثُ ما يُوَيدُ ما ذكرثه بل يُصَرَحُ به وهو قولّهم : ما قَارَن عقدَ الرهن مِن 
نحو طلع وحمل مرهونٌ ؛ بناءً على الأصمٌ : أن الحملّ يُمْلَّمْ ٠‏ والطلعٌ أولى 

بيدا( لكلورره 

وقولهم : ما حَدَتَ بع عمد الرهنٍ من نخيلٍ مرهونةٍ - أي : والجوات هنا 
كالعقد داثم" - من نحو سَعَفٍا" , ووعاء طبع ء وليف » وأصول سعف »© 
وأولاد : نبَسَثْ من عروق النخلة بجنبها. ٠‏ عي رهونة”” .+ أعنيد قطم ذلك كل من 


أم لا 


وقول ابن الرفعة في ورقٍ بُتْرَكُ إلى أن يَسْقَط » وفى جريدٍ » وأغصانٍ غيرٍ 


مقصودة : أنها مرهونة*'. . مردودٌ . 
فإن فلت + اد 0 ييا ما هنا”"' على الرهن الجعليٌ . . أن40) الذي عليه 


600 أي #ابآن يكرة مزعورنا (شن 61/5 

)2( قوله : ( هنا ) أي : في الرهن الشرعي . وقوله : ( ثم ) أي : في الرهن الجعلي . ( 
ه/م١ ١‏ ). 

(') قوله : ( من نحو سعف ) متعلق ب( حدث ) . كردي . 

(4:) قوله : ( غير مرهون ) خبر ( ما حدث. . . ) إلخ . ( ش : .)١١8/0‏ وفي (1أ) و( ب) 
و(ت؟ )و(خ )و( د )و(ظ )و(ع )و( ه ) والوهبية : ( غير مرهونة ) . 

(0) كفاية النبيه ( 87١/89‏ ) . 

() قوله : ( تنافى ) فعل ماض و(قياس) فاعله. كردي . وفي المطبوعات: ( ينافي ) بالياء التحتية . 

(0) أي : المذكور بقوله سابقاً : ( أي : والموت هنا كالعقد ) . (ش : ١١18/5‏ ) . 

(0) وقوله : ( أن ) حذف عنه الجار ؛ لأن حذف الجار عن ( أن ) قياس ؛ أي را . إلخ . 
كردى . 


جمع متقَدم رو رأث لفارت للسعدريها م مرهون أيض”"" . وقد 
َكنم هنا» : أله مرهون . 

قُلْتُْ : لَيْسَ ذلك2© متّفقاً عليه » فقد قَالَ المتولّي ثم بنظير ما قلتاه هنا 
إنها”' ' مرهونة . 

وبتسليم أنَّ المعتمدٌ الأول" يُفْرَقُ بما أَشَرْتُ إليه آنفا"" : أن الأصلّ بقاءً 
فلك الميت ؟ فاسْتصحيتاة على ما مسا خرن نما خروج روه والأصل 
هنا(*2 : بقاءُ ملك الراهن مِن غيرٍ تعلق به”” ' حتّى يَتَحَفَّنَ وجودٌ العقدٍ الموجب 
لتعلق الحقٌّ به » ولا يَتَحَقَقُ ذلك إلا فيما وُجِدَ بعدَ العقدٍ لا معه . 

وذكَوُوا'" ثم : أن الحملّ إذا كان غير مرهونٍ . . لم تبع أمه قبل الوضع بغير 
رضا الراهن ؛ لتعذر توزيع الثمن » ونبَاعٌ قلة مر هرلة سالك طلدفا تعد 


. ) ١١8/0 : أي : في الرهن الجعلي . ( ش‎ )١( 

0( 5 ا 

(6) قوله : ( غير مرهون أيضاً ) أي : كالحادث بعده . كردي . 

)0( أي : في الرهن الشرعي . ( ش : .)١١8/0‏ 

(6) أي : ما جرى عليه الجمع . ( ش : 118/8 ) . 

)3( قوله : ( إنها. . . ) إلخ بيان للنظير » والضمير [في] ( إنها ) : للسعف ‏ وفي الأصل : السعف 
ووعاء طلع وليف . . . إلخ المقارنة للعقد والحادثة معه . ((ش : .)١١94-1١8/89‏ 

(0) قوله : ( أن المعتمد الأول ) وهو كون المقارن غير مرهون . كردي . 

(4) أي : في شرح : ( ولا يتعلق بزوائد التركة ) . ( ش : )١١9/80‏ . 

(9) أي : في الرهن الجعلي . ( ش : ١115/5‏ ) . وقوله : ( هنا ) إشارة إلى ( الأول ) وهو غير 
مرهون . كردي . 

. ) وفي( ب )و(خ )و( د ) و( ظ ) و(غ )و( ثغور ) : ( تعلقه به‎ )٠١( 

. قوله : ( وذكروا... ) إلخ ابتداء كلام » إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره ؛ كما صرّح به‎ )١١( 
» . . كردي . قال الشرواني ( 114/5 ) : ( ويظهر : أنه عطف على قوله : « الأذرعي قال.‎ 
: . ) إلخ ؛ أي : ثم رأيت ذكروا. . . إلخ‎ 

)١١(‏ قوله : ( وتباع... ) إلخ كقوله : ( وفيما إذا أراد... ) إلخ عطف على قوله : ( أن 
الحمل. . - ) ]لخ . ( شن :1394/8 ؟ : 


: 2 / َ. 1 عر فراع[ 2 ا لك 
الرهنٍ » دَحَلَ طلعُها في البيع أمْ لا ء وفيما إذا أرَادَ بيع ما حَدَثَ طلعها جظ 
اسْتَثَْاةُ عند بيعها وإن صَّحَّ معها(”) 5 0 ٠‏ انتهىق 


وهو يويد بعض ما ذكه47) و ف البيع : 


وفي زيادة المبيع إذا رُدّ بنحو عيب. . تفصيلٌ يَأْتِي كثية منه هنا ؛ كما يُعْلمْ 
بالتأمَلٍ الصادق . 

ومنه””> قولهم : 4 وقمرة ا00© بذ لان الع" اللمقفوي»: 
الحو الحادث 00 ان ٠‏ بخلافٍ الصوفٍ عند الشيحين" ؟ ا ال ا اتصل 
باللحم شه 526 والنابيع0 3 عند المشتري مِن أصولٍ ما لا يَدْخحْلٌ في 
اليا" ؛ كالكواف" 2 للمععوى 499 لآن اللحافدت بسنا لقو نا 
للأرض والبيض كالحملٍ . 


.) ١١9/8 : أي : وحده بدون طلعها . (ش‎ )١( 

(؟) أي : مع طلعها. (ش : .)١١9/5‏ في (أ) و( ب)و(اث)و(خ)و(د)و(ر)و(ز) 
ولاضى) و( ظ )ولف ) ولاه ) و( تقور ) والمطبوعة المكية :ل رييمها )إيدل:( معها » > وفئ 
لسن ) 3 الآبسوامييا #. : 

() أي : بقوله : ( دخل طلعها في البيع أم لا ) . ((ش : ١١9/8‏ ) . 

ك4 وقوله : ( بعض ما ذكرته ) أراد به : قوله : ( ثم ما حكم بأنه للوارث. . . ) إلخ . كردي . 

(5) أي : من التفصيل ١‏ ( ش : 134/6 ) , 

(5) قوله : ( وطلع وثمرة حادثان. . . ) إلخ فهما هنا يكونان للوارث . كردي . 

(0) ,أي : والموت هنا كالعقد ثم نك" 

(6) أي : حين إذ تحقق وجود العقد » وكان الأوضح : بعده . ((ش : )١١94/0‏ . 

(9) الشرح الكبير ( 5/ 18١‏ ) » روضة الطالبين ( ”*/ ١6‏ ) . 

)٠١(‏ قوله : ( والنابت. . . ) إلخ كقوله الاتي : ( والبيض كالحمل ) عطف على قوله : ( وطلع 
وثمرة... )إلخ . (ش .)١١9/6:‏ 

(١١)أي‏ : ممالا يؤخذ دفعة واحدة . (ش : .)١١9/80‏ 

. ) 787 : الكُرّاثُ : بَقَلٌّ . مختار الصحاح ( ص‎ )1١( 

() قوله : ( كالكراث. . للمشتري ) فهو هنا للوارث . كردي . 
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وإنّما أَظَلْتْ هنا ؛ لأني لم أَرَ مَن نبَهَ على شيءٍ من ذلك مع و33 الحاجد 
ليه » فتََيّنَ إمعان النظر في كلامهم الذي استبطتُ منه ما ذكرثه هنال" ٠‏ فإله 
فين مهن .. 

فرع : ما قَبَضَه أحدٌ الورثة مِن دين مورّثه يشاركه فيه البقيةٌ . 

نعم ؛ لو أَحَالَ وارثٌ على حصّيِه مِن دين مورّثه فقبَضَها المحتال. 
يشاركه أآحَد فيها + لأنها قبضها عن الحوالة لداالارك + -وياتي قبل :( الوكالة ) 
ما اللي رهق]!؟ اع فراجمة : 


52 


)0ع( قوله : ( ما ذكرته هنا ) وهو قوله : ( هذا مايظهر من متفرقات كلامهم ) . كردي . قال 
الشرواني ( )١١9/0‏ : ( يعني : قولهة : #ويلحق يذلك... »إلى فوله : تاحيذا 


مايظهر. .. © إلخ ) . 


إفرة في (ص : 25 ). 


07 صا م ا م ا ا م يي ويم ا وم ع ورم سك يط د ونين 70/5720 كز ككرتي رارق ك7 كك زكرن كر ةك انكر لكك تا( كارت ت جنك 07 


و 


كتاب النة 


رج م7 عق 0ر2 تت طجرا رو راجت 0تا 0/4/1 قار نر تلب 


0007 م 


م 


1 
4 
/ 


تت م 
5 


+« 
حي 


جب جمكووجدع ع ججحصت حص جتن مكو ند 4 هجتت حم مجه تك مامتا 6 نوكر تجقار؟تجتا رار ؟تطتا 5 تبر تهجتا م2 ١‏ 


5 
2 
5 


2 لحا مسمس سم سمي : 
2-2 
بابب يي 


نات الفليسن) 

هو لغة : النداءٌ على المدين الاتي » وشْهُره بصفة الإفلاس » المأخوؤ''' مِن 
( الفلوس ) التي هي ؛ أخس الأموال. . ' 

وشرعاً : حَجِرُ الحاكم على المدينٍ بشروطه الاتية . 

وصَّحّ أنه صَلَّى اللعليه وسَلَمَ حجر على معاذٍ في ماله وبَاعَه في دينه وقَسَمَه 
وه لفرماية + افآصاتق عتسلة اماع حتوقهم + فقا لي اخلى انه غليه سم : 
دلوا قلي + الآن - إلا ذَلِكَ »29 .. 

والجنلة الع > المطبنة + الاشوعا :اح ارو ا تجؤيي" الل كنا 
حكمه : 

( من عليه ) دينٌ أو ( ديون ) لله تَعَالَى إن كان فورياً » أو لآدميٌ ( حالة ) لازمةٌ 


. صفة( التفليس ) . عليجي . أي : الإفلاس . ق . هامش ( ز)‎ )١( 

) ١١75789 ( » الكبير‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ٠١7 أخرجه الحاكم ( 58/7 ) ؛ والدارقطني ( ص‎ )٠( 
قال‎ . )١9/1( عن. ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً + وأخرجه أبو داود في « المراسيل »؛‎ 
الأوسط » [5974] وفيه‎ ١ رواه الطبراني في‎ ( : ) 805١ ( » مجمع الزوائد‎ ١ الهيئمي في‎ 
التلخيص » ( 44/7 ) : ( قال‎ ١ إبراهيم بن معاوية الزيادي » وهو ضعيف ) . وقال الحافظ في‎ 
: عبد الحق : المرسل أصح من المتصل ) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 
: أصيب رجل في عهد رسول الله يَكْهِ في ثمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال رسول الله كي‎ 

تصَدَّقُوا عليه ؛ فتصدق الناس عليه ٠‏ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال رسول الله يك لغرمائه : 

٠‏ خُدُواما وََدْتُْ ٠‏ وليس لكم إلا ذلك ؛ . أخرجه مسلم ( 1507 ) . وليس هذا اللفظ ‏ وهو 

اللفظ الذي أتى به الشارح في .قصة معاة رضي الله عنه:ء بل الذي قيهافي:روابة عند اليبهتي:) 
وضعفها ( )عن جابر رضي الله عنه : « خُذُوا عنه » فليس لَكُمْ عليه سَبِيلٌ » . 

() كتاب التفليس : قوله : ( من لا يفي ماله بدينه ) أي : مع الحجر عليه ؟ لأنه بدونه لا يسمى 


( زائدة على ماله ) الذي يَتَكَئا') الأداء منه ولو ديئاً حالاً على ملىءٍ مقر .: أو عليه 
م 
و1 لليييةت 


معلا عرو معيو ومعووب ' » وغائب » ودين لَيْسَ كذلك أقلة ونكت 
زيادة الدينٍ علي 1 لأننا بمنزلةٍ العدم . 

أنه فول : ( على ماله أنه ]ذا ل يك ساني وي علي . 

وبخث الرافعيّ : الحجرّ عليه منعاً له من التصرفب فيما عَسَاهٌ يَحْدثُ0*' . 
مردوةٌ بأنَ الأصحّ : أن الحجرّ إِنْما هو على ماله"2 دون نفسه . وما يَحَدثٌ إنما 
يذخ 7" تعاء لا استعنةلة + 

وبحت ابن الرفعة : أنه لا حجر على ماله المرهون ؛؟ لأنه لا فائدة لن40» . 
ورَدُوه بأن له فوائد ؛ كمنع تصرّفه فيه بإذنٍ المرتهنٍ » وفيما”"' عَسَاهُ يَحْدُتُ بحو 
اصطياد . 


(0) 'وفي (ت) و(ات):و(ت؟) و( ك) و(عج ) ز(ر ) وَاعَل ) و(غ)"و30) و( تغور) : 
( تيسر ) . 

(1) قوله : ( عليه ) أي : على ملىء مقر( به ) أي : بالدين . هامش (خ ) . 

إفرة راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (744) . وراجع « النهاية» 
"١7/5 (‏ ) »ء وه المغني "( 48/7 ) »ء و« الشرواني »( ١١١١/40‏ ). 

(5) قوله : ( زيادة الدين عليها ) أي : على المذكورات ؛ من قوله : ( بخلاف [نحو] منفعة. . . ) 

)2( قوله : ( عساه يحدث ) بنحو اتهاب واصطياد . كردي . الشرح الكبير ( 0/ ه ) . 

00 وقوله : ( على ماله ) أي : الموجود منه . كردي . 

(0) وقوله : ( يدخل ) أي : يدخل تحت الحجر ( تبعاً ) للموجود ( لا استقلالاً ) » وما جاز تبعاً 
لا يجوز استقلالة . كردي . 

(8) كفاية النبيه (9/ 46: ) . 

(1) قوله : ( وفيما ) عطف على ( فيه ) أي : ومنع تصرفه فيما عساه يحدث من المرهون تبعاً 
للمرهون . كردي . 


كتاب التفليس 
يُحْجَرُ عَلَيْه سُوَالٍ الْعْرَمَاءِ . 

وَلا حجر يِالمُوَجْلٍ . 

وَإِذَا حجر بِحَالٌ. . لَمْ يَحِلَ الْموَجّلُ في الأَظْهَرٍ . 


وبهذه”'' قَارَقَ ما مَمَ في التركة”"' المرهونة في الحياة ؛ لأن ما يَحْدتُ منها . 
ملك الورنق». فلدقاودة للتحجر فنها ماءا الرهرن متملفا بها . 

( يحجر عليه ) مِن الحاكم بلفظ حجرت + وكذا ةا مششين العصلوفة»ء 
على الأوجه » .وجوبا في .ماله إن اسْتفلٌ +..وإلاً: . فعلّى وليّه في مال المَوْلي 
( بسؤال الغرماء ) أو رلك المح وني لتر اللعيون ؟ ولئلاً يَخْصّ 
بعضهو”" بالوفاءِ ؛ فيَتَضرّرَ لكوت 

( ولا حجر ) بدينٍ لله تَعَالَى غير فوريٌ”؟' ؛ كنذر مطلتٍ وكفارة لم يَحْصٍ 
بسببها » ولا بدين غير لازم ؛ كمالٍ كتابة » ولا ( بالمؤجل ) إِذْ لا مطالبة بذلك 
ل ع او 

( وإذا حجر ) عليه ( بحال.. لم يحل المؤجل في الأظهر ) لبقاءِ الذْمَةٍ 
بحالها » وبه قَارّقَ الموت0) 


)١(‏ وقوله : ( وبهذه ) إشارة إلى الفوائد . كردي . قال الشرواني ده ال ف( قوله: 
«وبهذه... ‏ إلخ ؛ أي : بالفائدة الثانية دون الأولى ؟ لامتناع تصرّفه فيها بإذن الدائن بدون 
هذا الحجر . احتياطاً للميت ؛ لاحتمال دين ؛ كما علم مما تقدّم في الفصل السابق في شرح 
قوله  :‏ تعلقه بالمرهون » . انتهى سم ) . 

(؟) أي : من عدم تعلق الدين بها . ( ش : 1١١/5‏ ) . 

() قوله : ( ولعلا يخص بعضهم ) يعني : لو لم يحجر عليه قد يخص بعضهم » وقد يتصرف في 
المال فيضيع حق الجميع . كردي . 

(:) وكذا فوريّ ؛ إذ لا مطالبة به من معيّن . ( سم : 0/ ١1١-١١١‏ ) » راجع « المنهل النضاخ في 
م مح وس وايوده ربو 701 

)0( : ( مطلقاً ) راجم لما في الشرح » وقوله : ( حالا ) راجم لما في المتن ا : 
سدع 8 

(1) قوله : ( وبه ) أي : ببقاء الذمة ( فارق الموت ) فإن المؤجل يحل به . ( ش : ١1١/8‏ ) . 


فو ظوااج هينه 
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ومقلهة'؟ + الاسكرقاقٌ + لا العينون على الأصح ؛ من تناقض للمصنفٍ 
0 "؟ درولا الرذة إلا إن اتصلت بالدوسى. 


ويُؤْحَذٌ ممًا تَقَوّرَ في الحلول به”" ": أن من اسْتَأجَر محلا بأجرة مؤجلةٍ ومَاتَ 
قبل حلولها وقبل استيفاء ءِ المنفعة. . حَلَْتْ بالموتٍ ؛ كما أَفْتَى به شيخ الإسلام 
الشرفٌ المناويٌ 5 


وأمّا إفتاءُ الشارح : بعدم حلولها ؛ نظراً إلى أنه هنا لم يَسْتَوْفٍ المقابل » 
بخلاف بقيّة صور الحلولٍ بالموت. . فمردود بم تور : أن سبب الحلول بالموت 
عبرال اللمثةا + وعر موجولاعنا.. 

وبقول البَلْقِيننٌ : نَل الديون الْمؤجْلةُ بموتٍ المدين » إلا في صورة(؟» على 
مرو . 

وبقولٍ الزركشيٌ : إلا في ثلاثِ صور : مسلمُ تَحَمّلَ عنه بيثُ المالٍ فمَاتَ 
لماه ع ا 0 
« فتاوى البُلقينيَ » : ِصَوحٌ بذلك”*2 » وسأذكوه آخرَ( الأجارة )250 . 


. وقوله : ( ومثله ) أي : مثل الموت . كردي‎ )١( 

(؟) قال في « روضة الطالبين » ( / 775) : ( ولو جنّ وعليه مؤجل. . حل على المشهور ) 
اه . وقال في شرح الوسيط بأن الصحيح : عدم الحلول . ( نقلاً عن حاشية الروضة ) . 

(6) وضمير ( به ) يرجع أيضاً إلى الموت . كردي . قال الشرواني ( ١71١/0‏ ) : ( قوله : « في 
الحلول به ؛ أي : في سبب الحلول بالموت » على حذف المضاف ) . 

(4) في (ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(ر)و(ز)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ه)و( ثغور): 
(وصوو): 

)0( و( ذا ) في : ( يصرّح بذلك ) إشارة إلى الحلول بالموت . كردي . وراجع ١‏ فتاوى البلقيني » 
ل لا 0 

() في (ره). 


كتاب التفليس 5000 


ا ا ب 1 


وَلَوْ كَانَتٍ الديُونَ بِقَدْرِ الْمَالٍ ٠‏ فإن كان كسوباً يُنْفِقٌ مِنْ كسبه. خيلا د 
تن لوقع كنيب وق تق تقشنا لدبب تلا ألم : 


وبأنه قد يَحِلُ0١2‏ . ولا استفاء”" للمقابل في مسائل'' كثيرة ؟ كحلولٍ دين 
الضامن بموته ٠‏ ودينٍ الصداقٍ بموت الزوج قبل وطئه . 

( ولو كانت الديون بقدر المال ؛ فإن كان كسوباً ينفق من كسبه. . فلا حجر ) 
لعدم الحاجة إليه » بل يُلِمه الحاكمٌ بقضاء الدين » فإن امْتَتع. تولَى بيم ماله ه 
ار كمه بالضرب والحبس. إلى أن يمه ويكرْدٌ ضري لكن يمول في كل مزة 


حتن برآ مرخ مِن ألم الأولى ؛ لئلاً يُوَديَ إلى قتله » خلافاً لما أَطَالَ به السُّبكيُ ومّن 
0 
سعه . 


. 
1/24 


( وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله. . فكذا ) لا حجر ( في الأصح ) 
لتمكنهم من مطالبته حالا . 
نعم ؛ لو طَلَبَه الغرماء”” في المساوي أو الناقص بعد امتناعه . . اجترا». ل 
ا وي يل ب الجر الكريب لساري لل لكر 131 
كذا وَقَمَ في معو اسع ولصيية" ركان اخارين عرز ايموي : فإن 
الْتَمَسَ الغرماءٌ الحجرّ عليه. . حجر في في أظهر الوجهّين وإن زَادَ ماله على دينه » 
كذ ذَكرَه الرافعي في الكلام على الحبس ٠‏ وعَلَلّه ببخوف إتلافه لماله80» التي 


. وقوله : ( قديحل )أي : يحل بالموت . كردي‎ )١( 

(؟) وفي ( ب ) والمطبوعة المصرية : ( والاستفاء ) ! . 

(') وقوله : ( في مسائل ) متعلق ب( يحل ) . كردي . 

(4) أي : مما حاصله : أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت . انتهى . سم . ( ش : 11١/0‏ ) . 

(4) قوله : ( لو طلبه الغرماء ) أي : طلبوا الحجر في الدين المساوي للمال . كردي . 

وف 011 

(0) فتح الوهاب ( 50/5 ) . 

(4) قوله : ( انتهى ) أي : انتهى قول الإسنوي ٠‏ وضمير ( اعترضه ) يرجع إلى ذلك القول 
كردي . راجع « الشرح الكبير »( 51/0 ) . 


لكنْ اء غْتَررَضه الميكة7؛ أن 7 قَالآه 1 07 لذ لا-غير-» او 
لم9 على ما" إذا اهلف 


وأَقولُ ب سن ابو ويا رود ا اط 


لادجيع في ميحج السب الغزيت "أخعصاصه لك ؛ صونا لمعا انعا عن أن 
تَكُونَ سبباً لضياع الأموال » والقاق طلق ةما [اءكان" نشو إتلاف” المعو قفريية 
كلامهم هنا : أنه لا حجرّ في الناقص والمساوي غريباً ولا غيرّه . 


ولا يحجر ) عليه ( بغير 'طلّب )' من الغرماء ؟ لأنه .لمضلحتهم ع وهم 


امات ا 
نعم ؛ لو تَرَكَ ولي المحجور السؤال. . فعَله الحاكم وجوباً ؛؟ نظراً لمصلحة 
المحجور 


اده يُحْجَرُ لدين غائبٍ رشيدٍ بلا طلب ؛ كما لا يُسْتَوْفَى ديئه . 


. في هامش (ع ) : ( ولي الدين العراقي ) . وفي هامش ( ه ) و( ب ) أي : ابن التقيب‎ )١( 

(1) وقوله : ( ثم ) إشارة إلى الكلام على الحبس . كردي . وقوله : ( إطلاق ) أي : ليس في 
كلامهما قوله : ( وإن زاد. . . إلخ ) . ق . هامش ( خ ) . 

دوه امع نان 7[ االشكت "قن بيه 0 وي عابعن دقاف وهال 
تضحيصاً من نسخة ألخزى . 

(4) والمستتر في ( فليحمل ) يرجع إلى الإطلاق . كردي . 

(5) السراج على نكت المنهاج ( 7١7/7‏ ) » تحرير الفتارى ( 5/7 ) الشرح الكبير ( 71/6 ) ء 
روضة الطالبين ( 7/ 1/7” ) . 

030( والمراد ب( الأول ) في قوله : ( بحمل الأول ) : قول الإسنوي : ( فإن التمس. . . ) إلخ » 
وب( الثاني ) : قول المنكت : ( بأن الذي قالاه. . . ) إلخ . كردي . 

)10( أي : دينه » على حذف المضاف . ( ش : 111/0 ) . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( 8١١‏ ) . 

لت قوله : ( وهم أصحاب نظر ) أي : أهل رشد . كردي . 


كتاب التفليس ذال 
20 ع 000 0 2 و را ضير ب وى ” 4 
فلو طلب بَعْضْهِم الحَجْرَ وَدَيْنَهُ قذْرٌ يُحْجَرُ به. . جا 3 وَإِلا ا" 


نعم ؛ إن كان الم ييا . لَزمّه قبضه إن كَانَ 


0 , 17 رةه 2 ل ليه كوه 3 


2 تر القبض منه ا ُ 


2 


- 


2 : جواز الجسم خلى غراع مفاس محبجور طانة قدي من شير 
“© ؛ نظراً لمضلحيه ٠‏ أو حو الْتَمَسَ غرماؤة وإن لم يَلْتَمسَ هو ". 
ا - مع ما فيه - لا يُنَافِيه قولهم : لا يَحْلِفٌ غريمُ مفلس”"' نَكُلَّ وميتٍ 

َكل وارثه » ولا يَدّعِي ابتذاءً ؛ لأن ما نت فيه أمدتئا 0 0 

ما لا يُغْتَمْرُ في المقصودٍ ؛ من الحلف وابتداءِ الدعوّى" . 
( فلو طلب بعضهم الحجر ودينه قدر يحجر به ) بأن زَّادَ على ماله. . . إلى 

آخره(”١2(‏ . . حجر ) عليه ؛ لوجودٍ شرطه . ثم لا يَخْنَصن أنه بالطالب ( وإلاً ) 


(1) أي : المدين. لأسو حيه/17 ا 

(؟) قوله : ( غير ثقة ملىء ) ملىء صفة ( ثقة ) أي : غير ثقة وغير ملىء . كردي . 

(5) قوله : ( على غريم مفلس ) بالإضافة . سم . أي : مدينه . كردي . وقوله : ( محجور عليه 
ميت ) كل منهما نعت ل( مفلس)) : ( ش : 1717/6 ) . 

(5) قوله : ( من غير التماس ) أي : من غرماء الميت : كردي . 

(0) أي : على ما بحثه ؛ من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو . ( 
و 4" 

)000( قوله : ( لا يحلف غريم مفلس ) أي : دائنه » والغريم الذي سبق مديونه . كردي . 

(0) قوله : ( لأن مانحن فيه ) هو التماس الغرماء دون المفلس . كردي . عبارة الشرواني 
( 17/5 ) : ( أي : من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه الحي بالتماس غرمائه ) . 

() أي : لحجر المفلس . ( ش.: .:)31١197/0‏ 

(9) قوله : ( من الحلف وابتداء الدعوى ) بيان للمقصود . كردي . 

. قوله : ( إلى آخره ) غير موجود في المطبوعة المصرية والوهبية‎ )٠١( 


1 كتاب التفليس 


م و لاو 0 ون فاه 1 2 2 سكس ع سي د 
..فلا. وَيُحْجَرُ يطلب المُفلس في الأصّمٌء فإذا حجرً. . تعلق حق الغرَمَاءٍ بِمَّالِِء 


يُحْجَرْ به210( . . فلا ) يُجَابُ ؛ لأنَّ ديته يُمْكنُ وفاؤه بكماله » فلا ضرورة به إلى 
طلب الحجر . 

( ويحجر ) وجوباً على ما وَقَمَ لشيخنا في ١‏ شرح المنهج »' '"“ » والذي صَرَّحَ 
به الأذْرَعِيُ وغيده : الجواز”" ( بطلب المفلس ) أو وكيله بعد ثبوتٍ الدين عليه 
ولو بعلم القاضي . 

وَقضية ذلك9؟ +1 ترقكة توك" على موي التريح. » وهو محتملٌ . 

ن رايت الشيعن. مال : صورة لمياة9؟ ب أنييتت الدية تتصوس الشرماء 
2ج سيا بتعايية يدم أعا يدون ذلك. . قلا 
يَكْفِي(© طلبُ العفلس . انتهى + وهو صريحُ فيما ذكريه0 , 

( في الأصح ) لظهور غرضه فيه من وفاءِ ديونه بصرف ماله فيها . 

( فنا حجر ) عليه يطلب أورموي 7 .. تعلق حقّ الغرماء بماله ) عيناً وديناً 
ولو مؤجّلاً على الأوجه . فلا يَصِحّ إبراؤه منه » ومنفعة””'2 ؛ ليخصّ20© 


. ) ١77/8 : أي : بأن لم يزد دين على ماله . نهاية ومغنى . ( ش‎ )1١( 

(؟) فتح الوهاب ( 0٠/15‏ ) 

(*) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 807 ) . 

() أي::.قوله:: ( ولو بعلم القاضي ):.( شن-:-117/0-):: 

(0) أي : الدين » ولعل الأولى : توقف الحجر على ثبوته. . . إلخ نش حي الا للد 

4 أي : مسألة الحجر بسؤاله . انتهى .ع ش . ( ش : ه/ 177 ) . 

49 قوله : ( بدون ذلك ) أي : ثبوت الدين بما ذكر ء قوله : ( فلا يكفي ) أي : في جواز الحجر . 
ونان 

)00( أي : في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم . : إلخ( شن :37/6 ) . 

(9) كأن كان المال لمجور عليه ولم يطلب وليّه . أو لمسجد ولم يطلب ناظره . ( ش : ه/ 177 ) . 

. قوله : ( إبراؤه ) أي : إبراء المحجور مدينه عن دينه . وقوله : (ومنفعة) عطف على (عيناً). كردي‎ )١( 
46 قوله : « ومنفعة » و3 الواو » فيه وفيما قبله , عت 3 أو‎ ( : ) 1١1717 / ( وعبارة الشرواني‎ 


,) 188 تغليل للمعن. . (كن ::ه/‎ )١١( 


وا ع حي 711 
وَأشهّد على حجره لِيَجَذر '. 


وَلَوْبَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعتَقَّ. .٠‏ قفي قَوْلٍ 2ه ييه 


الغرضٌ المقصودٌ من الحجر ؛ فلا ينل تَصَوْفْه فيه بما يَضدُهم , ولا يُرَاحِمُهِمِ فيه 
دينٌ حادثٌ . 
؛ يعدم 1 7“ شيبتاعة ما تَسَلّمُه") قبل الفلس 

م عدا ب مج . فسحٌ وإجا ل 
لعدم أو ضعي تَعَلّقِ حقّهم بالمعقودٍ عليه حينئلٍ . 

موحد منه + آنه لا شيط انسلف هن القنى في ميال الإتعازة ».يكين 

وخَرَّجّ ب( حقٌّ الغرماء ) : حقٌ الله تَعَالَى غيرُ الفوريّ'” ؛ كزكاة وكفارة 
وتنذر + فلا يَتَعَلَق بمال المقلس : 

( واشهد”؟ ) الحاكة نذيا ( على سععرة 4 أي : المفلين. ». يتك :. أن يأمر 
بالنداء عليه : أن(" الحاكم حَبجَرَ عليه ( ليحذر ) في المعاملةٍ . 

(و) بالحجر يَمْتَنِمْ عليه التصرّفٌ في أمواله ولو ما اكتَسَبَه بعدَ الحجرٍ » 
وحيتئذ ( لو باع أو وهب ) أو أَبْرَاَ من دينٍ له ولو مؤجَلاً ؛ كما مر" ( أو أعتق ) 
أونؤقف أو حول , . ففي قول : يوقف تصرفه ) المذْكورٌ وإن أَئِم م به ( فإن فضل 


. ) 17/6 : أي : الغرماء . ( ش‎ )١( 

(1) قوله : ( بمنفعة ما تسلمه ) أي : بمنفعة الشيء الذي تسلمه المستأجر . كردي . أي : وعقد 
عليه ؛ كما يأتي . ق . هامش ( أ) و( ز) . 

2 وفي ( ب ) و( ت )و( ت“”" )و( ث )و( ج )و( د )و( ثغور) : ( إجارة) . 

5 وفي ( ]أ) و( ث )و( ر)و(ز)و(ف)و(ه )و( ثغور) : ( التسليم ») . 

(5) قوله : ( غير الفوري ) إنما قيده به ؛ لأن الفوريّ يأتي في الفصل الآتي 522 

() في( د )و( س )و( ض ) والمطبوعات : ( وليشهد ) . 

(0) في ( د )و( س )و( ض ) والمطبوعات 90 

(4) قوله : ( كما مر ) وهو قوله : ( ولو مؤجلا ) في شرح : ( بماله ) . كردي . 


3 د 03 0 ً د لل ا( 
ذَلِكَ عَن الدَّيْن. . نفذ , وَإِلاً. . لَغا . وَالأَظهَدُ : بُطلانة 


رجتمل د 54 مان الحا ودر لاقي «ماللاه أاي00 .سكل 
حقٌ الغرماء بما تَصَرّفَ” '' فيه . 


3 7 01 ع 1 5 2 كوو ند 

نعم 8 تضاح تتاف افيما يتلام به عليهم 1 كثياب بدنه » وفيما يَدفعه القاضي 
» .* هس »" ا 0 5 ٠.‏ 227 م2 
لنفقته ونفقة مموّنه بأن يصرفه فيها ؛ كما بَحَثه 3 بَحَنَهُ الأذْرَعينٌ » وتدبيره ووصيئه 


لتعلقهما يما بعد الموت . وكذا إيلادُه؟2 ؟؛ كما رَجَْحَهُ ابن الرفعة”*2 وخَالفه 
الشتكة ؛ كإيلاة ال تاه المعسر ٠:‏ 


قوق غيوءة" بن الراعخ نعو الذي كو عا انفشه بلاقب المفلس ٠‏ يتأن 
حجر الرهن أقوّى ؛ لأنه يُقَدَّمُ به”"2 على مؤنٍ التجهيز ؛ بخلاف المفلس يَتَمَدّمْ بها 
علق القر هام : 


ويَضْمَنُ مدينُ مفلس أَفبَضَهُ قبضّه”" ديته بعد الحجر وإن جّهِلّه أو أَذْنَ له فيه حاكمٌ » 
إلا إن كان مذهيه لك 30) 1 


(6)- آي : حال العصيرف +( شن 17721200 

(؟) في ( ض ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( يصرفه ) . 

إفرة قوله : ( وتدبيره ووصيته ) معطوفان على ( تصرفه ) أي : يصمح تدبيره ووصيته . كردي . 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 2١7‏ ) . 

(5) كفاية النبية ( 9/ 140-5894 ) . 

) أي : غير السبكي . ( ش : 174/8 ) . 

) قوله : ( لأنه ) أي : المرتهن . ق . هامش (1) . وقوله : ( به ) أي : بالمرهون . هامش 
ات 

)0( قوله : ( أقبضه ) الضمير المنصوب يرجع إلى ( المفلس ) أي : أقبض المديون المفلس الدين 
الذي للمفلس عليه فيضمنه للغرماء . كردي . 

(9) قوله : ( مذهبه ) أي : الحاكم ( ذلك ) أي : جواز إقباض دين المفلس له . ( ش : 
1221/6 


كتاب التفليس 
الؤجاج قال يذوطاووي ةيوب سني الاسم . 
َلَوْبَاعَ سَلَّماً أو اذ شْتَرَى فِي الذَّمَةِ . . فَالصّحِيحُ : صِكَتُهُ ‏ وَيَْيْثُ فى ذمتْه . 
وَيَصح نِكَاحُهُ وَطَلاقَهُ وَحُلْعُهُ وَاقْتِصَاصٌهُ وَإِسْقَا قاط .. 


5000 


م" 
٠.‏ 


( فلو باع ماله ) كلّه أو بعضّه ( لغرمائه بدينهم ) أو بعضّه . أو لغريم بديته ؛ 
كما ب« أصله 2١)‏ » وحَذفه ؛ لأنّه معلومٌ ممّا ذكَرَّه بالأولى ( . . بطل ) إن لم 

أذ فيه الحاكة'( في الاصخ ) وان وُجَدَتْ شروط الع السابقة 3 لبقا الشجز 
عليه » أمّا بإذنِه. . فيصِحٌ جزماً . 

( فلو ) تَصََفَ في ذَمَيِه ؛ كأنْ ( باع ) في ذمَته غيرَ سَلّمِ » أو ( سلماً » أو 
اشترى ) أو اسْتَأَجَرَء أو اقْتَرَضَ شيئاً ( في الذمة. . فالصحيح : صحته » ويثبت ) 
المبيعٌ في الأولّى » والبدلٌ فيما بعدّها ( في ذمته ) إذ لا ضرّرَ على الغرماء فيه . 

( ويصح نكائحه ) -ورجعته :ل وطلاقه وكلمة ) إن كان زويجا ١‏ وإلا0؟. 2 لم 
يَنْفذُ من الزوجة والأجنبيّ بالعين””" . 

( واقتصاصه ) أي : طَلَبُه استيفاة القصاص ٠»‏ فَيْجَابُ إليه ( وإسقاطه ) 
القصاصٌ©؟ - ويِصِحٌ أنْ يَكُونَ من إضافةٍ المصدر لمفعوله ‏ ولو مجاناً ؛ لأنه 
الواجك عينا*» + واستلحاقه التسب"ونفيه » ولعانه"2 » وإجازة وصيّة"' رادت 
على الثلثِ . 


(1) اللسررلاسن:: 4314 

)3( أي : بأن كان المفلس المختلع زوجة أو أجنبيّاً . سم . (ش : )١54/0‏ . 

(؟) أي : بعين مال الزوجة أو الأجنبي ٠»‏ وأما في الذمة. . ففيه الخلاف في السلم . انتهى مغنى . 
و ل 1 

(:) قوله : ( وإسقاطه القصاص ) أي : فهو من إضافة المصدر لفاعله . اه . سم . أي : ومفعوله 
فحذوف >«( شي 115767 

(4) أي : أصالة » وأما الدية. . فبدل منه . ( ش : 4/8؟1١).‏ 

00( عبارة 9 النهاية » وة المغتى © : ونفيه باللعان": انتهى ::( شن ::114/0 . 

0( قوله : ( وإجازة وصنية) أي : [جازة ما فعله مورثة؛ بناء على أنها تتفيذ » وهو الأصح . كردي .. 


كتاب التفليس 
وَل أقَرَبَِيْنٍ أَوْ دَيْنِ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرٍ. لأ :وله فل :> 2 الخوتاء + 


0 


ون أسند وجوه رن ما بَعْدَ الْحَجْر بمُعَامَلَةِ أو : يُطلقاً. ل يُقْبَلُ في حَقَهمْ . . 


1-1 


( ولو أقر بعين ) مطلق”'' ( أو دين وجب ) ذلك الدينٌ » أو نحو كتابة سَبَقَتْ 
( قبل الحجر ) بنحو معاملةٍ وإن لم يَلْرّمْ إلا بعد الحجر ١‏ فتعبيرُه : ب( وَجَبَ ) 
المفيدٍ لذلك”"' أولى من تعبير « أصله » وغيره ب( لَرْمَ )!0 ( . . فالأطضس : قبوله 
فيح الغرماء فح المدّة له الحين وتراجم في الدين. م لآن الشرد في مسقم أكثر 
منه افيى حقهم + فتَبِعُدٌ التهمة بالمواطأة ع لكن إِخْتيد المقايل9؟ ع لغليعي)!؟؟ 
الآن . 

ولو طَلبُوا تحليقه. . لم يُجَابُوا ؛ لأله لو رَجَعَ. . لم يُقْبَلُْ ٠»‏ بخلاف المقرٌ 
له . فَيجَابُونَ لتحليفه”"2 وإن لم يَكُنْ المقّؤمحجوراً عليه . 

وظاهرٌ كلام الشبخينٍ : أنه لو اذَّعَى عليه بمالٍ لَزْمّهِ قبل الحجر فتَكَلَ وحَلفَ 
المدّعي . . زاحمّهم ؛ لأنَّ اليمينَ المردودة كالإقرار" . 

( وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر ) إسناداً مقيّداً ( بمعاملة أو ) إسناداً 
( مطلقاً ) عن التقييد بمعاملة أو غيرها ( . .. لم يقبل في حقهم ) فلا يُرَاحمُّهِم المقرٌ 
له؛ لتقصير معامله؛ ولأن الإطلاقَ© ب برل على أقلّ المراتب» وهو دينٌ المعاملةٍ . 


)01( قوله : ( مطلقاً ) أشار به إلى ما صرّح به غيره : أن قول المتن : ( وجب قبل الحجر ) صفة 
للدين فقظط": (ش011781/65, 

فم راجع إلى قوله : ( وإن لم يلزم. . . ) إلخ . هامش ( ز) . 

(0 المحرر( صن + 1119/4) . 

60 قال الروياني في ١‏ الحلية » : والاختيار في زماننا : الفتوى به ؛ لأنا نرى مفلسين يقرون للظلمة 
حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم » وهذا في زمانه ٠‏ فما بالك بزمائنا ؟! 
مغني المحتاج ( ٠١١/7‏ ) . 

(6) أي : المواطأة . هامش( ز ) . 

(7) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8١4‏ ) . 

(0) الشرح الكبير ( ١١/5‏ ) » وروضة الطالبين ( 759/7 ) . 

() قوله : ( معامله ) أي : الذي عامله . كردي . وعبارة الشرواني ( ١76/80‏ ) : ( قوله : - 


115 


ويَصِحٌ ‏ على بُعَدٍ ‏ أن يُرِيدَ('2 : أو أَقَدَ إقراراً مطلقاً عن التقييدٍ بما قبلَ الحجرٍ 
أو بعده » فإنّه لا يَعَبَلُ هنا أيضاً ؛ تنزيلاً على الأقلّ هنا أيضاً » وهو إسناذه لما بعد 
الحجر . ومجله90) "كما فق 8 الووه و إن تعدو مر لعشا اوازلةه, ركيلن 
بتفسيره”" ء وقياسٌه : العمل به فى مسألة المتن”*' أيضاً . 

( وإن قال : عن جناية ) ولو بعد الحجر ( . . قبل”* في الأصح ) لعدم تفريط 
المت له : 

ومعله257-.2 اننا نخدت ابعد افر تقد لتبيه-عليه؛ أكاتهلذام “ما آجَرَه قبل 
إفلاسه9؟ . 1 / 
بنيزل .والاً:.. قبل ورلشج العراماة. . 

فإنْ قُلْتَ :قوله : ( لم يقبلٌ ) يُنَافِيه إفتاءٌ ابن الصطلاح: بأنه'لو أَمَد بدين 


-- لتقصير معامله » أي : في صورة التقييد » وقوله : ( ولأن إطلاق. . . إلخ ) أي : في صورة 
الإطلاق .ا اشن : 5ر6١1‏ 4اء 

)١(‏ قوله : ( أن يريد ) أي : يريد من قوله : ( مطلقاً ) إقراراً مطلقاً ؛ بأن يكون ( مطلقاً ) صفة 
للإقرار لا للإسناد . ووجه البعد : أنه ليس في الكلام ما يدل على حذف الإقرار بخلاف 
الإسناد . كردي . وفي هامش ( ز ) : ووجه البعد : أن قوله : ( بمعاملة ) » وقوله : ( وإن 
قال : عن تجناية ) ألضق بالتفسير الأول . فذقي : 

(؟) قوله : ( ومحله )أي : محل التنزيل على الأقل . كردي . عبارة الشرواني ( 5/ 7١5‏ ) نقلاً عن 
الكردي : ( أي : التنزيل على إسناده لما بعد الحجر ) . 

(*) روضة الطالبين ( 58/5" ) . 

(5:) أي : فى الإطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها . ( ش : ١110/0‏ ) . 

(8) آي #اختراحميه المي عليب لاقن هزه 13 44 

. ) ١186/8 : أي : مثل دين الجناية . ( ش‎ )١( 

(10) قوله : ( ماآجره قبل إفلاسه ) أي : وقبض أجرته وأتلفها . كردي . 

(4) أي : في حق الغرماء .( ش : ١190/8‏ ) . 


كتاب التفليس 


7" 
وَلَهُ أن يرد بالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْئَرَاهُ إِنْ كَانَتِ الْغبِطَةُ في الود . 


وجب بعد الحجر واعْتَرَفَ بقدرته على وفائه . . قُبلَ وبَطلَ ثبوثُ إعساره . 

قُلْتُ : يَتَعيَنُ حمل قوله2'0 : ( قُبِلَ ) على أنه بالنسبة لحقٌّ المقرٌ له » لا لحقٌّ 
ال نْب على ذلك قوله عق : ( ويَطنَ ثبوث إعساره ) لان قدزته 
على وقاثة شرعا. . تَسْتَلِزِمُ قدرته على وفاء بة بقيّة الديون . 

( وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه ) قبل الحجر ( إن كانت الغبطة في الرد ) أو 


اسْتَوَى الأمران”'' على ما صَيّحَ به الإمام *' ؛ لأنه من تواء بع البيع السابت مع أنه 
اح إله: وللغرماء + :ولم يَحِث:على المعتمد و إيكزو(؟» لا يرم رالاكستات. »,كما 
َأَتّي بقيده الظاهر جَرَيَانَه هنا أيض]”"© . 
وإنّما ّزع”" الولي الردٌ ؛ لأنّهِ يَْرَّمْه رعايةٌ الأحظ لمَوْلِيّهِ . 
وَإِنْما عُدَّ إمسالكٌ مريض ما اشْئَرَاةُ في صححيه(* - والغبطة في رده تفويتاً حتى 
الحة الشمطة ا ون التلف ع دل عارك يي 21 بجو نعل ع“ ااي 
بالكسب ٠‏ وأيضاً فحجِرُ المرض أقوّى . 


. قوله : ( حمل قوله ) الضمير يرجع إلى ( ابن الصلاح ) . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( لحق المقر) أي : فيطالب بقدر ما أقرَ به . اه ع ش » قوله : ( لا لحق الغرماء ) 
أي : فلا يفوت عليهم شيء . اه ع ش . ( ش : 8/ 115-176 ) . 

() راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8٠6‏ ) . 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب (5/ 770 ) . 

. ) هامش (ز‎ ٠ أي!: المدين ؛ ق‎  )6( 

. ) أي : فيلزمه الرد هنا حيث يلزمه الاكتساب هناك . قى . هامش ( ز‎ )١( 

02( يكو فووا بال يوسي سسب 

(8) قوله : ( ما اشتراه في صحته ) أي : اشترى في صحته شيئاً » ثم مرض واطلع فيه على عيب . 
كردي . 

(91) وقوله : ( تفويتاً ) مفعول ( عدّ ) . وقوله : ( يحسب النقص ) أي : النقص بالعيب . كردي . 

)١6(‏ آي :في الأمساك ء (كى:ية/017: 

(10) يت قي ترك الرى . لشن 115/905 . 


كتاب التة لتفليس 000-01 
وَالاصحّ تعذي الحجر إلى ما حدّث يَعَدَهَ بالاصطيّاد » وَالوّصيّة ٠‏ وَالِشْرَاءِ 
انم 2-0 2 هدس أيه لمانو له له م أ و و2 4 6ه ماع “هن 6 8 (طالاك 616 ك حم ماح و عد ابن عضا ا 26 


فإنْ كَانّتِ الُغبطةٌ في إمساكه”؟. . امْتتَمْ الرد . 

17 ما مر آنفا"" ؛ من جواز فسخه وإجازته في زمن الخيار مع عدم 
العيظة. ٠‏ بآن العقد مُرَلرَك + فضكت معلقهم 9 "ارش عياةة؟ مطقاا"كاء 
لآن الراشية ممصم في تقس : 

وأَنْهمُ قوله : ( ما كان اشْبََا 6 اندلا يُرَدُ ما اشرَاه بعدَ الحجرٍ بثمن في 
ف واتتوت» أبو يم ؛ لحل حلي 90 م والرة ينو بعليهم سانا أ 
بخلاف ذاك”' ') ؛ لأن ردّه يُحَصّلٌ لهم ثمته » لكن اعْتَّمَدَ الإسنويٌ وابن الثقيب : 
عدم الفرق''' . 

( والأصح : تعدّي الحجر ) بنفسه ( إلى ما حدث بعده بالاصطياد ) وغيره من 
سائر الأكساب وإن زَادَ المالُ على الديونٍ ( والوصية , والشراء ) في الذمّةِ ( إن 
صحّحناه ) وهو الراجحٌ ؛ كما ما" وإن زَادَ ديئه بانضمام هذا إليه على ماله ؛ 


. وقوله : ( في إمساكه ) الضمير يرجع إلى ( ما كان اشتراه ) . كردي‎ )١( 

)2( قوله : ( وفارق ) أي : فارق كلام المصنف : ( إن كانت الغبطة. . . ) إلخ ( مامرّ. . . ) إلخ . 
كردي . عبارة الشرواني ( 1717/5 ) : ( قوله : « وفارق » أي : امتناع الرد المذكور ) 

() أي : في شرح : ( فإذا حجر . . تعلق حق الغرماء بماله ) . (ش : 117/0 ) . 

(5) أي : تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار . ( ش : ١115/8‏ ) . 

(5) أي : فيما إذا تبين عيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر . ((ش : ١707/5‏ ) . 

)0( لعل المراد به : سواء كانت الغبطة في الرد أو الإمساك . أو استوى الأمران . فليراجع . ( 
000 

(1) وإنما عرض له الإمتناع لحق الغرماء في الجملة . فَدّقي . هامش ( ك ) . 

10 بير الفعلوض :( 1 0 

(9) أي : لتعلق الحجر بالحادث بعده . ز . هامش ( ز) . 

. ) أي : ما كان اشتراه . هامش ( ز‎ )٠١( 

. ) 7١1/7 ( السراج على نكت المنهاج‎ )١١( 

(15) أي : قبيل : ( ويصح نكاحه ) . ( ش : 157/0 ) . 


كتاب التفليس 


نه َِسَ لِتائِعه أن يَمْسَحَ وَيتََلَنَ بين مََاعهِ إن إن عَلِمَ الْحَالَ » وَإِنَ جَهلَ. قله 
ذَلِكَ ٠‏ وَِذَا لم يمْكِنٍ التَعلَقُ بهًا. , ايراج الْْتمَاءً بالكمن... 
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كما اقْتَضَاه إطلاقهم وإِنْ نَظْرَ فيه الإسنويٌ . 

وذلك الآن مقصوة الصبير وسعرل: اموق إلن أطلها +« واذلك: تمن 
بالموجود . 

فم + الوؤيكاله بععه + أو أوعى لنديه وق الععة-” غيق ظلية... 

ولا يَرِدُ على المتن ٠‏ خلافاً لمن زَعَمّه ؛ لزوال ملكه عنه قهراً عليه . 

( و ) الأصحٌ : ( أنه ليس لبائعه ) أي : المفلس في الذمة''2 ( أن يفسخ 
و ا ا ه ( وإن جهل . . قله ذلك ) وله أن 
يُرَاحمَّهِم بثمنه' '"' ؛ لعذره . 

( و )الأصحٌ :. أنه ( إذا لع يمكتن التعلق بها ) لعلمه ( . . لايزاحم 
الغرماء بالشمن ) لأنّه دين حادثٌ بعد الحجر برضًا مستحقّه » فإن قَضَلَ شيءٌ عن 
دينهم. . 5 آل اْتَظرَ البساذ غ أما ما وّجَتَ ذا يوقننا تلطه 
فيُرَاحمُهم به . 

وش تسم :' ( يكن )2 قبل :وني كل تعن 4 إد التقدية : تمكنهه 
أو : يَكَنْ له . انتهى ٠»‏ ولا يَحْتَاجٌ لدعوّى النقص في ( يُمْكِنُ )27 كما هو 


)10( وفي (أ) و( ث)و( ج)و(ر)و(ز)و( س)و( ف)و( ثغور) : (ذمته). 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ فيا ختلاف الأشياخ » مسألة ( 205 ) . 

إفرف أي : لتنزيله منزلة اللازم » وكذا في ( يكن ) لجعلها تامّة بمعنى : ( يوجد ) انتهى . ع ش . 
رش :11176 ) دوقي (11ر0م )ون ): (يمكهة. 

(4:) قوله : ( كما هو واضح ) لأن حذف الضمير المنصوب كثير . كردى . 


كتاب التفليس بفن 
يُبَادِرُ القاضي بَعْدَ الْحَجْر ببَيْع مَالِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغْرَمَاءِ » ب المع 0 


(.فضل) 
في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 

( يبادر ) ندباً ( القاضى ) أي : قاضى بلدٍ المفلس ؛ إذ الولاية على ماله ولو 

بغير بلدِه له تبعاً للمفلس ( بعد الحجر ) على المفلس ( ببيع ماله ) بقدر الحاجة 

( وقسمه ) أي : ثمنّ المبيع الدالٌ عليه ما قبله ( بين الغرماء ) بنسبة ديونهم ٠‏ أو 

تمليكهة'؟ لهم اكذلك؟"2 إن رآ مصلحة + لنضوّر_المقلين” “يطول اللحجورء 

والغريم م البحِق ع ان لا يُمْرطٌ في الاستعجال ؛ الحكية من بَحْسِ 
يي" 


ويَجبُ - كما يَأتِي ‏ البدارٌ لبيع ما يُخْشَى ا : 
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وال م1 '' بنفسه أو مأذونه بيع شيء له حتّى يَنبْتَ عنده ‏ كما اعَبَّمَدَه ابن 


الرفعة ين وشيدة ولي بعلي أنه ملك . 
2 و اس 01 -” 5 إن 2 
ويُوَيّدُه قولهم : لو طلبَ شركاءً منه''' قسمة ما بأيديهم. . لم يَقِسِمْه بيتهم 


: فصل : قوله : ( أو بتمليكه ) أي : مال المفلس . كردي . وهو معطوف على قول المتن‎ )١( 
. ) ببيع ماله ) . هامش ( ك‎ ( 

(1؟) قوله : ( كذلك ) أي : بنسبة ديونهم:. (ش : 174/8 ): 

() تعليل للمتن (٠:‏ ش : ١78/86‏ ):. 

(4) في (أ)و(اب)و(ات)و(ت5 )و( ج )و( س )و(ظ ) و(غ )و( ف )و( ه ) والمطبوعة 
الوهبية : ( بتأخر ) . 

(6) أ قولة:* ( بكسن الكمن )أي :انقضه”. كردي .: 

.) ١78/8 : أي : القاضي . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : (.حتى يثْ يثبت ) أي : بالبينة . كردي . 

)20 كفاية النبيه ( 9/ 404 ) . 

(9) وضمير ( منه ) يرجع إلى القاضي . كردي . 


1 د 01 6 ارود أ الو 8 
ف هنا تفج هة ‏ 1018 8 8 8 148 ذا جهن هد > :ع يها ١)‏ اانه 16 له و او اك كه 6و ا ع 7 7 ا 0 


حتى يَْبْتَ عندّه أنه ملكٌهم , ولا تَعْفِي اليدُ ؛ لأن تصرّقه حكم'' ؛ أي : فيما 
0ك 
؟ الوجه : حمل 1" على يل ميجوّدة > درج النبعي' " كاين 

السو الاكتفاءَ باليدٍ على ما إذا انْضِمً إليها تصرّفٌ طَالَتْ مذّته وخَلاً عن 

ا 
مازع ١‏ 

ولو كانك العين يد المركين أو الزاريها . كنى إقراقة” يانه لف؛ أي 2 لآن 
قولَ ذي اليد حجّةٌ في | لماك اعم ا ف 

وقشقط ما ذكد 9 من فوت الملك والمازة + آلو الجيازة بشرطها المذكور ؛ 
لجواز تصرّف القاضي في غير هذا المحل"'' أيضاً . 

11 + أن غير المفلس لا يَتَعَيّن فيه تولي الحاكم للبيع 6 عل 4 ببعة 
وإجباره / عليه » ولو عيّنَ المدّعي أحدهما. . لم يتين على الأوجه . 

ويُسْتَدْنَى مِن قسمه”" بين الغرماء : مكاتبٌ حجر عليه وعليه دين معاملة 


و 


)غ0 والحكم لا بد فيه من الإثبات . هامش ( ز ) . 

(1) أي : القول بعدم كفاية اليد . ( ش : ١18/5‏ ) . 

(1) قوله : ( وترجيح السبكي ) عطف على ( هذا ) أي : حمل ترجيح السبكي . كردي . 

(:) راجع : المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 8١1/‏ ) . 

(5) قوله : ( كفى إقراره ) أي : إقرار المرتهن أو الوارث ( بأنه له ) أي : للميت أو المفلس » 
والمراد ب( الحيازة ) : اليد » و( شرطها المذكور ) هو قوله : ( تصرّف طالت مدته ) . 
كردي . 

(1) قوله : ( في غير هذا المحل ) يعني : كل مديون ممتنم يبيع القاضي عليه . كردي . 

(0) قوله : ( ومر )أي : في( الرهن ) . كردي . 

(8) قوله : ( بل له ) أي : للحاكم ( بيعه وإجباره ) أي : إجبار غير المفلس ( عليه ) أي : على 
البيع ( ولو عيّن المدّعي ) أي : عيّن للبيع ( أحدهما ) أي : الحاكم وغير المفلس . كردي . 
وقال الشرواني ( ١79/0‏ ) : ( قوله : « أحدهما » أي يم القاسي برإجيارة + نياية رشق ): 

(9) أي : ثمن المبيع . هامش( ز ) . 
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وق 2 7 5 1ك اعد 8 وي 
وَيُقَدُمُ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ , م الْحَيْوَان ٠‏ ثُمَ الْمَنقَولَ » ثم الْعَقَارَ . 


وجناية ونجوة”'" . فَيْقَدَمُ الأوَلُ ؛ لأن لغيره تعلقاً آخرّ بتقدير العجز ‏ وهو : 
الرقبة ‏ ثم الثاني ؛ لأنه مستقرٌ . 

ومرتهنٌ” '' فيْقَدّم بالمرهونٍ » ومجنيٌ عليه فيْقدّم بأرش الجناية من رقبة العبدٍ 
الجاني . 

وَألْعقّ بجنا الرركقرة : مَن له حبس لنحو قصارة وخياطة”" حتى يُقضيّ 
الأجرة . 1 / 

وستسق حك قوري #كزكاز ,يلام عاريغ ابي نرت . 

ويُؤْحَذُ منه(*» : أن جميم الحقوقٍ المتعلقة بعين التركةٍ المقدّمةِ على ذرِي 
الديونٍ المرسلة في الذمة. . تقدَّمُ هنا على الغرماءٍ . 

( ويقدع )في البيع ( ما) يسرع .» ثمّ ما ( يخاف فساده ) كهريسةٍ وفاكهة » ثم 
ما تَعَلَقَ بعينه حقٌّ ؛ كمرهونٍ ( ثم الحيوان ) إلا المدبّرٌ فيوّحرُه ندباً عن الكل" ؛ 
احتياطاً للعتق . وذلك!"© لأنه”") معرضٌ للتلفٍ » وله مؤنة ( ثم المنقول ) لأنه 
يُخْشََى ضياعُه ( ثم العقار ) بفتح عينه » ويَجُوزْ ضمُّها » مقدّماً البناة على 
الأرض 


0 اقوله. + ( جتاية »عطاك :على المعاملةاء.وقوله : (نجوم »على الدين ,,:( كن يد ادل :1)101. 

(؟) قوله : ( ومرتهن ) و( مجني عليه ) و( مسحقٌ حٌّ ) معطوفات على ( مكاتب ) . كردي . 

(*) قوله : ( لنحو قصارة وخياطة ) يعني : للقصار والخياط حبس الثوب حتى تقضى أجرته » فيقدم 
أجرته » من ذلك الثوب [على الغرماء] . كردي . وما بين معقوفين زيادة من حاشية الشرواني 
(ه179/0١).‏ وفي(أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(ر)و(ز)و(س) و( ضص)و(ظ) 
و(اآكف )ولاه )ولاثغور») : ( أوخياطة . 

(4) أي : من قوله : ( كما بعد الموت ) . (ش : .)١19/80‏ 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 4٠١9‏ ). و «المغني» )1٠١4/*(‏ 
وه العياية 191/5:(:6) . 

(1) قوله : ( وذلك )أي : تقديم الحيوان على ما بعده . ( ش : ١19/0‏ ) . 

7ع( قوله : ( لأنه ) أي : ما يسرع ( معرض للتلف ) » ( وله ) أي : للحيوان ( مؤنة ) . كردي . 
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_ 5-00 أثمًا عار[ لك 2 الك ب ار 2 
و لمم بحضرة | لمس وعَرَمَائهِ كل شيْءٍ في سوفه » عه © ا © 6 :2 635 0ه ©| 8ه ى 


وأَطلقَ في ١‏ الأنوار » : ندت هذا النرييب7 والأوجه وفاقاً للأذْرَعيٌ :“أنه 
في غير مااقشوق افساثة وطير الحيوان, + سبع كت وقوه .. و الك ماقا 
يَجِبٌُ تقديمٌ نحو عقارٍ ؛ للخوفف عليه من ظالم . 

( وليبع ) ندب”"' » بالبناء للمفعول أو الفاعل ( بحضرة ) بتثليث الحاء”) 
( المفلس ) أو وكيله ( وغرمائه ) أو نوّابهم ؛ لأنه انيع للتهمةٍ . وليبين'*) 
المفلسٌ ما في ماله من مرعُبٍ ومنمّر » وهم قد يَزِيدُون في الشمن”*© . 

والأوثى. :. توليه 90 التي بياذ اناكم :+ إإفائرة تنرب قدي #ولجفتتى 
عن بين بملكه” » على ما م29 . 

وندباً أيضاً ( كل شيء في سوقه ) وقت قيامه”"'2 ؛ لأن طالبيه فيه أكثدُ » فإن 
بيع في غيره بشمنٍ مثله . . جَارَ ؛ كما لو اسْتَدْعَى أهلّ السوقٍ إليه لمصلحةٍ ؛ كتوفرٍ 


موّْنةٍ الحمل . 


7) الأتوار لأعمال الأبرار ( /١‏ 5*5 ) . 

(0) في ( ب ) و(خ) و( ض) و( ظ) و(ه) والمطبوعات قوله : ( ندباً ) بعد قوله : ( أو 
الفاعل ) . 

إفرة والفتح أفصح . نهاية ومغنى . ( ش : 178/8 ) . 

(5) قوله': ( وليبين ) أي :.ولأن يبين المفلس ( مافي ماله من.مرغب ) أي:: من الصفات المطلوبة 
التي تكثر لأجلها الرغبات ( ومنفر ) أي : العيوب فيؤمن من الردّ » ولأن الغرماء قد يزيدون في 
ثمن السلعة . كردي . كذا في النسخ . 

)2 الأولى كما في « النهاية ' و« المغني » : ولأن الغرماء قد يزيدون... إلخ . (ش : 
0 

(3) آى. : المفلس . كن :نه شعورر رع : 

0 وفي(ت5 )0( ر )و( زاولاف6 #لالطبيب ). 

)م( أي : لوباعه الحاكم . ( سم : 170/0 ) . 

)9( قوله :. ( على ماهر ) وغو قوله : ( حتى يثبتعتدء ) .. كردي.. :قال'ابن قاشع ( ١70/8‏ )> 
( إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة ) . 

() اق :ارولعه ..قامرسسنب عامكن ا.( 1 )و( )/ 


كتاب التفليس يفف 


بثمّن مثله » حالا » مِنْ نقد البَلدٍ . 


نعم ؛ لو نَعَلَقَ بالسوقٍ غرضٌ ظاهرٌ. . وَجَبَ 

وإنّما يَجُورُ بِيعُ مال المفلس ( يثمن مثله » حالاً ؛ من نقد البلد ) أي : محل 
البيع؛ لأنه المصلحةٌ ؛ ومن 1063" لو رَآها الحاكمٌ في البيع بمثلٍ حقوقهم . 

ولو رَضيّ المفلسٌ والغرماء بمؤجلٍ أو غير نقد البلد. بجا علو ما قال 
المعولى معان ريدية افا : 

ونَظَرَ فيه(" السْبِكيٌ ؛ لاحتمالٍ غريم آخرّء ويَرُدُه : أن الأصلّ عدمّه . 
واي ِي0*» في عدم احتياجهم لبيّنٍ أن لا غريم ا 

قِيلَ : ولو قُلْنَا بما قَالَهِ المتولّي. . لا يَجُورُ للحاكم أن يُرَافِقَهِم على ذلك ؛ 
أخذاً ممّا يَأَتِي في فرض مهر المثلٍ للمفوّضة”"” . 

ولو ظَهّرَ راغبٌ هنا زمنَ الخيار. . نكما يج في عدلٍ الرهن 

ولو تَعَذَّرَ مشتر بدَئنِك0.. وَجَبَ الصبرُ بلا خلاف ؛ كما أَكْتَى به 


ا 0 
وامترضل””'" بقول ابن إبي الدم + لهام المرهون ب أيمفبولى يرما"( , 


)1( وقوله : ( ومن ثم. . . ) إلخ ؛ أي : من أجل وجوب العمل بالمصلحة ( ش : ١10/0‏ ) . 
(؟) ضمير ( مثلهما ) يرجع إلى قوله : ( بمؤجل أو غير نقد البلد ) . هامش ( خ ) . 

() أي : فيما قاله المتولي . ( سم : 17٠0/0‏ ) . 

(5:) قوله : ( ومايأتي. . . ) إلخ عطف على قوله :( أن الأصل . مي إل فط فى _نذهار 63 د 
(0) قوله : ( بأن. . . ) إلخ متعلق ببينة . ( ش : 1١/8‏ ) . 

(5) ,فى (لا/ 411417 ). 

(0) _قوله :.( فكما مرافي عدل الرهن )من أنه يجب الفس:+«وإلا. .+ اتفسيخ بتفنسه .كردي .. 
(4) قوله : ( بذينك ) أي : بثمن المثل من نقد البلد . كردي . 

)9( فتاوى الإمام النووي ( ص : ١5١‏ ). 

(١٠)أي‏ : إفتاء المصنف . ( ش : 1١11/0‏ ) . 

. ) أي : مرهوناً شرعياً . هامش ( ز‎ )1١( 


رحاب << 5 طم :7.4920 . 
لح لا لا لي انا لضي ين ابد ا اا لل 100 ا الا 0 الراك حرجي اللا ليطت د 1 لل فى ني 


كتركةٍ المدين ‏ بالثمن الذي أ مودبة ادا والإشهار وإنْ شَهِدَ عدلانٍ أنه دون 


ثمنه » بلا خلافف ؛ لثلاً يَتَضيَرَ المرة تهنُ ؛ بناء على أن القيمة وصفٌ قائة 
بالذات » فإن قَلنَا يل إليه الرغباثُ بعد إشهاره الأيامٌ المتوالية في 
ذلك الوك يكم العادة الغائة افيه وهو + الاظهك. : فواضكٌ”" ؛ لأن الذي 
0 انث بولا : 


وعدا الخلاف"؟ اقريث من الغلاي :أن 0 صق قافمة ‏ زالذات 
ال سي اا وكا 
وأعي : بأن الراهنَ عَرَضَ ملكّه للبيع ؛ » بخلافٍ المفلس . 
ويْرَدُ بأنَ هذا”” لايْيِجُ يبع ماله بدونٍ ثمنٍ مثله ابعل الواينة : 
١‏ و ع 3 وحمل إفتاء ء المصئفٍ على ما إذا لم يُدْقَمْ فيه” اك شيءٌ أو دفع فيه 
شيةٌ وجيت الزيادةٌ » وكلام ابن أبي الدم على ما دادم فيه(٠١»‏ شيء بعد النداء 
والإشهارٍ بحيثُ لا تُرْجَى فيه زيادةٌ الآنه 0 ؛ لأن هذا هو ثمنُ مثله ؛ إِذْ الظاهرٌ - 
بناءً على الأظهر : أن القبيحة ,ليست وصفا 915 2 أن اتموي5؟ فيها هو 


. أي : القيمة . هامش ( ت)‎ )١( 

)3( أي : فجواز ذلك البيع واضح غير محتاج إلى ذلك التوجيه . ق . هامش ( 1) . 
(*) أي : قي المرهون . هامش (1أ) . 

(5) قلا مساغ لتلك الشهادة . قُدّقي . هامش ( ب ) . 

(5) أي : الخلاف في تفسير القيمة . ( ش : 971/8 ) . 

300( وهي : تناسب أعضاء جميع البدن . حاشية القليوبي ( 7/ 501: ) . 
(0) أي : قول ابن أبي الدم . ( ش : 15١/8‏ ) . 

(8) أن : القرق اق عاك 1030 

(9) آي : الؤاهن والمفلس اق هافن 350 

. أي : في مال المفلس . ق . هامشش( ز)‎ )١( 

() أي : في المرهون . ق . هامش ( ز ) . 

. ) 8٠١ ( راجع : المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )١15( 

(1) قوله : ( أن المعتبر. . . ) إلخ خبر ( إذ الظاهر ) . ( ش : 1839/6 ) . 


ما يُرْعْبُ به وقتَ إرادة البيع » لا مطلقاً . 
ويَجَرِي ذلك” في بيع مال ممتنع ويتيم وغائب ؟.لوفاء ما عليه . 
نعم ؛ الأوجهُ في قر تحاق 29 9-9 أنه لا يُبَاعٌ إلا بما يُسَاوِيه في غالب 
الأوقابجيخ لاشفاع الغمرر بالصيلواةا "اينهم بينهما » ولأن الحقٌّ فيه لله تَعَالَى ؛ فسُومِحَ 
بالتأخير » وهنا الحنٌ للآدميٌ الطالب لحقّه . 
تَى الشبكيئ”*» بجواز بيع مالٍ يتيم لنفقيه بنهاية ما دُفعَ فيه وإن رَخْصّ ؛ 
ري 
م رَآيْثُ شحنا اعْمَمَدَ ما ذكرثه مِن استوائهما'"” , فقَالَ بعد أن تَقَلَ عن العَزي 
اعتمادٌ الفرق'"2 : والأوجة : أن غير الرهنٍ كالرهنٍ ؛ كما جَرَى عليه الشبكئٌ 
وله وفي بيع مال اليتيم المحتاج بما ذَكِرَ ؛ أي : بما يَنْتهِي إليه ثمنه في النداء 
وإن كان دون ثمن مثله ؛ دفعاً للضرر في الجميع . 
يشرط في ذلك" : آلآ بُوجد للمدين نقد أو مال آخد رائج يقضَى منه ٠‏ 
آله 


> 
أ 


)00( أي : جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته . ( ش : 171/8 ) . 

(؟) قوله : ( في قن كافر ) أي : لكافر وأسلم القن . كردي . 

() قوله : ( لاندفاع الضرر) أي : 1 الإسلام (باتحيلولة. ... )) إلع؟٠‏ أي" ١‏ اليم 
العبد لمسلم . ( ش : ه187 ) . قوله. : ( زينهها )ا ريج القن والكافن ١‏ ق:احمامش 
1 

)0( عطف على قوله : ( ويجري ذلك . . . ) إلخ وتأييدله (٠.‏ ش : 11/0 ) . 

)0( فتاوى السبكي ( 101/١‏ ل" 

)0( أي : المرهون ولو شرعاً ومال المفلس . ( ش : 15١/8‏ ) . 

7غ( قوله : ( اعتماد الفرق ) أي : بِيْنَ بين الرغن 'وغيرة ؟ كالاجوات ولا . كردي . قال الشرواني 
زع نا عاد لوي الى : السابق بقولةه +9 اوأجين . “إلخ) : 

)00( أي : في البيع ؛ لوفاء الدين » والجار متعلق ب( جرى ) . ( ش : 1١/0‏ ) . 

(9) أي : في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بماذكر . ((ش : 0/ 1517-١1‏ ) . 


م ل ا ب ا 6 "ازج 
الا ا ا 7 ل © 159 © 75 51897 :وو رج "ره ١"ها‏ رنجواازوة يهة ” 1ه نونو ب 1ج اه ور اود ب 7 974 د 6ه و ب د 5693 الورك #نود ا لج 


2 و2 رظاء 2 9 2 6 
ومن ثم لم يُبَعْ عقارٌ غائب مدين له نض أو حيوان أو عرض . بل يقضى من 
النضٌ فالحيوانٍ فالعرض فالعقار . 


وما" : أن الدينَ لا يَمَْعْ الإرت ؛ فين ثم" اشْْرِطَ في بيع الحاكم 


الدزهات على الطالت متعرفله لا الوويد ا ياروم ارمعيعطده ل بد ادواراف ل 
إلى ثمنٍ معلوم إِمّا بالإشهار والنداءء عليه وعرضه على ذوي الرغبات الأيَامَ 
المتوالية » وما بتقويم عدليّن خبيرَئْن ‏ بينَ الوفاء”"؟ من مالهم وبيعه بما انْتَهَى 
الب : 


وه :.استشكره لقعم + تصوّرٌ ثبوتٍ القيمةٍ قبل البيع . . بأنه لا بُدَّ مِن تقدّم 
دعوّى على الشهادة بها ؛ لأنه'*' حقٌ آدميّ ٠‏ وكيف يد مذعى بهناؤلة لام قري 00 


لبو جا« ستيه اس جاده بتكي "نعو الشيل لدم 
وال . حو : التصدّق على معيّنٍ بقدر عُشْر قيمةٍ هذه" مثلاً . ٠‏ فِيَدَّعِي 
ل الناذر بدرهم مثلاً بحكم أنه نَذْرَ د قيّمتها وأئه لَزْمّه ايد 


)01( أي : في الفصل الذي قبيل الكتاب » وهو عطف على قوله : ( ويشترط . . . ) إلخ . ١‏ 
6 

)32( أي : من أجل عدم المنع » وفي جمعه بين ( الفاء ) و( من ثم ) مناقشة لا تخفى . ( ش 
128 

رف قوله : ( بين الوفاء ) متعلق ب( تخييرهم ) . كردي . 

ابأ + قبوت القمة. د فى قر 3 

(5) قوله وف ارلا #والسال اقوط الدعري : أن تكون ملزمة . كردي . 

1 أي :المي المراد ينها إوقاء ما على تسو الممكم واليتيمزوالقاني ا‎ )١( 

(0 لعله : ( وإلا. - فيضوور بنشر ) لتقن . هامش ( ز) . 

() أن + العين المرعوتة وتكرها زان + 3/8 

)4( ايده صر ميحسيية ححا اللا صا اي 
و ور 26( شير 326 

. ) فلعله بمعنى : المنذور » والله أعلم . هامش ( ك‎ )٠١( 


كتاتب التفليس 


م إن كَانَ الدَئْنُ عَيْرَ جنْس اللَْدِوَلَمْيَْضَ الَِْيمْ إلأَبجنْس حَقَه. 00 3 
وَإنرَضَيَ. . جَارَ صَرْفُ النَقدِ إِلَيهِ إلا في السَلّمٍ . 


وَلاَيْسَلَم مَبيعا قَبْلَ فض تمن . 
فك هقط البينة(؟) . 


( ثم إن كان الدين غير جنس النقد ) الذي بيع به ( ولم يرض الغريم إلا بجنس 
أحققه......الاتتزقى )له ديك ححقة وبعويا:؛ لاتتواجه”. 

والمرادٌ بالجنس هنا : ما يَسْمَلٌ النوع بل والصفة ؛ كما هو ظاهرٌ . 
التعويض ؛ كما هو ظاهرٌ (.. جاز صرف النقد إليه إلا في ) نحو ( السلم ) 
والمبيع والمنفعة في الذمّةِ”' ؛ لامتناع الاعتياض عنها ا 

وفي جواز الاعتياض عن نجوم الكتابة. . تناقض يَأَتِي في ( الشفعةٍ )0 إن 
غَاء الله تعال . 

(:ولا يسلم ) الحاكمٌ أو نائبه نيه ( مبيعاً قبل فبضى نمنة )لك( : أن وعدن 
َي" السشبِكي بما إذا لم يَكُنْ باجتهاد أو تقليدٍ صحيج ٠‏ وعليه يُحْمَلُ إفتاء 
البلقيده مره بحدم مان آمين,الحاكم + وأخرى بضياق!" , 


. ) أي : ينكر الناذر النذر » ويقيم المعين البينة . هامش ( خ‎ )١( 

(؟) قوله : ( في الذمة ) صفة كلّ من ( المبيع ) و( المنفعة ) » وصورة كون المنفعة في الذمة تكون 
في الإجارة . كردي . 1 

2 قوله : ( كما مر ) أي : في ( البيع ) و( السلم ) . كردي . 

(8) فى (ك/رة١١).‏ 

9 أ نورق فلب كبريدلاك :لعن 0011/41 

)١(‏ أي : الإثم والضمان سك ارس" 

(0) فتاوى البلقيني ( ص : 856-4515 ) . 


وذلك لأنه”"2 متصرّفٌ لغيره فيَحْتَاطٌ ؛ كالوكيلٍ » فإن تَنارّعَا("2.. أَجْبرَ 
المشتري على التسليم أوّلاً » ما لم يَكُنْ نائباً لغيره. . فتجيرَان '* على الأوجه . 

واننتقى الأذة عِِنُ!؟' : مالو بَاعَ لغريم ييخصل لنا مغل +5 ثمن المثل عند 
القسمة. . فالأحوط يقاو ف بيدا .له" العله وإغادثه إليه.: 

وتَارَعَه الزركشييٌ بأنّه إن كان من جنس دينه . 0 ا وززلك'ود كييك 
حَصّلٌ الاعتياض » ع رايد الات 

عن ماد الأحوط - اده في ذمّتِه ون لم 0 اي 
ولا عام 03 فصمّ الاستثناء “الى أن تعبيرَه ب( المبيع ). 
والموافقٌ لما تقرّر”''' ( قبل قبضٍ الثمن )229 . 

فرع 1 لغريم 20 ولا ميت الدعوّى على مدينه ون 07 
المفلسسٌ والوارثُ الدعوّى عليه ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأتِّي في ( الدعاوّى ) 5 


0 تين تسن الوا وا 

(؟) أي : الحاكم والمشتري . ق . هامش( ز ) . 

() أي : البائع والمشتري . ع ش . ( ش : 17/60 ) 

9 أي من إطلاق المضكف ١‏ الثيرية تفن لقن 18 

(5) قاصّه مقاصّة : كان له دينٌ مثل ما على صاحبه » فجعل الدّين في مقابلة الدين . المعجم الوسيط 
1 

0590 آي + يمر سه لك عر حال 3 

(0) قوله : ( ويرذ ) أي : نزاع الزركشي . ( ش : 177/0 ) . 

(4) بأن كان من غير جنسه ولم يرض . هامش ( أ) . 

)9( وفي ( ث ) و( ض ) والمطبوعة المكية : ( والاعتياض ) » وصححح في ( ك ) من نسخة : ( ولا 
اعتياض صحيح ) . 

)آي ف التق لاش عورم ! 

( قوله : ( قبل قبض الثمن ) مراداً به لفظه خبر ( والموافق ) . ( ش : ه/ 1 ) . 

)أي : لداسى لش دم ا 


كتاب التفليس 
وكا مش بارقتكة ور الموقاء إل أن يَعْسْرَلِعلَيه فبوحْد لِيَجْتَمِعَ ! 
وَل يَكَلْموَقَ ينه بآن لآ ريده ظ ع ب جر 17 


تفلف 


( وما قبضه. . قسمه ) ندباً إن لم يَطْلَبُوا » وإلا.. فوجوباً ( بين الغرماء ) 
بنسبة ديونهم مسارعة للبراءة ( إلا أن يعسر ) قسمّه ( لقلته ) وكثرة الديونٍ ( فيؤخر 
ليجتمع 2١”‏ وإن أَبَى الغرماءٌ ‏ وفاقاً لهم(" وإن اغمُرضًا - دفعاً للمشقةٍ ؛ كما لو 
ظووت المصلجة فى :التاضين ون وتقر شيو" بو أي ف رتنا ىالارويجويا !ليما يظهد 
لموسٍ أمنٍ غبر مماطل وده ؛ وقد اناه الغرمة ولا يحب هنا وه ؛ لأن 
الحظ للمفلس ٠‏ بخلافه في مالٍ المحجور ا نتمم ييا 
عضوت ؟ أن معان" لد تيمة نا . 

ويتقيث الادوعن أن إيقات ادكه مهير سن موسر أذلى من أخلدمه واقراي 
لمثله » وعليه فهذه مستثنا باون ابي .. 

( ولا يكلفون )عند القسمة:( بيئة )2 عَبرَ بها للغالب » والمرا : عدم تكليفهم 
الإثبات ( بأن لا غريم غيرهم ) لأن الحجرّيَشْتَُ 5 قلي كان لظهرة . 
فاط كلت الوومة يت أن. لا وارث غيذهم ؛.لأنهم. أضبط ه من الغرماء 


. قوله المصنف : ( ليجتمع ) أي : ليجتمع المال فتشمل قيمته . كردي‎ )١( 

إفم4 الشرح الكبير ( 19/6 ) » روضة الطالبين ( ؟/ 778-1101 ) . 

() قوله : ( ويقرضه ) يعني : إذا تأخرت قسمة ما قبضه الحاكم.. فيقرضه . كردي . قال 
الشرواني ( 177/5 ) : ( وكان الأولى ( الفاء ) بدل ( الواو ) تفريعاً على المتن ؛ كما في 
« النهاية » ) . 

(ا)ع زا ا 

وه قونه: ا ؤزلا)ائ: : ونال ايجدسؤبارا ]ناغير ابباطل التعردي» 

)3( وقوله : ( لأن ببقائه ) متعلق بقوله : ( يقرضه ) وعلة له ؛ يعني : أن القصد : أنه ينبغي للحاكم 
أل يضعه عند نفسه ؛ لأن فيه تهمة ما . كردي . 

60 أي : قوله : ( ولا يسلم مبيعاً. .. )إلخ . ( سم : ه/*117) 

» قوله + ( يمت ) أي. :كاطعا الأذرمي أي اسايق كرذي‎  )( 

)0( في (أ)و(ات؟7 )و( خ )و( ز)و(ه) :( ببينة ) . 


ينا 


َلَوْ قَسَمّ قَظهَرَ غَرِيمٌ. . شَارَكَ بالْحِصَّةٍ ١‏ جاجع ريت عع واو لد + 


غالباً » ولتيقن استحقاقٍ الغريم'') لما يَخْصّه في الذمّة بفرض ظهور مشاركه''' مع 
إمكان إبرائه » ولا كذلك الوارثٌ . 

ونلا صمل طيرا حرم . +“قارك ببالعصية 4 الأن «النقضورةيخصن تدلك 
ولا 5 تنْقَضُ القسمةٌ » فلو قُسِمّ ماله - وهو عشرون على غريمَيْنِ لكل منة - نصفين 
لكل عشرةٌ » فظهَرَ غريمٌ بمئقٍ. . رَجَعَ على كل بئلثِ ما أَحَدَّهِ » فإنْ كَانَ أحدُهما 
نلف ما أَخَذَه وهو معسرٌ. . أَحَذَ الثالث من الآخرٍ خمسة » وكأنَ”" ما أَحَدَه كل 


المال “مذ يمد انلف ' 127 مسطلككما الخدم عار التقهاء تاش 


واَلْحَقّ بذلك أبو زرعة : ما لو اقْتَسَمَ الورئةٌ التركة » فظَهَرَ دينٌ وقد أَعْسَرَ 
بعضّهم .'- فيُجَعَلُ ما مع الموسرينَ كأنه كلها فيَأَخُذُ الدائنٌ كل دييه © ثم إذا أَبْسَرَ 
المعسرُ. . يُرْجَعٌ عليه بقدر حصّتِه » قال : لأن الدينَ لو عُلِم. . انََحَدَ حكمّه في 
الابي0*) ٠‏ فكذا إذا ظَهّرَ . انتهى 


وواضحٌ : أنها لو قسمّث بينَ غرماءً فظهَرَ غريم. فكما اهنا" أبقنا . 
03 يي > . ا د 


)01( قوله : ( استحقاق الغريم ) أي : الحاضر . كردي . وفي ( أ ) ( ب ) و( ث ) و( ج ) و( خ ) 
و(ر)و(ظ)و(غ)و(ف)و(ه)و( ثغور) : ( بمايخصه). 

(؟) قوله : ( ظهور مشاركه ) يعني : ظهور غريم آخر لا يمنع استحقاق الحاضر من أصله ء 
ولا يتحتم مزاحمته ؛ إذ لو أعرض أو أبرأ. . أخذ الحاضر الجميع » وضمير ( إبرائه ) راجع إلى 
المشارك . كردي . وفي ( ت ) و( ت3 ) و( س ) و( ض ) و( ه ) و( ثغور ) والمطبوعات : 
( مشارك ) . 

0١‏ قوله : ( وكأن ما أخذه. . . ) إلخ بتشديد النون » عبارة « النهاية » و« المغني » : وكان ما أخذه 
كأنه كل المال . انتهى . ( كن 358:/0:9) , 

(5) أي : في الملحق به وهو مال المفلس » والملحق وهو التركة . ( ش : ١5/8‏ ) . 

(5) أي : في مال المفلس . (ش 37/85) . 


سن سم قن آله 
وَقيل : تنقض القسمّة . 
وَلَوْ خَرَجَّ شيْءٌ بَاعَهُ قبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقا وَالنّمَنُ تالف. . فَكَدَنْنِ ظَهَر ‏ : 


وإيو1"© قوق "لو" أشد ناظة بيخ الثال قد" فخ ترك كه ناماس خ 2 
انبا لوقن يك الها . س0 على جميع التركة شائعا ومنْقَضُ 

لقسمةٌ ويُقْسَمُ ما بَقِيَ منها ؛ كما لو عْصِب أو سُرِقَ منها شيءٌ قبل قسمتها ؛ لتبيِن 
السو + 

ومن نم كان مَن أَقْبِضَّهُ طريقاً في" الضمَان » إلآ أن يُكُون0* حاكما أو مأذوته : 

( وقيل : تنقض القستمة ) كمالو قسمّث التركة فظهرَوارثٌ دوه بأن'حمّه 
في عينٍ المالٍ » وحقّ الغريم في القيمةٍ وهو يخصلبالمششاركة !. 

وخَرَجّ ب( ظَهّرَ » : ما حَدَثَ بعد القسمةٍ » فلا يُضَارِبُ صاحيه إلا إن تَقَدَّم 
سبيّه ؛ كما لو انْهّدَمَ ما آجَرَه بعدَ القسمةٍ » وكما في قوله : ( ولو خرج شيء باعه 
قبل الحجر مستحقاً والثمن ) المقبوضٌ ( تالف ) قبل الحجر أو بعدّه (..ف) 
هو + أي : مثله في المثلئ وقيمته في المتفؤم ( كدين غلهن) ين غير هذا الوبحة.ء 
فيّقاسمٌ المشتري الغرماء بلا نقض للقسمة . 

وذلك”" لثبوته قبل الحجر » أمّا غيرٌ التالفٍ. . فَيَرُدٌه 


. ) 154/0 : أي : يكون الحاكم نائباً على الغائب في القبض فارق. . . إلخ . ( ش‎ )١( 

(7) أي : حق بيت المال . انتهى ع ش . ( ش : 174/0 ) . 

(6) قوله : ( ثم ظهر عاصب ) بالعين المهملة » وهو : الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن 
أصحاب الفروض ؛ كما يأتي . كردي . 

(:) قوله : ( فيحسب) أي : يحسب حق ناظر بيت المال . كردي . وعبارة الشرواني 
11/5 ) : (اقوله + 2 فيحسلب »© أي:: مااوضل لببت:المال.. انتهى كردئ])'. : 

() قوله : ( من أقبضه ) أي : أقبض الناظرَ حقّه » والضمير في ( أن يكون ) راجع إلى ( من ) 
يعنى : لو كان من أقبضه حاكماً أو مأذوناً. . لا يكون طريقاً . كردي . 

)3( اق #حقه وآ 2 أ وستولهعا (ظن ب 34/6ا):. 

(0) أي : قول المصنف : ( فكدين ظهر ) . ( ش : 174/8 ) . 
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وَإِنِ اتح * شيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكُمُ . "دم المشكري بالثمن: : ال 6 13100 


قبل : لا معنى ل( الكاف ) بل هو دينٌ ظَهَرَ حقيقة . ويَرُدُه ما تَقَرّرَ في 
ملو ع كيت 

تنبيه : هل المراد بنقضها على الثاني”'2 : ارتفاغها من أصلها ؛ بناءً على 
القلتطيفن بأيض]!" .: .أن الفسحٌ يَرْهَمُ العقدَ من أصله » أو هو”؟» في هذا كالأوَلٍ . 
وإنّما المختلفٌ فيه استردادُ المقبوض بعينه إِنْ وُجِدَ » وإلا.. فبدله » فعلى 
الثاني : يَجَبُ » وعلى الأوّلٍ : ل2*2 ؟ كل محتملٌ . 


وعلى الأول" الأقرب : فلو كَانَ0" المقبوضٌ صابن ؛ كأن مَلَّكَهِم 
أعيان التركةٍ إن 2 فحصّلَتْ منه زوائدٌ بعد القبض. . لظاهه :]نين 01 
مجلكها المقليك تاتقمة .. 

ا ل اليد 
المشتري بالشمن ) أي : بمثله أو قيمته على الغرماءِ » رعاية لمصلحتهم ؛ لثلاً 


يدعت التاق غير شر اء ماله - 


)01( أي : بقوله : ( من غير هذا الوجه ) وإن أراد المعترض ب( لا معنى ) “إلا حاضة ... لم يرده 
ما تقرّر . انتهى . سم . (( ش : 175/80 ) . 

(7”) قوله : ( على الثاني ) أي : الوجه الثاني » وهو قول المتن.: ( وقيل : تنقض. القسمة ).. 
كردي . 

759 أي : كالقاتي .(هن :2 ه/+ 117 

)5( و( هو ) في قوله : ( أو هو) راجع إلى ( الثاني ) . كردي . وفي هامش ( ز ) وقوله : ( في 
هذا ) أي : في ارتفاعها . ( كالأول ) أي : في عدم القول بالارتفاع . ق 

)5( قوله : ( وعلى الثاني : يجب ) أي : الاسترداد ( وعلى الأول ) أي : الأظهر ( لا ) . كردى . 
( عرافية ) فقط . ْ : 1 

() وقوله : ( الأول ) أراد به : قوله : ( ارتفاعها عن أصلها ) . كردى . 

(0) وقوله : ( فلو كان ) تفريع على الأول الأقرب . كردي . ْ 

)0( وقوله : ( إن رأه ) أي : بأن رأى القاضي تمليكهم الأعيان . كردي . 

إلى قول : ( أنها ترد ) أي : تؤخذ زوائد المقبوض من الغرماء . كردي . 


كات اللغليي سس 38979919 
َي قو : يُحَاصٌ الْعْرَمَء 
يُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلِيْهِ نمَقَتُهُ حََّى يُقَسّمْ مَالَهُ حيبي يي يت 


وقضيّته : اختصاصٌ ذلك بما بَاعَه بعدَ الحجر . ولَيْسَ ببعيدٍ . 

( وفي قول : يحاص الغرماء ) كسائر الديونٍ . 

ولا يَكون الحاكمٌ وأميئه طريقيْن في الضمان!'" . 

( وينفق ) الحاكمٌ وجوباً من مالٍ المفلس ( على من عليه نفقته ) من نفسه 
وقريبه » لكنْ بعد طلبه أو طلب وليّهِ ؛ كما اشْتَرَطُوه في إنفاق ولي نحو الصبيٌّ 

ومن واي ؟ لحن كمعسر 3 ولا يَلرْم يك : عدم نفقة القريب ؛ أن 
الإعسارٌ فيهما مختلفٌ ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأَتِّي في ( النفقاتٍ )'*2 » ومماليكه””" كأم 
ولليه . 

أي يَمُوَقٍ” '© نفقة وكسوة » وإسكاناً وإخداماً » وتجهيزاً لمنْ مَاتَ منهم . 

بلعو 10 أي : بالنسبة لنفقة نحو 
القريب » فلا يُنَافي إعساره بالنسبة للزوجة . ولا يُعْطِيه”"؟ إلا نفقة المع كن 
كما م(8) 5 بوعاييلةا / 


)١(‏ عبارة « العباب » و« شرحه » : وليس القاضي ولا مأذونه طريقاً في الضمان لما باعه القاضي أو 
غيره ياقنة ولو المقانيق-عالآنه ياف الشرع. 1 اطهق سي لاقن زطارزهادا” ش 

(90) عطفت غلى( من نفسه ) . ( ش : 1158/6 )6 

() أي : من إنفاق زوجاته كنفقة المعسر . ( ش : 170/0 ) . 

(©) فى 71/40 075 

83 خطف طائل 3 وساف ا لش 12 6 

(9) افيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعتى مطلق المؤنة :.. (.سَم ::018./8- .وهو :بيان لقول 
البكن : 3 ديق ): .عامفن (430:: 

(1») قوله : ( ولا يعطيه ) أي : المفلس ( إلا نفقة المعسرين ) له ولممونه . كردي . 

(4) أي : في قوله آنفاً : ( لكن كمعسر ) . هامش ( ك ) . 

9 أي : يدوتهم يوط يوم ٠‏ حاشن 00 


كتاب التفليس 


نعم ؛ لا يُنَفِقُ منه على زوجةٍ حادثةٍ بعد الحجر وإنما أَنْمْقَ على ولده منه 
مطلت]”"؟ 4 لأنه لآ اخهبار لها فيه و إن كان إثما تعلق للد الطجت! هلد الأوجه ؛ 


وبهذا!" فارق شراةه لآينه فى القاجة ؛ لان عسوتي عات يو قنك 
الولف : 

وعلق ولد فقي لتكت مِن بيتِ المالٍ”*؟ ؛ لإلغاءٍ إقراره بالمالٍ من كل 
وجه » بخلااف ب المفلس"") كما مر 0 ه 


فإنٌ قَلْتَ : المماليك بعد الحجر حَدَنُوا باختياره ومع ذلك , يَمُونْهم . فلك ؛ 


لأن مؤنتهم من مصالح الغرماء ؛ لأنهم يَيعُونّهم ويَقعسِمُونَ ثمتهم » وأَلْحِقَتْ بهم 
مستولدةٌ بعد الحجر ؛ بناءً على نفوذ إيلاده© ؛ لأنْ أ 11 
لا أن يتتتفنى بكسب ) بأن بحصل منه شيعا!ة؟ ؛ كلف صق يولي ا" 


ولو كفى كسيّه البعض . . تمَّمَ الباقي من ماله » أو رَادَ. . رُدَّ الباقي لماله . 
وَلخْتَارَالقيكيق + اللو قطن بيرك السب و آي +" الجلال بالغي'*العزرئ 


. قوله : ( منه مطلقاً ) أي : من مال المفلس . حدث بعد الحجر أوْ لا . كردي‎ )١( 

(؟) أي : بوجوب الاستلحاق ( فارق ) أي : الاستلحاق . ( ش : ه/ ه1١‏ ) . 

600 لعل الأب :قرخ :1161/8741 

(5) بالإضافة عطف على ( على ولذه)": (١‏ شن ::4-118/6. 

(5) قوله : ( من بيت المال ) متعلق ب( أنفق ) المقدّر بالعطف . ( ش : ه/ه"1 ) . 

() فإنه يقبل إقراره على الصحيح . مغنى . ( ش : 1125-1١78‏ ) باختصار . 

202 أي : قبيل هذا الفصل بقول المصنف : ( ولو أقر بعين أودين... )إلخ . ( ش : ١185/0‏ ) 

(4) أي المقلس ..هاففن:(31), 

)9( يفني ( [ )نولت )ولت )6 واع) وذخ )(غا و( واوا ب ولاظ )اوؤات #4 ولاى) 
و( ثغور) :( شيء). 

(1) قوله : (اليؤلاء )أي ١‏ تفع روسؤنه . كن : واو وان 


كتاب التة لتفليسر ا 
و ا وا رد اذى فر في ديم 2 1ه 5 
وَيُباعَ مَسكنه وخادمه في الأصَّحّ وَإِنَ نِ احتّاج إلى خادم لزمّانته ومنصبه 
ع ترات ل د م 12 م 2 2 20 4 ول لذ را و ام عاد كو وده 
بكار نف يُنَفقْ على هؤلاءٍ من ماله » والإسنويٌ ل وهو ظاهرٌ المتن 


كلام الأصحاب لآنة بعد الفورات1!؟ يم يُصدق أله لم يَسَتَحنٌ بكسبه . 


4 و 


ع 


ولام اوانفنء بالفكةة ؟ ليؤة ا إذا فاع اقتية لالايزب 
اتير : : 

1 الجمع بحمل الأوَّلٍ''2 على ما إذا وَقَمَ له ذلك”"' ثلاثاً فأكثرٌ . 
والغاني” على ما إذا وَقَعْ له مرّة أو مَوَتَيْنِ . 

( وبباع مسكنه ) وإنْ احْمَاجَ إليه ( وخادمه ) ومركويه ( في الأصح وإن احتاج 
إلى ) مركوب و ( خادم لزمانته ومنصبه ) لضيقٍ حقّ الادميّ مع سهولة تحصيلٍ 
ذلك بالأجرة » فإن فَقَدَها. -فعلّى مياشي زا المسطليين * كذا ذكرّه غير وااحلء. 

وقضيته : أنه يَلْرَمُ المياسيرٌ أجرة الخادم والمركوب للمنصبٍ وفيه وقفةٌ ؛ 
ذلا يرهم إلا الضروريٌ أو القريبٌ منه » وَيِسَ هذا كذلك إلا أن بعال : إن أيه 
المنضّب” بهما(*'' يَيَرَنَّتُ عليها مصلحة عامّةٌ ؛ فتَرّلَتْ منزلة الحاجة . 

( ويترك له ) أي : لمن عليه نفقتّه الشاملٍ لنفسه ولمن مَرَّ( دست ثوب ) أي : 


(1) أ : الى د 001/52 : 

(؟) قوله : ( بعد الفوات ) أي : فوات الكسب عليه بتركه . كردي . 

(0) آي. + الصق. + لعن :: 6ر115 2 . 

() أي : يتحخضيل ما ليس بحاصل . (ش::. 156/0 ).. 

(5) أي : بالقاعدة . والتذكير بتأويل الضابط . ( ش : 155/0 ) . 

. ) 178/6 : أي : ما اختاره السبكي . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( له ذلك ) أي : للمفلس الامتناع من الكسب . ( ش : 175/0 ) . 
(8) أي : ما اختاره الإسنوي . ( ش : 175/8 ) . 

(9) قوله : ( إن أبهة المنصب ) والأبهة كسكرة : العظمة والبهجة والكبر . كردي . 
)٠١(‏ أي : بالخادم والمركوب . ( ش : 175/8 ) . 


1 


3 2-2 5 #6 عن 2-0 2 روت شاه 2 
يَلِيِقُ به » وَهوَ : قميص وَسَرَاويل وَعِمَامَهُ وَمُكعّبٌ 3 وَيُزاد في الشتاء جبّه : 


كسوةٌ كاملةٌ ولو غيرَ جديدة بشرط أن يَبْقَى فيها نفع هرقا فيما تطلوة - لرأسه وبدنه 
ورجليْه ؛ لأن الحاجة لها('؟ كهي للنفقة » فتُشْيرَ 20 له إنرلم تكن بماله (ايليق 
به ) حال الفلس ما لم يَعْتَدُ دونه . 

( وهو ) في حقٌ الرجلٍ : ( قميص ) وررَاعَة”" فوقه ( وسراويل وعمامة ) وما 
تسكيا »وكيا وطيلينا [ ركفب ايدو : الحذامن 4 وحفت + 

ولَيِسَ كل ما ذكرَ كرَيتَعينُ إلا لمن تختلٌ مروءته بتركِ شيء منه ؛ إذ الواجبُ من 
ذلك ما تَكْمل المروءة بفقده + وادّعاءٌ أن نحو الطيلسان والخنت لا تبعل فقده 
بالمروءة. . مردودٌ . 

( ويزاد في الشتاء جبة ) محشوّة . 

وه حاسم د بي 

ويْسَامَحُ بِلِئْد"» وحصير تَافِهّي القيمة90© » ويَظهَدُ : أن إناءَ الأكلٍ أو 
الشرب”"' التافة القيمة. . كذلك . 

وتثْرَكُ للعالم كته على التفصيلٍ الآتِي في ( قسم الصدقاتٍ ) . 

وكذا خَبْلَ وسلاح جنديٌ مرتزقي » لا متطوّع | إلا إن تَعَيّنَ عليه الجهادٌ ولم يَجِدْ 
غيزهما ٠‏ لا آلة الحرفة ؛ كما رَجَحَه في ١‏ الأنوار » ٠»‏ وظاهرٌ كلام البغوىٌ : 


2220 الس سيت 

8 أى + الكسؤة ل" 

ف امع 0 . المعجم الوسيط ( ص : 78٠‏ ) . 

0( الممْنَعَةٌ : ما تفع به المرأة رأسها الى 0 

)0( اللَيْدُ : ضرب من البُسط . المعجم الوسيط ( ص 3 

(1) قوله : ( تافهي القيمة ) أي : حقيري القيمة . كردي . 

00 في (1) و( ب )و(ت ) و(ث ) ولاخ ) و(ر) وز ) و(أس 6 و(ظ)) ولاخ )' و( فغور) : 
( والشرب ) 


0 م مال وإن قل ؛ كما شَيِلَ كلامُهم » وقول ابن سريج 157 
سْ مالٍ إذا لم يُحُسن اكيت إلا نفد حَمَله الأذْرعع ,على تافه.؛.كما حَمَلٌ 
0-7 
وكلُ ما قِيلَ : بمْرَكُ له ولم يُوجَذة”© بماله. . شَتُرىَ له ٠‏ كذا أَطَلقوة 
وظاهده : أنه ا 
ومن ثم بحت : أنه لا يشتدق له ذلك 4 لا سد سما إذا اشتغتى عنه بحوقف9؟ ع 


بل لو اسْتَعْنَى عنه به . . بيع ما عندّه ‏ ويَنْبَغي أن يُحْمَلَ عليه اختيارٌ الشّبكيٌ : أنْها 
ب قي" 

وقولٌ القاضي : لا تُبْنَى في الحج فهنا أَوْلَى. . يُْمَلُ على ذلك أيضاً . 
آلا “فهر ضعينت" 4 كمال متام 

ويْبَاعٌ المصحنفثُ مطلق]”"' ؛ كما قَالَه العبَادِيُ ؛ لأنه تَسْهُلُ مراجعةٌ حفظته . 
ومنه يُؤْخَلّ : أنّه لو كَانَ بمحلّ لا حافظ فيه. . ترك له . 

تنبيه : قَالَ في ١‏ القاموس » : الدسث : الدة شت + أي : الصحراء » ومن 
اباب والووق؟"؟ + وصدة لبيك تمعززبافة "ب النن 


. ) ١اال‎ : فتاوى البغوي ( ص‎ » ) 175 /١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(؟) وفىات)و(ات”7)و(ث)و(ر)و(ف):( ولميجد). 

(6) ' قوله.: (إذا استغئق عنه بموقوف ) بأن كان في موضع يجد فيه كتب الوقف ونحوها .. كردي . 

اكه > ا ىريف ا 

(5) أي : في ( الحج ) . (ش : ه//ا١١‏ ). 

(5) أي : استغنى عنه بوقف أو لا . انتهى ع ش . ( ش : ١7[/0‏ ) . 

(0) أي : وجملة من القياب . . : إلخ. . ( شن :-17//0 ).. 

(4) قوله : ( وصدر البيت ) عظف على ( الدشت ) ؛ وقوله : ( معريات ) أي : الدست بمعنى : 
الصحراء ٠‏ والدست بمعنى : جملة من الثياب » والدست بمعنى : جملة الورق » والدست 
بععتى 1 صدر | البيك. يد شعرتبات- من | الفارسيل ال( شن:-211717/6) + وراجع « القاموس 
التحظ 99/1521 


1 كتاب التفليس 


وه 2 ده انا زات 00-2 0 0 
وَيُنْرَكُ قوث يَوْم القِسْمَّة لِمَنْ عَلِيْهِ نفقته . 


رو رسيا فسا عدم 


ثنبيه آخخر : قبل : الغرفة يعو بحسنا المقانف© نامك الاق نا 
يولك لهتوست قوت . 

ويرَةُ بأن هذا توقيفيئٌ”*' فلا مدخل للقياس فيه . 

وقِيلَ : ما عدًا الصومٌ ؛ لخبر : « الصَّوْم لي »2*0 . 

يده خبرُ مسلم : أنّهم يَتَعَلَمَونَ حتّى بالصوه”" . 

( ويترك قوت ) ومؤن ( يوم ) أو ليلةِ( القسمة ) بليلته التي بعدّه في الْأوَلٍ » 
ونهاره”'2 كذلك في الثاني ( لمن عليه نفقته ) من نفسه وغيره ممّن مر ؟ لأنه موسر 
قبل القسمة . 
هذا كله إنْ لم يتعَلّنْ بجميع ماله حقٌ لمعيّنِ » وإلاّ ؛ كالمرهون. . فق 
عليه ولا على ممونه منه . 


: ) أي : بعد قول المتن : ( دستت'ثوب‎ )١( 

(؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يَكلِ قال : ٠‏ أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِسُ ؟ » قالوا : المفلس 
فينا : من لا حرهم له :ولا/متاع »..ققال .»إن امسن ين أنهي تأي يوم الْقََامَةٍ بصا ويام 
ورَكاةٍ , وَياتِي قَدْسَسَمْ هذا وقذفَ هَذَا » وَأَكَلَ مال هَذَا ٠‏ وسَمَكَ دَمَ هَذَا » وضَرَبَ هَذَا » فيُمْطَى 
هذا مِنْ حَسََاتهِ وهَذًا من حَسَناتِهِ , فَإِنْ قث حَسَتائة قَبْلَ أن يُقْضَى ما عليه . . أَخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ 
َطْرِحَتْ عليه » ثم طح في النَّار » . أخرجه مسلم ( 708١‏ ) . 

1) قوله : ( كما يترك له دست ثوب ) يعني : يترك له الإيمان فى الآخرة ؛ كما يترك له دست ثوب 
في الدنيا ؛ أي : قاس ذلك القائل أمور الآخرة على أمور الدنيا . كردي . 

)0( قوله : ( بأن هذا توقيفي ) والتوقيف ثابت بعدم أخذ الإيمان ؛ فالرد يرجع إلى القياس » لا إلى 
المقيس . كردي . 

)2( أخرجه البخاري ( 497/ ) » ومسلم ( 115١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5):آي : بدليل ذكر الصوم في جملة أعماله المذكورة في حديث المفلس المار في الحاشية 6" 

(0) قوله : ( ونهاره ) الأولى : تأنيث الضعير "ا 011 +" 


كاب التفاء ع 
ولبنن علنة عَلِيّْهِ بَعْدَ الْقسْمَةِ أن كد ا يُوَجْرَ نَفسَه لبَقئة الذي ع« > لي ا 


( ولس غليه يناد القنسة أن اك او و عا حول افيه الدطيه 1ن تا مد 
في المعسر بإنظاره ليساره''' ولم يَأَمُرْهِ بكسب », ولما مر في خبر معاذٍ : ١‏ 
* إل دزرى 00١‏ 
لكم إلا ذلك » : 

وَإنّما وَجَبَ الكسبٌ لنفقةٍ القريب ؛ لأنّها يسيرةٌ » والدينُ لا يَنضبط + ولأن 
فيها إحياءَ بعضه ؛ فكان كإحياء نفسه . 

نعم ؛ إن وجب الدينُ بسبب عَصّى به. + لَرْمَهُ الاكتسابُ:؛ كما اعتَمَدَه ابن 
ور ا عه ودر 

ومنه”" يُعْلَمُ : أنه لا يُعْتبَمُ هنا كوثه غير مُرْرِ به » بل مَتَى أَطَاقَ المزري . 
اج يم سوبا لاح د 
الإيجات”* لَيِسَ للإيفاء » بل للخروج من المعصية . 

ويوَافقه*2 ما في « الإحياء » : أنه يَجِبْ على م من أَخرَ الحيجّ مع قدرته عليه 
د ول ع أن يَخْدْجَ ماشياً إن قَدَرَ + إن عجو > اكتشت تن اللقلال: قد 
ا . سَأََ لِيُصْرَفَ له من نحو زكاة أو صدقةٍ ما يَحُجٌّ به » فإِنْ مَاتَ 

1 ا 


شف ا ل 1 امود فد ستو - 


)01( : ( بإنظاره ليساره ) أي : أمر بقوله تعالى : 9 وَإِن كنت ُو عُتَرَوْ فَنَظِرَه إل مَيْسَرق © .. 
الايد جنير 

زفق مر آنفاً تخريجه . 

2( أي :امن التعليل . 1174/22 

(4) عطف على قوله : ( أنه لا يعتبر. . . إلخ ) . ( ش : 1758/0 ) . 

(4) أي : مااعتمدهابن الصلاح . ( ش : 178/0 ) . 

)9( إحياء علوم الدين ( 17١/1‏ ) » وليس فيه كلمة ( ماشياً ) . 


56 كتاب التفليس 


7 د و 8 - آه, 0 6 5 
وَالأصَح : وُجَوبٌ إِجَارَة أمْ وَلِدِهِ وَالأَرْضٍ المَؤقوفةٍ عَليْهِ . 


ونظر يعضهم في كلام 3 الإجياء »يما لا يَصِبح . 
وقد يَجِبُ الاكتسابُ هنا وإن لم يَعْصٍ به ه؛ كمأذونٍ”'' قسِمَ ما بيده الما 


2 دو 


وبق عليه دين » » فيتعلق بكسبه وتلق الاسياك لرفاء ذلك 3 قَالّه ابن الرفعة : 


و[قمايضة ”1 إذاارية الرسيت 0 اورن ل وأقوب 1 البهة جوزلا مأجالفة 
يلوه الاكستات للسيل حيث أذكته وطليه .هته : 

لمواضوية يور بيطي سر ولعي الح كرضي )العيسى 1 
بمنفعتها أو ( الموقوفة عليه ) حيث لم يُخَالِفْ شرط الواقفي””' ‏ مرَّةٌ بعد أخرى 
إلى قضاءٍ الدين ؛ لأن المنفعة كالعين . 

نعم ؛ إِنْ ظَهّرَ بإجباره على إجارة الوقف مدَةٌ تفاوثٌُ بسبب تعجيل الأجرة 
لحدٌ”"" لا يُتَعَابَئْ”" به في عَرَضٍ قضاءٍ الدين والتخلص”” مِن المطالبة. . لم 


وبه عُلِمَ : ضابط زمن كلّ مرّةِ » وهو : ما لا يَظهَرُ به تفاوثٌ بسبب تعجيل 
الأجرة . 


ضام 


وبحت الزركشيٌ : أن غَلََ ذلك”"2 لو لم يَفْضْلْ منها شيءٌ عن مؤنةٍ مموّنه . 


. ) 178/0 : أي : كعبد مأذون له في التجارة . ( ش‎ )١( 

(9) آنى : قوك ابن الزقطة + ( كن دار 

() أي : وجوب اكتساب المأذون المذكور . (ش ::1*84/6) 

(5) قوله : ( وإن لم يأمره به ) يعني : إن أريد الوجوب بلا أمر السيد . كردي . 

(4) فإن شرط عدم إجارتها. . اتبع » فلا تجوز إجارتها . نهاية ومغنى . ( ش : ١94/0‏ ) 

(7) وفي(1أ)و(ب)و(ث)و(ج)و(خ)و(د)و(ز)و(ظ)و(غ)و(ه):(بحد). 
[(49 قوله : ( لحد لا يتغابن ) أي : ظهر بسبب تعجيل الأجرة تفاوت لا يتغابن . كردي . 

(4) وفي ( ز ) : ( التخليص) . 

(4) أي : غلة أم الولد والموقوف . ق . هامشس( ز ) . 


6 ل ال لي ف الا 00 ا ع ا فد راطا © عن و لج 1 78 م وا 5 له 182 م فك :5 6 اعواحتر كن وا ود اعد 6 26 خ اكد ي 


فَدّءَ.بها('؟ علي الغرزماء ؟ لأنها 20335 في المال. الها ”© ٠‏ فالمئول منزلته 
5 

ورد بأنها”.' نما تَقَدّمُ إلى وقتٍ القسمة ٠١‏ فقياشه هنا : أنه يُنَفَنُ منها*2 ما لم 
ا اعمزيا 31 للقي لبها رامقاة طاة . 

والظاه . وايات وحن لاف | اننا ماك مني كس نكت كد 
لهء وهو ما مَضَتْ مدَنّه ».سواء اسْتََجَرَه الغرما أم غيدهم + فحينئذ ما قيض منها 
وا مايه امشتايح د نويات اخييد 1 

التعاسل :1ن اجو تيرق لااونط كينها خوماقة لها ان عدة 
مموئه تلك المذة .. 

فرع : لا يَنْقَكُ حجرٌ المفلسٍ بانقضاءٍ القسمةٍ ولا باتفاق الغرماءٍ على رفعه ؛ 
لاحتمالٍ غريم آخرّ ٠‏ بل برفع' ''' القاضي لا غيره ٠‏ ما لم يَتَيّنْ له مال فَييّنَ بقاؤه » 
وله كما عو ظاهه - فكّه إذا لم د يَبْقّ له غيرُ المأجور'''' والموقوف فيما عدّاهما"'' . 


.. )315/0:: شل‎ (٠. أي ::بالغلة‎ )١( 

(0) ارا : المونة (١‏ ش : 7759/8 ) . 

(6) أي : الحاضر . انتهى نهاية . ( ش : 174/5 ) . وفي ( د ) و( س ) و( ض ) والمطبوعات : 
( الخالص ) . 

(#)دأي: + المؤنة.(رشن_ :ه/:4 017+ 

(8) أن : الغلة .١ش‏ 379/455 ) . 

)03( أي : أم الولد والأرض المذكورة ونحوها . ( ش : 1594/0 ) . 

ف راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 81١‏ ) . 

لقال أئ المفلسي (أش_آئة/ 01774 

(9) أي : عن مؤنته . ق . هامش (1) . 

)٠١(‏ وفي(أ)و(ات)و(ات”)و(ث)و(د)و(ر)و(ض)و(غ):(يرفع). 

..) ١794/8:: أراد بالمأجور : نحوالمستولدة والموصى له منفعته . ( شن‎ )١1( 

. ) ١159/0 : قوله : ( فيما عداهما ) متعلق بقوله ( فكه ) . ( ش‎ )١1( 


كتاب التفليس 


وَإِذا اذَعَى أَنَهُ مُعْسرٌ أو قسَمَمَالَهُْنَ عرَمَاِهِوَرَعَم أَنُّ لا يَمِكُ وه واكمرا + 
قإن لَرَمَهُ الدَّد يْنُ في مُحَامَلةِ مَالٍِ كَشِرَاءِ أَوْ فَررْضٍ . > كمليه اليه ا 


( وإذا ادعى ) المدينٌ ( أنه معسر . أو قسي0'© ماله بين غرمائه ) أو أن ماله 
المعروفٌ تلفَ ( وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ؛ فإن لزمه الدين في معاملة 
و ا . . فعليه البينة » بالتلف أو 
الإعسار في الصورتين تت 0 .+ لأآنّ الأصل: ؛ يقاء ها وفعت عليه المعاملة"” ,. 


وقضيّته : أنّما / لا ينقى ؛ كاللحم. . من القسم الاي : 


ولو قَالَ: لي بين يذلك2"0 ٠‏ وطلبَ خصعة حبسّه . . أمْهلَ ثلاثة أيَامٍ أيضا" '. 


و 


ثم حبس إلى ثبوت إعساره 2 وله أن يَدّعِيَ عليه أنه يَعْلَمُ ذهاب ماله , 
نعم * الو آنه بالملكرو؟ عبن ]الحطاملة ‏ : لم يُقَبَلُ منه إلا البيّنةٌ على ذهاب ماله 
الذي أَقَرَ أنه ملىءٌ به ؟ كما أَفْتَى به القفال : 


ويُوَافقُه ما مر آنف* عن ابن الصلاح المعلوم مثه-: أنه مَتّئ أَقَد بقدرته 


16 1107/6: غطف على ( اذعى 6ع شن‎ )١( 

)2( اللتين في المتن ؛ أي : وأما التي زادها. . فحكمّه حكم الثانية ؛ كما يأتي في الشرح . ( 
)2 

(*) لكونه يغلب بقاؤه . ق . هامش ( [أ) . 

(4) في قول المتن : ( وإلا. . فيصدق بيمينه . . . ) إلخ . هامش ( ز ) . 

(5) قوله : ( ولو قال ) : أي : المدين » وكذا ضمير ( أمهل ) » وقوله : ( بذلك ) أي : بالتلف أو 
الإعسان.:(شى 75/57 

(5) قوله : ( أبقنا)» 


له لاحضا البينة ؛ كما يقبل طلب خصه حيسه . 


